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ج

تصدير

الأمم  لمقرر لجنة  التوزيع، 2008، وفقاً  المتعلقة بإحصاءات تجارة  الدولية  التوصيات  أعُدت 
إلى  الفترة من 7  السابعة والثلاثين في نيويورك، في  المتخذ في دورتها  المتحدة الإحصائية 
10 آذار/مارس 2006 *. ففي ذلك المقرر، اعتمدت اللجنة مبادرة شُعبة الإحصاءات في الأمم 
بأن  وأوصت  التوزيع،  تجارة  إحصاءات  مجال  في  الراهنة  التوصيات  مراجعة  بشأن  المتحدة 
يعكس التنقيح بشكل كامل الاحتياجات الخاصة لمختلف مجموعات البلدان وظروفها الخاصة، 

ولا سيما احتياجات البلدان التي لديها قطاع كبير غير رسمي.

وقد قامت شُـعبة الإحصاءات بإعداد المسـودة الأوَّلية للتوصيات الدولية وفقاً للنتائج التي 
توصل إليها الاجتماع الأول لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشـأن إحصاءات تجارة التوزيع، 
المنعقد في الفترة من 22 إلى 25 آب/أغسطس 2005. واشتملت المسودة على مُدخلات من المكاتب 
الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية، تلقتها الشُـعبة في سياق المشاورات العالمية حول محتوى 
التوصيـات، وقـد أجُريت تلك المشاورات أثناء الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إلى كانون 
الأول/ديسـمبر 2007. وقام فريق الخبراء باسـتعراض المسـودة واعتمادها في اجتماعه الثاني 
المعقـود في الفترة مـن 16 إلى 19 تموز/يوليه 2007، وعُرضت على اللجنة الإحصائية في دورتها 

التاسعة والثلاثين.

وفي دورتها التاسـعة والثلاثين **، المعقودة في نيويورك في الفترة من 26 إلى 29 شـباط/
فبراير 2008، اعتمدت اللجنة الإحصائية مسـودة التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة 

التوزيع، 2008، باعتبارها التوصيات الدولية الجديدة لإحصاءات تجارة التوزيع.

ويأتي إعـداد التوصيات الدولية المتعلقـة بإحصاءات تجارة التوزيـع، 2008، كجزء من 
جهود شُـعبة الإحصاءات التي تهدف إلى تعزيـز الأسُس المنهجية والتشغيلية لدى البلدان لإعداد 
إحصاءات اقتصادية أساسـية في شـكل متكامل، بما في ذلك تعزيز تماسـك تلك الإحصاءات عبر 
القطاعـات المختلفـة في الاقتصـاد وتعزيز ثبات المفاهيـم فيما يتعلق بإحصـاءات الاقتصاد على 
المسـتوى الكلي، وضمان إنتاج إحصاءات رسـمية لتجارة التوزيع في شـكل يتسم بأكبر قدر من 

الكفاءة.

وتوفِّـر التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصـاءات تجارة التوزيـع، 2008، الإطار المنهجي 
الشامل لجمع إحصاءات تجارة التوزيع في جميع البلدان، وتجميع تلك الإحصاءات، بغض النظر 
عن مسـتوى التنميـة في نُظمها الإحصائية. وهذه التوصيات موجهة أساسـاً إلى موظفي المكاتب 
الإحصائية الوطنية المهتمين بجمع تلك الإحصاءات. وتحتوي هذه التوصيات أيضاً على معلومات 
وفيرة يمكن أن تفيد مستعملي البيانات المهتمين بالحصول على فهم أفضل لطبيعة بيانات تجارة 

التوزيع.

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي   *

والاجتماعي، 2006، الملحق رقم 4 
)E/2006/24(، الفصل الأول - جيم، 

المقرر 102/37.

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي   * *

والاجتماعي، 2008، الملحق رقم 4 
)E/2008/24(، الفصل الأول - باء، 

المقرر 107/39، الفقرة )ب(.



التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 د

تنويه

التوزيع، 2008، شُعبة الإحصاءات  المتعلقة بإحصاءات تجارة  الدولية  التوصيات  قام بإعداد 
في الأمم المتحدة بالتعاون مع أعضاء فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بإحصاءات 
تجارة التوزيع. ويضم فريق الخبراء كلاً من )بالترتيب الألفبائي(: فرانسسكو أردافين - بيريز 
)المكسيك(، وأنطوني أموزو )غانا(، وفوزية أمين )ماليزيا( ، وماريا يوجينيا أولدين )شيلي(، 
)منغوليا(،  بادامتستسج  وباتجرغال  )منغوليا(،  أيونسورين  )كندا(، وبيبش  إيفانز  وريتشارد 
وأوديل بوفار )فرنسا(، وحسن حسنين )مصر(، ويان دو )الصين(، ومحمد رضا دوستمحمدي 
)بولندا(، وريناتو راسيا )كندا(، وآن راسل  إيران الإسلامية(، ومالغورزاتا ديتمان  )جمهورية 
)البرازيل(، وبول سلفان )أستراليا(، وأليخ  المتحدة الأمريكية(، وروبيرتو سالدانها  )الولايات 
شيمبراشاناراكون  وشاليرمكون  )الدانمرك(،  شيريفيشينكو  وناتاليا  )الهند(،  ساهو  كومان 
)أوكرانيا(، ورومولو  ألبيرتو غارسيا زنابريا )بيرو(، وأناتولي فريزورنكو  )تايلند(، وخوسيه 
فيرولا )الفلبين(، وبرالاد كومار )الهند(، وألكسندر كيفيش )الاتحاد الروسي(، وهون - كوان 
لام )الصين، إقليم هونج كونغ الإداري الخاص(، وكليفورد لويس )ترينيداد وتوباغو(، ومايكل 
وآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  )المملكة  مورغان  ودارين  أفريقيا(،  )جنوب  ماناميلا 
الشمالية(، وكوي هوي مين )سنغافورة(، وليوناردو نونييز )شيلي(، وأون - بيو هونغ )منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(. 

وتُعـربِ شُـعبة الإحصاءات في الأمم المتحـدة عن امتنانها لأعضاء فريـق الخبراء لتعاونهم 
المثمر. وتثمِّن مسـاهماتهم القيِّمة طوال فترة إعداد مسـودة التوصيات وأثناء الاجتماعين اللذين 
عقدهمـا فريق الخبراء. وتنوه الشـعبة على وجه الخصوص بمسـاهمة ماركو لانسـيتي )الخبير 
الاستشـاري بشُـعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة(، الذي قام باستعراض وتقييم هذه التوصيات 

الدولية في مجال إحصاءات تجارة التوزيع.

وتُعـربِ شُـعبة الإحصاءات في الأمم المتحـدة أيضاً عن امتنانها لمكاتـب الإحصاء الوطنية، 
واللجان الإقليمية، والمنظمات الدولية، وللخبراء، لما قدموه من ملاحظات أثناء المشـاورات العالمية 
بشأن محتوى التوصيات الدولية لإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، التي أسهمت في إكمال إعداد 

المسودة بنجاح.

وقـد تم إعداد التوصيات وتنظيم اجتماعات فريق الخبراء تحت إشراف وإرشـاد فلاديمير 
ماركونكـو. وكانت يوليا أنتونوفا مسـؤولة مبـاشرة عن النص وعن تنظيم المشـاورات العالمية. 
وسـاعدهما في هذه المهمة موظفو شُـعبة الإحصاءات التالية أسـماؤهم: ثيرنـو أليو بالد، وأرلين 
أدريانو وغريتا سالزبوري، في المرحلة الأولى من العمل. وكان للتعاون مع غولاب سينغ، الذي كان 
مسـؤولاً عن إعداد نص التوصيات الدولية بشـأن الإحصاءات الصناعية، 2008، أثره في ضمان 

تنسيق المبادئ العامة والمفاهيم والتعاريف في كلتا الوثيقتين.
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1

مقدمـة

ل إحصاءات تجارة التوزيع أحد المجالات الموضوعية في الإحصاءات  الخلفية. تشكِّ  -  1
الاقتصادية، ومهمتها هي تقديم بيانات عن الوحدات الاقتصادية التي يتركز نشـاطها الأسـاسي 
في تجارة الجملة والتجزئة )أي البيع دون أي عمليات تحويل( لأي نوع من السـلع مجتمعة، مع 
أداء خدمـات عارضـة تتصل بالبيع مثل الإصلاح والتركيب والتسـليم. ويرجـع الاهتمام المتزايد 
بإحصاءات تجارة التوزيع إلى الزيادة المطردة في إسهام تجارة التوزيع في كامل الاقتصاد الوطني 
في معظـم البلدان من حيـث القيمة المضافة والعمالة. ولا تزداد أهميـة تجارة التوزيع باعتبارها 
 حلقـة الوصل بين منتجي السـلع ومشـتري السـلع فحسـب الذين يُعـدّون بمثابـة المقيمين في 

اقتصـاد ما، وإنما بين الذين يعملون كمصدرين ومسـتوردين في السـوق العالمية أيضاً. وفي هذا 
السـياق، يصبح توفير إحصاءات من نوعية عالية عن تجـارة التوزيـع مطلباً لا غنى عنه لإجراء 
مة تنظيماً جيداً ويمكن  أي تحليل متعمِّق للعولمة. وتجارة التوزيع في البلدان المتقدمة النمـو منظَّ
حصرها باسـتخدام الوسائل الإحصائية المعتادة، ولكن الوضع يختلف في البلدان النامية حيث لا 
يـزال جزء كبير من تجارة التوزيع يتم القيام به في القطاع غير الرسـمي للاقتصاد مما يزيد من 

صعوبة ملاحظته إحصائياً.

وقـد انتبهت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة منذ أوائل خمسـينات القرن الماضي   -  2
إلى الحاجة إلى تحسـين المقارنة الدولية للبيانات الخاصة بتجارة التوزيع فيما بين البلدان. وبعد 
إكمال الأعمال التحضيرية، اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة المعقودة في عام 1956 أول مجموعة 
من التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع 1. وجاءت هذه التوصيات على أسـاس 
تقريـر فريق الخبراء المعني بإحصاءات تجـارة التوزيع )E/CN.3/L.36(، وتعليقات البلدان على 
ذلـك التقرير، وتقرير الـدورة الثانية للفريق العامـل المعني بإحصاءات تجـارة التوزيع التابع 
لمؤتمـر خبراء الإحصاء الأوروبيين. وتم بعد ذلك تنقيح تلـك التوصيات. وفي عام 1974 اعتُمدت 
التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصـاءات تجارة التوزيع والخدمات 2 مـن قِبلَ اللجنة الإحصائية 
في دورتهـا الثامنة عـشرة 3. وفي عام 1977، وبنـاءًَ على طلب اللجنة الإحصائيـة للأمم المتحدة، 
نشرت شُـعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة دليلاً بعنوان تنظيم الدراسـات الاسـتقصائية في تجارة 
التوزيـع وإجراؤهـا 4. ومنذ عام 1974، لـم تُدرج اللجنة الإحصائية إحصـاءات تجارة التوزيع 
عـلى جدول أعمالهـا كبنـد مسـتقل. إلاّ أن المسـائل المتعلقة بتجارة الجملـة والتجزئة والمتصلة 
أساسـاً بإحصاءات الخدمات والتصانيف الاقتصادية كانت تُنظر في سـياق عمل اللجنة. وتعتبر 
التوصيـات الدوليـة الحالية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيـع، 2008، أحد المدخلات الجديدة 
في سلسـلة المعايير الإحصائية الدولية التي دأبت شُـعبة الإحصاءات على إصدارها بغرض تقديم 

إرشادات إلى البلدان بشأن جمع بيانات تجارة التوزيع وتجميعها.

الغـرض من التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصـاءات تجـارة التوزيع، 2008.   -  3
الهـدف الرئيسي من هذه النـشرة هو تقديم توصيات بشـأن المفاهيم والتعاريـف والتصنيفات 
ومصـادر البيانات وطرق تجميع البيانات والنُهج التـي تُتبع في تقييم نوعية البيانات، والبيانات 
الفوقية، وسياسـات النشر، التـي تطبَّق في مجال إحصاءات تجارة التوزيع. وتشـمل التوصيات 
أيضاً عدداً من المواضيع المحدَّدة التي تبينَّ أنها تحتاج إلى إرشادات إضافية، مثل معاملة وحدات 

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس   1

الاقتصادي والاجتماعي، الدورة 
الثانية والعشرون، الملحق رقم 7 
)E/2876(، الفصل الرابع - ألف.

ورقات إحصائية، العدد 57،   2

)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: 
.)E.75.XVII.9

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس   3

الاقتصادي والاجتماعي، الدورة 
الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
E/5603( 2 وCorr.1(، الفصل 

السادس.

دراسات في الطرق، العدد 19   4

)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: 
.)E.77.XVII.3
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القطاع غير الرسـمي، وتجميع الأرقام القياسـية لتجارة التوزيع، والتعديلات الموسـمية، وما إلى 
ذلـك. وتتفق التوصيات الواردة في هذا المنشـور مع التوصيات الصـادرة في مجالات الإحصاءات 
الاقتصادية الأخرى مثل الإحصاءات الصناعية وإحصاءات التشـييد، وغير ذلك من المجالات التي 
تحتــاج إلى إحصــاءات هيكليـة وقصيرة المـدى، وتجميع الأرقام القياسـية ومؤشرات الأداء - 

وأخيراً وليس آخراً - فقد تم التنسيق بين هذه التوصيات ونظام الحسابات القومية، 2008.

وتم وضع هذه التوصيات من أجل ضمان إنتاج إحصاءات لتجارة التوزيع تتفق   -  4
مـع احتياجـات مجتمع المسـتعملين وتفيد واضعي السياسـات العامة وتكون حسـنة التوقيت، 
ويعتمد عليها بشكل جيد، وتكون قابلة للمقارنة الدولية. ويمكن تطبيق هذه التوصيات في جميع 
البلدان بغض النظر عن مسـتوى تطور نُظمها الإحصائية. وينبغي التأكيد مع ذلك على أن هذه 
التوصيـات لا يقصد بها أن تكون منهاجاً ملزمـاً، وإنما ينبغي تنفيذها من قِبل مكاتب الإحصاء 
الوطنية بطريقة تتفق مع ظروف كل منها، بما في ذلك احتياجات المستعملين التي يمكن التعرُّف 
عليها، والموارد المتاحة لتلك المكاتب وأولوياتها، والعبء الذي يتحمله المجيبون على الاستبيانات.

ز التوصيـات الحالية على تجميع الإحصاءات الهيكليـة وكذلك الإحصاءات  وتركِّ  -  5
القصـيرة المـدى. والإحصـاءات الهيكلية التي تتصل بتجـارة التوزيع هي الإحصـاءات الخاصة 
ـق من أجل إعطاء صورة صحيحة عن هيكل المؤسسـات التجارية على  بالإنتاج التي تُجمع وتنسَّ
المسـتويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعن نشاط تلك المؤسسـات وتنافسيتها وأدائها. وتوفِّر 
هذه الإحصاءات عادة معلومات تشـير إلى سـنة مرجعية كاملة. وهي تبين التغييرات من سنة إلى 
أخـرى، ويمكن الاسـتفادة منهـا في الحكم على مدى دقة البيانات الموسـمية التي يتم جمعها من 
عينـات أصغـر حجماً في العـادة. وأخيراً، فإن هـذه الإحصاءات يمكن أن توفِّر رقم خط أسـاس 
للمجتمع الإحصائي يجري على أساسـه تحليل البيانات الناتجة عن عمليات المسح التجاري التي 
تجرى بشكل متباعد أو غير منتظم أو لمرة واحدة. وفي المقابل، فإن إحصاءات تجارة التوزيع التي 
تجـرى على فترات قصيرة الأمد هي إحصاءات دون سـنوية تتصـل بالإنتاج، ويجري جمعها من 
أجل مراقبة النشـاط الاقتصادي فيما يتعلق بالتحركات القصيرة الأمد في الإنتاج والقيمة المضافة 
للوحـدات التجارية، والعمالة في قطاع التجارة، وما إلى ذلك. وتُسـتعمل هذه الإحصاءات عادة في 

إنتاج مؤشرات شهرية أو موسمية، وكثيراً ما تأخذ شكل أرقام قياسية.

الحاجة إلى هذه المراجعة للتوصيات: لم تجر مراجعة للتوصيات الدولية المتعلقة   -  6
بإحصاءات تجارة التوزيع في مجملها منذ عام 1974، ولذلك فهي تحتاج إلى مراجعة من أجل:

مواكبة المعاملة الإحصائية للتطورات الاقتصادية الجديدة في قطاع تجارة التجزئة،  )أ( 
ووضع توصيات بشـأنها؛ ومن هـذه التطورات: تكامل سلاسـل التوزيع، والأهمية 
المتزايـدة لمجموعـات المؤسسـات، والنجـاح الذي حققتـه الأنمـاط الجديدة من 
الارتباطات التجارية مثل عقود الامتياز، والدور المتزايد لمراكز التسـوق، والتوسع 
في التجارة الإلكترونية، والعولمة، والزيادة المطردة في دور القطاع غير الرسـمي 

في البلدان الأقل نموا؛ً

ضمـان تنفيذ نهج متكامل فـي تجميع الإحصاءات الاقتصادية الأساسـية لمختلف  )ب( 
أنواع الأنشطة الاقتصادية، وخاصة تحقيق التناسق مع التوصيات الدولية المتعلقة 
بالإحصاءات الصناعية. وقد أثبتت الممارسة العملية أن توحيد المفاهيم والتعاريف 
والطرق والإجراءات المستخدمة في الجوانب المشتركة في الاستقصاءات الاقتصادية 
تنجـم عنه مزايا واضحة. ويتضمن هذا تنسـيق توصيات إحصاءات تجارة التوزيع 



3 مقدمــة

مع المعايير الإحصائية الدولية المسـتكملة حديثاً، مثل التوصيات الدولية المتعلقة 
بالإحصـاءات الصناعية، 2008، وهي توصيات يجـري تحديثها جنباً إلى جنب مع 
تحديـث التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصـاءات تجارة التوزيـع، 2008، ونظام 
د لجميع الأنشـطة  الحسـابات القومية، 2008، والتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

الاقتصادية، التنقيح 4 5، والتصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح 2 6؛

ضمان التناسـق مع المفاهيم والتعاريف والمصطلحات المسـتخدمة في النشرات  )ج( 
الإحصائيـة والقواعد الإحصائية السـارية للمنظمات الدولية الأخـرى، مثل: النظام 
الإحصائي للمجتمعات الأوروبية، بشـأن وضع سِـجلات إحصائية للأعمال، وتنفيذ 
التوصيات الخاصة بالإحصاءات الهيكليـة والقصيرة الأمد الخاصة بقطاع الأعمال؛ 
ومنظمـة التعـاون والتنمية في الميـدان الاقتصادي، فيما يتعلـق بقياس الاقتصاد 
غيـر المنظـور، ووضع رقم قياسـي لإنتاج الخدمـات، والنواحـي الديمغرافية في 
قطاع الأعمـال، وعرض البيانات والبيانات الفوقية وإبلاغها؛ ومنظمة العمل الدولية 
فيمـا يتعلق بالتصنيف الدولي لحالة العمالة، وإحصـاءات العمالة في القطاع غير 

الرسمي، وقياس وقت العمل؛

وضع إرشادات بشأن المتغيرات التي تُستخدم في جمع البيانات، ومصادر البيانات  )د( 
وطرق التجميع، وإبراز الممارسـات الجديدة في مجال جمـع البيانات وتجميعها، 
التـي أدت إلى تحسـين نوعيـة البيانات الإحصائيـة وتغطيتها فيمـا يخص تجارة 

التوزيع؛

ضمـان توحيد طرق الإبـلاغ الدولية عملاً علـى إقامة قاعدة بيانات عالمية بشـأن  )هـ( 
تجارة التوزيع وتوفير سُبل النفاذ إلى المعلومات الخاصة بهياكل الأسواق العالمية 

ودينامياتها وكذلك بأداء قطاع تجارة التوزيع في مختلف البلدان؛

مواكبة الظهور المتواصل لباقي قطاع الخدمات في معظم الاقتصادات حول العالم  )و( 
وزيـادة حجم الترابط بين تجارة التوزيع وأنشـطة الخدمـات الأخرى وتعقيد تلك 

الروابط في داخل المؤسسات وفيما بينها.

إطار متكامل مشترك لتجميع الإحصاءات الاقتصادية الأساسية. ينبغي النظر إلى   -  7
التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، باعتبارها أحد المكوِّنات في الإطار 
المتكامل المشـترك لتجميـع الإحصاءات الاقتصادية الأساسـية التي تقوم بها شُـعبة الإحصاءات 
في الأمم المتحدة. ويشـمل هذا الإطار مجموعة واسـعة من المواضيع، منهـا الوحدات الإحصائية، 
والتصانيف، وتعاريف بنود البيانات، مع تغطية للأنشطة على نطاق الاقتصاد بكامله، مما يتيح 
قة يعتمد عليها، وتتسم بالمرونة، وبمستوى التفاصيل الذي  عملية تجميع متسقة لإحصاءات منسَّ
يلبـي احتياجات الحكومات ومجتمـع الأعمال والوكالات الإقليمية والدولية، ويوفِّر أساسـاً متيناً 
لتجميع الحسـابات القومية. وهو يهدف إلى تيسـير دراسة الأنشطة الصناعية وأنشطة الخدمات 
في مجالات الأعمال، وإتاحة إمكانية إجراء مقارنات بين مختلف الأنشطة بغض النظر عن تنوعها، 

وفيما بين البلدان، بغض النظر عن اختلاف عاداتها وتشريعاتها.

ملخص التغييرات في التوصيـات. يمكن تلخيص الفوارق بين التوصيات الحالية   -  8
وتوصيات عام 1974 على النحو التالي:

النطاق. تعرِّف التوصيات الحالية نطـاق إحصاءات تجارة التوزيع بأنه الإحصاءات  )أ( 
التـي تعكـس خصائص وأنشـطة الوحدات التي تنتمـي إلى قطاع تجـارة التوزيع 

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع:   5

.E.08.XVII.25

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع:   6

.E.08.XVII.7
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في الاقتصـاد. ونطاق قطاع تجارة التوزيع معرَّف فـي التصنيف الصناعي الدولي 
الموحـد لجميع الأنشـطة الاقتصادية، التنقيـح 4، باعتباره يشـمل جميع الوحدات 
المقيمة المعترف بها كوحدات إحصائية، والتي يمكن تصنيفها في إطار الباب زاي، 
تجـارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحـركات والدرَّاجات النارية، أيًّا 
كان حجمهـا، وبغض النظر عن شـكل التنظيم الاقتصـادي والقانوني والملكية. أما 
أنشطة تجارة التوزيع التي تقوم بها كيانات غير مصنَّفة في الباب زاي في التصنيف 
الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4، فليست مشمولة في 
إحصاءات تجارة التوزيع. ولم تشتمل التوصيات السابقة على تعريف لقطاع تجارة 
التوزيع، وإنما كانت تشـير إلى جميع المنشآت المشـتغلة أساساً في تجارة الجملة 
والتجزئــة، والمطاعم والفنـادق وفي خدمات مختارة. ووفقـاً للتصنيف الصناعي 
الدولــي الموحد لجميع الأنشـطة الاقتصادية، التنقيح 4، فإن الوحدات المشـتغلة 
أساسـاً في تقديـم خدمات الفنادق والمطاعـم مصنَّفة الآن في الباب طاء، أنشـطة 
خدمات الإقامة والطعام، والوحدات المشـتغلة أساسـاً في إصلاح السلع الشخصية 

والأسُرية مصنفة في القسم 95 في الباب قاف، أنشطة الخدمات الأخرى؛

الوحـدات الإحصائيـة. يحتـوي التنقيـح الحالي للتوصيات على مناقشـة أكثر شـمولاً  )ب( 
وتفصيلاًً للوحدات الإحصائية المسـتخدمة في جمـع إحصاءات تجارة التوزيع، بما في 
ذلك معاملة الوحدات الإحصائية في القطاع غير الرسمي، وتحديد مواقع كيانات مختارة 
توجد بصفة خاصة في تجارة التوزيع، مثل سلاسل متاجر التجزئة، والمتاجر المتعددة 
الأجنحة، والمتاجر العاملة بموجب عقود امتياز، وأماكن الأسواق، وما إلى ذلك. ويتضمن 
التنقيح إرشادات أكثر تحديداً من أجل تحديد الوحدات التجارية وتصنيفها على الشكل 

المناسب وفقاً لمبادئ نظام الحسابات القومية المنقَّح وتصنيف الأنشطة؛

بنـود البيانات. تمت مراجعة وتحديث قائمة بنـود البيانات وكذلك تعاريفها. وعلى  )ج( 
وجه الخصوص، تشتمل التوصيات على عرض أكثر تفصيلاً لبنود الدخل والإنفاق، 
وعلى تعريف مبيعات التجارة الإلكترونية بشكل منفصل، وعرض قيمة رقم الأعمال 
حسـب فئات المنتجات. وتم التنسيق الكامل بين قوائم بنود البيانات وترميزها في 

هذه التوصيات وفي التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات الصناعية، 2008؛

مؤشـرات الأداء. تعكس هـذه التوصيات الحالية زيادة الاهتمـام بتقييم الأداء العام  )د( 
لقطاع تجارة التوزيع. فعلاوة على أنها توفر تجميعاً لبنود البيانات الأساسية فإنها 
تحدِّد مجموعة من المؤشـرات التي تستعمل في رصد الربحية والإنتاجية والكفاءة 
لقطاع تجارة التوزيع في مجمله أو في بعض أقسـامه. وبعض هذه المؤشـرات لم 

يكن جزءًا من الإصدار السابق من هذه التوصيات؛

ـع هذه التوصيات إلـى حد كبير  مصـادر البيانـات وطرق تجميـع البيانات. تتوسَّ )هـ( 
فـي وصف مصادر البيانـات وطرق تجميع البيانات، فهي تتضمن، مثلاً، مناقشـة 
مختلف أنواع مصادر البيانات الإحصائية والإدارية؛ وسِــجِل الأعمال واسـتخدامه 
كإطار للدراسـات الاسـتقصائية الإحصائيـة، وطرق تجميع البيانـات التي تنفذها 
مكاتـب الإحصاء من أجل رفع مسـتوى البيانات التي تُجمع عـن إحصاءات تجارة 
التوزيع إلى مسـتوى الناتج الإحصائي المطلـوب. وتعرض التوصيات أيضاً موجزاً 

لاستراتيجية جمع البيانات لمختلف قطاعات الاقتصاد على أساس نهج متكامل؛



5 مقدمــة

إحصاءات تجارة التوزيع القصيرة المدى. أضُيف في التوصيات فصل جديد حول هذا  )و( 
الموضوع يقدِّم، ضمن أمور أخرى، إرشادات بشأن بعض من أهم المسائل المتعلقة 
بإحصاءات تجارة التوزيع على المدى القصير، مثل تجميع الأرقام القياسية لتجارة 
التوزيع، وطبيعة السلاسـل الزمنية فيها، والحاجة إلى تعديلات موسـمية وتوافقات 

بين البيانات ذات المدى القصير والبيانات السنوية )البيانات المرجعية(؛

نوعية البيانات والبيانات الفوقية. لم تتناول التوصيات السـابقة مسائل نوعية البيانات  )ز( 
والبيانـات الفوقيـة. وعملاً على مواكبة الاهتمـام المتزايد بتعزيز نوعيـة البيانات فإن 
التوصيات الحالية تشـتمل علـى إرشادات بشـأن الأبعاد الرئيسية للنوعية التي ينبغي 
أن تؤخذ في الاعتبار في وضع أطُر تقييم النوعية. وتقترح التوصيات مجموعة محدودة 
من المؤشـرات الرئيسـية لقياس نوعية إحصاءات تجارة التوزيع. وتشـتمل أيضاً على 

توصيات بشأن وضع بيانات فوقية مناسبة لإحصاءات تجارة التوزيع ونشرها؛

نشـر البيانـات. تـم تحديـث التوصيـات المتعلقة بنشـر البيانات، وتنسـيقها مع  )ح( 
التوصيات المشـابهة التي تنطبق على مجالات إحصاءات الاقتصاد الأخرى، كما أن 
التوصيات تشـتمل أيضاً على توجيهات بشأن حماية سرية البيانات ووضع سياسة 

سليمة للمراجعة؛

تنسـيق التوصيـات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع، 2008، مع نظام  )ط( 
الحسـابات القوميـة، 2008. تم في هـذه التوصيات دعم التنسـيق بين التوصيات 
الدوليـة المتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع، 2008، ونظام الحسـابات القومية، 
2008، مـن حيـث تنفيذ نفس المفاهيـم المنهجية والتعاريف المسـتعملة في كلا 
النظاميـن. ومــن التغييرات التـي أدُخلت في نظـام الحسـابات القومية، 2008، 

المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع ما يلي:

تقييـم ناتج التجارة. يوصى باسـتعمال الأسـعار الأساسـية فـي تقييم هامش 	 
التجـارة وناتـج التجـارة )انظـر الفقرتيـن 4 - 164 و4 - 165(. وهذا المبدأ 
الخـاص بالتقييم، الذي يُطبق أيضاً في نظام الحسـابات القومية 2008، تقوم 
عليه أيضاً ممارسـات محاسـبة الأعمال، وهو يوفِّر الأساس لاستخلاص البيانات 

المستخدمة في الأجوبة على استبيانات الدراسات الاستقصائية الإحصائية.

الوحدات الفرعية. حين تتوفَّر حسـابات منفصلة عـن تكاليف الإنتاج في وحدة 	 
فرعية، أو حين تكون تلك الوحدة الفرعية في منطقة جغرافية مختلفة عن موقع 
المنشـآت التي تخدمها، فإن هذه الوحدة الفرعية يُعترف بها كمنشـأة مسـتقلة 
)انظـر الفقرة 2 - 23( من أجل تسـهيل تجميع قيمة مضافة إقليمية لأنشـطة 

تجارة التوزيع.

البحث والتطوير. ينبغي إبراز النفقات على البحث والتطوير في وحدات التجارة، 	 
إن وجـدت. ولما كان الكثير مـن أعمال البحث والتطوير يتم للحسـاب الخاص 
للوحـدة، فقـد أدُخل عدد من بنود البيانـات، بما في ذلك فئة منفصلة للأصول، 

من أجل تقييمها بسعر الإنتاج.

قواعد البيانات الكبيرة. ينبغي أيضاً إبراز قيمة قواعد البيانات الكبيرة لدى وحدات 	 
التجارة سواءً لحسابها الخاص أو للبيع، وذلك على غرار نفقات البحث والتطوير.
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خيـارات الأسـهم للعاملين. أدُخلت في هـذه التوصيـات أدوات إضافية لعنصر 	 
تعويضات المسـتخدمين المتمثـّل في خيارات الأسـهم )انظر الفقرة 4 - 61(. 
ومن شأن ذلك أن ييسر المزيد من التنسيق مع نظام الحسابات القومية، 2008، 

وكذلك مع معايير المحاسبة الدولية في مجال الأعمال.

المصطلحـات وتصنيف الأصول غير المالية المسـتعملة فـي التوصيات الدولية 	 
المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، ونظام الحسـابات القومية، 2008 

متطابقة.

وقد تم إعداد التوصيات الدولية بشـأن تجارة التوزيع، 2008، في سياق المبادئ   -  9
الأساسية للإحصاءات الرسمية 7، التي تدعو إلى وضع إحصاءات رسمية تستوفي متطلبات المنفعة 
الفعلية وتكون متاحة للجميع ويتم تجميعها بطريقة تتفق مع كفاءة التكاليف، مما يعني حُسن 
اختيار المصادر وطرق جمع البيانات بما يضمن تلبية المتطلبات الزمنية وسائر الأهداف المتعلقة 
بالنوعية وتقليل تكلفة عبء الإبلاغ على مقدمي البيانات. واستُخدمت، كمصدر إضافي من مصادر 
التوجيه، المبادئ التي تحكم الأنشـطة الإحصائية الدوليـة 8، التي تدعو إلى أن تكون الإحصاءات 
الدولية ذات نوعية عالية وإلى تنسيق البرامج الإحصائية الدولية بما يكفل تعزيز النوعية وتماسك 

البيانات وحُسن إدارة الإحصاءات الدولية وتفادي ازدواجية العمل.

وتمت الاسـتفادة في وضع هذه التوصيات، حسب الاقتضاء، من الأعمال السابقة   -  10
والمواد التي تحتوي عليها مختلف الأدلة المنهجية الصادرة عن النظام الإحصائي الأوروبي ومنظمة 
العمـل الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. فضلاً عن 
عدد من المعايير الإحصائية الدولية الصادرة عن شُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى 
ذلك تمت الاسـتفادة على نطاق واسـع من الأمثلة المعايشة للممارسات الموصى بها. وترد المصادر 
التي تم الاقتباس منها على نطاق واسـع في آخر هذه النـشرة. وترد أيضاً معلومات تفصيلية عن 
المصادر والمراجع في مختلف أجزاء هذه النشرة، من أجل تمكين المستعمل من الحصول على مزيد 

من المعلومات والمواد الخلفية.

وتهدف هذه التوصيات إلى عرض إطار منهجي شامل لإحصاءات تجارة التوزيع،   -  11
كما تقدِّم إرشـادات من ناحية السياسـة العامة بشـأن عدد من المسـائل العملية. وسـتصدر في 
المسـتقبل القريب إرشادات أكثر تفصيلاًً لفائدة مجمِّعي البيانات، بما في ذلك وصف للممارسات 
الجيـدة، وذلك في نشرة إحصاءات تجـارة التوزيع: دليل تجميع الإحصاءات، والأرقام القياسـية 

لتجارة التوزيع: دليل الممارسات الجيدة، وغير ذلك من التقارير التقنية.

مسـتعملو إحصاءات تجارة التوزيع واسـتعمالاتها. يرد فيما يلي وصف موجز   -  12
لمستعملي إحصاءات تجارة التوزيع ولاستعمالات تلك الإحصاءات:

يسـتخدم جامعـو الحسـابات القوميـة إحصاءات تجـارة التوزيع بشـكل مكثَّف،  )أ( 
وخاصـة من أجل: ‘1’ قياس ناتج التجارة والقيمة المضافة الموَّلدة في هذا القطاع 
من قطاعات الاقتصاد؛ ‘2’ تجميع جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات - 
المخرجات باسـتخدام بيانات عن هوامش التجارة حسب السلع وحسب الصناعات، 
وتجميـع وتوفيق إحصـاءات تجارة التوزيع مـع البيانات المجمَّعة من الدراسـات 
الاستقصائية لإنفاق الأسُـر المعيشية وإحصاءات الإنتاج؛ ‘3’ تقديرات الإنفاق على 
الاسـتهلاك النهائي للأسُـر المعيشـية على أسـاس مبيعات تجارة التجزئة حسب 
فئات السـلع؛ ‘4’ تجميع إحصاءات الحسابات القومية الفصلية باستخدام مؤشرات 

يمكن الاطلاع عليها على موقع الشبكة   7

http://unstats.un.org/unsd/dnss/
gp/fundprinciples.aspx

يمكن الاطلاع عليها على موقع   8

http://unstats.un.org/ :الشبكة
unsd/methods/statorg/ 

Principles_stat_activities/ 
.principles_stat_activities.htm



7 مقدمــة

قصيـرة الأجـل لتجارة التوزيع من أجل تقدير أو إسـقاط الناتـج الفصلي والقيمة 
المضافة لتجارة التوزيع والإنفاق على الاستهلاك النهائي الفصلي للأسُر المعيشية؛ 

‘5’ تجميع أرقام قياسية شهرية أو فصلية عن إنتاج الخدمات؛

ويستخدم واضعو السياسات إحصاءات تجارة التوزيع، بما في ذلك الأرقام القياسية  )ب( 
لتجارة الجملة والتجزئة، من أجل تقييم التحركات القصيرة المدى والطويلة المدى 
في قطاع تجارة التوزيع، وكذلك في اقتصاد البلد ككل، ومن أجل ترشيد سياساتهم 
الاقتصادية، بما في ذلك السياسـة النقديـة. وهذه البيانات التفصيلية تُعتبر حيوية 
سـواءً في سـياق الاقتصاد بكامله، أو من أجـل التحليل دون الوطنـي )الإقليمي - 

الجهوري( أو من أجل وضع السياسات الدولية؛

وأصبح مجتمع الأعمال من المسـتعملين النشطين بشكل متزايد لإحصاءات تجارة  )ج( 
التوزيـع التفصيليـة. إذ يجد المحللـون في الصناعة أن هـذه البيانات لا غنى عنها 
لتقديـر ديناميات أسـواق البيع بالجملـة والتجزئة والتنبؤ بهـا، وكذلك لتقييم أداء 
تنافسـية مختلـف القطاعات الفرعية فـي تجارة التوزيع علـى الصعيدين الوطني 
لة  والدولي. وتسـتخدم إحصـاءات تجارة التوزيع على مدى فتـرة من الزمن، مفصَّ
حسـب نوع النشـاط ومجموعات المنتجات، في التعرُّف على المجالات التي يحدث 
ـع أو انكماش في الطلـب وفي رصد الأنمـاط العامة للتغيُّـر في أذواق  فيهـا توسُّ

المستهلكين؛

ويلمـس الباحثـون فائـدة إحصاءات تجـارة التوزيع فـي تحليلاتهم ودراسـاتهم  )د( 
الاقتصادية، بما في ذلـك رصد الاتجاهات الاقتصادية ووضع تنبؤات لقطاع تجارة 
التوزيع؛ ولإجراء أبحاث للسوق على مبيعات مجموعة معيَّنة من المنتجات؛ ولدراسة 

طرق البيع والتوزيع، وما إلى ذلك؛

ويسـتفيد عامة الجمهور من إحصاءات تجارة التوزيع التي تقدَّم في توقيت حسن،  )هـ( 
في تقييم أحوال الاقتصاد والعمالة وآفاق الدخل مما يسـاعدهم في اتخاذ قراراتهم 

عن بيِّنة.

تنظيـم التوصيات الدوليـة المتعلقة بإحصاءات تجـارة التوزيع، 2008. تغطي   -  13
هذه النـشرة جميع جوانب إحصاءات تجارة التوزيع. وفيما يـلي وصف موجز لمحتوى الفصول 

التسعة في هذا المجـلَّد ومرفقاتها الثلاثة: 

الفصل الأول يقدِّم وصفاً لأنشـطة تجـارة التوزيع في ضوء التصنيف الصناعي 	 
ـد لجميع الأنشـطة الاقتصاديـة، التنقيح 4، وسـائر التصانيف،  الدولـي الموحَّ

ويناقش مسائل الحدود، كما يحدِّد نطاق إحصاءات تجارة التوزيع.

الفصـل الثاني يصف الوحدات الإحصائية ووحدات الإبلاغ التي تفيد في سـياق 	 
جمع إحصاءات تجارة التوزيع والتحليل الاقتصادي للاقتصاد.

الفصل الثالث يناقش الخصائص الرئيسـية للوحـدات الإحصائية المطلوبة من 	 
أجل تحديدها وتصنيفها على نحو فريد.

الفصـل الرابع يقدِّم تعاريف لبنود البيانات التي تسـتعمل في إحصاءات تجارة 	 
التوزيع ويشـير إلـى بنود البيانـات المطلـوب جمعها والإحصـاءات المطلوب 

نشرها.
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الفصل الخامس يصف مجموعات من المؤشـرات الأساسـية التي تسـتعمل في 	 
تقييم أداء قطاع تجارة التوزيع.

الفصـل السـادس يناقش المصادر الرئيسـية للبيانات والطرق المسـتعملة في 	 
تجميع إحصاءات تجارة التوزيع.

الفصل السـابع يعرض توصيات بشـأن إحصاءات تجارة التوزيـع على المدى 	 
القصيـر، بمـا في ذلك الأرقام القياسـية لتجارة التوزيع والتعديلات الموسـمية 

والبيانات المرجعية.

الفصل الثامـن يناقش نوعية البيانـات والبيانات الفوقيـة المتصلة بإحصاءات 	 
تجارة التوزيع.

الفصل التاسع يعرض توجيهات وتوصيات بشأن نشر إحصاءات تجارة التوزيع، 	 
كمـا يعرض بنود بيانات مختارة تم تحديدها من أجل الإبلاغ الدولي على فترات 

سنوية أو دون سنوية.

المرفق الأول يحتوي على قائمة بنود البيانات التي تستعمل في إحصاءات تجارة 	 
التوزيع.

المرفق الثاني يعرض قائمة الأنشطة المستبعدة من نطاق أقسام وفروع تجارة 	 
التوزيع.

المرفق الثالث يعرض نموذجاً لتحديد النشاط الرئيسي للوحدة المبلِّغة باستخدام 	 
طريقة تبدأ من أعلى إلى أسفل في نطاق تجارة الجملة والتجزئة.
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الفصل الأول

نطاق إحصاءات تجارة التوزيع

تجارة التوزيع باعتبارها نشاطاً اقتصادياً  - ألف 

النشـاط الاقتصادي. من المفهوم بشـكل عام أن تعبير “النشاط الاقتصادي”   -1-1
يشير إلى عملية، أي مجموعة من الأعمال، يقوم بها كيان معينَّ وينتج عنها نوع معينَّ من المنتجات 
)السـلع والخدمات(. ويتسم النشاط بما يلي: )أ( موارد مدخلة؛ )ب( عملية إنتاج؛ )ج( مخرج في 
شـكل منتجات. وجرت العادة على اعتبار أي نشـاط مفرد على أنه عملية ينتج عنها نوع متسـق 
من المنتجات. ومن المعترف به أن أي نشـاط مفرد يمكن أن يتكون من عملية واحدة بسـيطة أو 
أن يشمل مجموعة كاملة من العمليات الفرعية، يمكن تصنيف كلٍ منها في فئة مختلفة من فئات 
النشـاط. وللأغراض الإحصائية يعامل أي كيان يشتغل في نشاط معينَّ إما باعتباره كياناً بسيطاً 
بـاً. والكيان البسـيط لا يمكن تقسـيمه إلى أجزاء تُعزى إليها أنشـطة معيَّنـة، أما الكيان  أو مركَّ
ـب فهـو، كما يتبينَّ من التعريف، مكوَّن من عدة كيانـات فرعية يُنظر إلى كل منها باعتباره  المركَّ

يؤدي نشاطاً محدداً.

إعادة البيع. وبمراعاة المفاهيم المذكورة أعلاه، فإن الخصائص التي تميِّز تجارة   -2-1
التوزيع عن الأنواع الأخرى من النشـاط الاقتصادي تسـتند أساسـاً إلى خصوصية عملية الإنتاج 
التي يشـار إليها فيما يلي بعبارة “إعادة البيع”. وتنطوي عملية إعادة البيع على عدد من الأعمال 
التـي يجـري القيام بها من أجل إنتاج سـلع تُعرض للشراء، بما في ذلـك التفاوض على معاملات 
بين المشـترين والبائعين، أو شراء سـلع من المصنع للحسـاب الخاص للمشتري، ونقل تلك السلع 
وتخزينهـا وفرزها وتجميعها وتصنيفها وتعبئتها وعرضها للبيع في أماكن مناسـبة. وقد يجري 
تنظيم هذه العمليات أو تجميعها بطرق مختلفة. وتعتبر كل مجموعة من تلك الأنشطة ينتج عنها 
إعادة بيع للسلع نشاطاً يدخل في نطاق تجارة التوزيع. ويُطلق على بعض هذه التجميعات، ذات 
الصلـة الوثيقة بتجارة التوزيـع، تعبير “نوع العملية” )للاطلاع على مزيـد من التفاصيل انظر 

الفقرات 3 - 24 إلى 3 - 37(.

البيع دون إجراء عملية تحويل. جرت العادة على اعتبار إعادة بيع السـلع عملية   -3-1
ت بشـكل  بيع دون إجراء أي تحويل. وبصفة عامة، يقال إن السـلع قد جرى عليها تحويل إذا تغيرَّ
كبير من ناحية الشكل أو المظهر أو الطبيعة بحيث تعتبر السلع بعد التغيير سلعاً جديدة أو مختلفة 
عن السلع التي كانت قائمة قبل التحويل. ولا تعتبر الأعمال التالية عمليات تحويل جوهري للسلع في 
د لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4: الفرز، والتصنيف،  مفهوم التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
والتجميـع، والخلـط للبضائع )مثـل الرمال(، والتعبئة في قوارير )سـواءً تم تنظيـف القوارير قبل 
التعبئة أم لا(، والتغليف، وتقسيم البضائع السائبة وإعادة تغليفها من أجل التوزيع بكميات أصغر، 
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وتخزين البضائع )سـواءً مع التبريد أو التجميد أو بدونهما(، وتنظيف وتجفيف المنتجات الزراعية، 
وقطع ألواح الخشب أو الألواح المعدنية كأنشطة ثانوية.

تجارة التوزيع باعتبارها نشاطاً تتكون من: )أ( تقديم خدمة لأنواع مختلفة من   -4-1
الزبائـن )تجّار التجزئة وغيرهم من المسـتعملين التجاريين أو الجمهور( وذلك بتخزين مجموعة 
من السلع وعرضها وإتاحتها للشراء؛ )ب( تقديم خدمات أخرى تُعتبر عرضية بالنسبة لبيع تلك 

السلع أو من مستلزمات البيع مثل التوصيل والصيانة بعد البيع وخدمات التركيب.

نطاق تجارة التوزيع وهيكلها في التصنيف الصناعي الدولي   - باء 
د لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4 الموحَّ

النطاق. يمكن إعطـاء تعريف أكثر دقة لنطاق تجارة التوزيع ووصف لهيكلها   -5-1
في شـكل تصنيف للنشـاط. وبنـاءً على مقرر لجنة الأمـم المتحدة الإحصائيـة باعتماد التصنيف 
د لجميع الأنشـطة الاقتصادية، التنقيح 4، باعتباره معياراً دولياً لتصنيف  الصناعي الدولي الموحَّ
الأنشطة، يوصى بتعريف نطاق تجارة التوزيع باعتباره نطاق الباب زاي، تجارة الجملة والتجزئة، 
وإصـلاح المركبات ذات المحركات والدراجـات النارية، في التنقيح الرابـع للتصنيف المذكور. أما 
د، التنقيـح 4، فحبذا لو قامت بوضع  البلدان التي لا تسـتعمل التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ
تصنيفاتهـا الوطنية للأنشـطة بطريقة تكفـل أن يكون نطاق تجارة التوزيـع هو نفس النطاق 
د لجميع الأنشطة الاقتصادية، وأن تنفَّذ ذلك في جميع تجميعاتها  الوارد في التصنيف الدولي الموحَّ
الوطنية لأغراض المقارنة الدولية. وإذا لم تقم البلدان بذلك، فينبغي على الأقل أن تضع موافقات 
واضحـة ودقيقة بين فروع تجارة التوزيع في تصنيفاتها الوطنية والفروع المناظرة في التصنيف 

د، التنقيح 4. الصناعي الدولي الموحَّ

هيكل تجارة التوزيع. وفقاً لخطة التصنيف المتبعة في التصنيف الصناعي الدولي   -6-1
د، التنقيح 4، يقع هيكل تجارة التوزيع في ثلاثة أقسام: إذ يشمل القسم 45 جميع الأنشطة  الموحَّ
المتصلـة ببيع وإصـلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بينما يشـمل القسـمان 46 
و47 جميع أنشـطة البيع الأخرى. ويقوم التمييز بين القسـمين 46 )البيع بالجملة( و47 )البيع 
بالتجزئـة( عـلى النوع الغالب من الزبائن. وفي إطار القسـمين 46 و47 تـرد في خطة التصنيف 
إمكانية إضافة مستويين من التمييز على أساس نوع عملية الوحدات المشتغلة بتلك التجارة ونوع 

المنتجات المباعة.

وتُعرَّف تجارة الجملة بأنها إعادة البيع )أي البيع دون إجراء أي تحويل( للسلع   -7-1
الجديدة والمسـتعملة إلى تجّار التجزئة، والتجارة بين مؤسسـات الأعمال )على سبيل المثال، البيع 
للمسـتعملين الصناعيين والتجاريين والمؤسسيين أو المهنيين( أو إعادة البيع لتجّار جملة آخرين، 
أو أنهـا تنطـوي على القيام بدور الوسـيط أو السمسـار في شراء البضائع من هؤلاء الأشـخاص 
أو الـشركات أو بيعهـا لهم. والأنواع الرئيسـية لأعمـال التجارة بالجملة هي، تجّـار الجملة، أي 
تجّـار الجملـة الذين يمتلكون البضائع التـي يبيعونها، مثل جمعيات الـشراء التعاوني، وفروع 
لها الوحـدات الصناعية أو التعدينية  البيـع ومكاتـب البيع )ولكن ليس متاجر البيع( التي تشـغِّ
بمعزل عن مصانعها أو مناجمها لأغراض تسـويق منتجاتها والتي لا يقتصر نشاطها على مجرد 
تلقـي الطلبات من أجل شـحن البضاعة مباشرة من المصانع أو المناجـم. ومن الأنواع الأخرى في 
أعمال تجارة الجملة سـماسرة البضائع والسـلع، والتجّار العاملون بالعمولة، والوكلاء ومجمعو 



11 الفصل الأول - نطاق إحصاءات تجارة التوزيع

البضائع، والمشـترون والجمعيات التعاونية المشتغلون في تسويق منتجات المزارع. ومع أن تجّار 
الجملة لا يقومون، حسب هذا التعريف، بإجراء تحويل على السلع، فإنهم يقومون في أحيانٍ كثيرة 
بالتجميع المادي للبضاعة، وفرزها وتصنيفها في كميات كبيرة، وتقسيم البضائع السائبة، وإعادة 
التعبئـة وإعادة التوزيع بكميات أصغر )كما يحدث مثلاً في الصيدلانيات(، كما يقومون بتخزين 

وتبريد وتوصيل وتركيب البضائع، ويشتغلون بترويج المبيعات لعملائهم، وتصميم العلامات.

تجارة التجزئة. تُعرَّف بأنها إعادة البيع )أي البيع دون إجراء أي تحويل( للسلع   -8-1
الجديدة والمستعملة إلى الجمهور للاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو المنزلي، عن طريق المتاجر، 
والمحال المتعددة الأقسـام، وأكشـاك البيع، وبائعي التجزئة عن طريق البريد الإلكتروني، وبيوت 
تلبية الطلبات بالبريد، والبائعين الجائلين، والتعاونيات الاستهلاكية، إلخ. والبضائع التي تباع في 
إطار هذا التقسيم تقتصر على البضائع التي يشار إليها عادة باعتبارها سلعاً استهلاكية أو سلع 
تجزئة، ولذلك تُسـتبعد من هذا القسـم السلع التي لا تدخل عادة في تجارة التجزئة، مثل الحبوب 
والبقول والخامات والآلات الصناعية، إلخ. وتشـمل تجارة التجزئة أيضاً الوحدات التي تشـتغل 
أساسـاً في البيع للجمهور، من بضاعة معروضة، لمنتجات مثل الحواسيب الشخصية والبرمجيات 
والأدوات المكتبية والطلاء أو الأخشاب، رغم أن هذه المبيعات قد لا تكون دائماً لأغراض الاستعمال 
الشخصي أو المنزلي. وقد ينطوي الأمر على القيام ببعض أعمال التجهيز، على أن تكون من الأعمال 
العارضـة المرتبطـة بالبيع مثل فـرز البضاعة وإعـادة تعبئتها، وتركيب الأجهـزة المنزلية، إلخ. 
وتشـمل تجارة التجزئة أيضاً البيع بالتجزئة على أسـاس العمولة، وأنشـطة بيوت المزادات التي 

تبيع بالتجزئة.

هيكل القسـم 45. يشـمل هذا القسـم جميع الأنشـطة المتصلة بالمركبات ذات   -9-1
المحركات والدراجات النارية )فيما عدا الصناعة التحويلية والتأجير(، بما في ذلك الشاحنات، مثل 
البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الجديدة والمستعملة، وإصلاح وصيانة المركبات والبيع بالجملة 
والتجزئة لقطع غيار السيارات والدراجات النارية وملحقاتها. ويدخل في هذا القسم أيضاً أنشطة 
وكلاء البيـع بالعمولة الذين يشـتغلون ببيع المركبات بالجملة أو التجزئة. ويشـمل هذا القسـم 
أيضاً أنشـطة من قبيل غسيل السـيارات وتلميعها، إلخ. والأنشطة في هذا القسم مجمَّعة في أربع 

مجموعات تشتمل كل مجموعة منها على فرع واحد أساسي.

هيكل القسم 46. أول ما يُنظر إليه في التمييز في هذا القسم هو نوع العملية، أي   -10-1
م بها نشاط تجارة الجملة. ويمكن التمييز بين نوعين من أنواع النشاط هما: )أ(  الكيفية التي ينظَّ
تجارة العمولة التي تمثِّلها المجموعة 461، والتجارة على أسـاس رسـوم مدفوعة أو عقد )فقط(، 
دون المزيـد من التفصيل؛ و)ب( تجارة الجملة للحسـاب الخاص، وهي تمثِّل تجميع المجموعات 
462 إلى 466 و469، حسب فئات البضاعة المباعة. أما التمييز الثاني فينطوي على تقسيم تجارة 
الجملة للحساب الخاص إلى تجارة متخصصة وتجارة غير متخصصة. ويُستخدم اثنا عشر فرعاً 
د لجميع الأنشـطة الاقتصادية، التنقيح 4، لتمثيل مجموعات  في التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ
المنتجـات المباعة )انظر ما يلي(. أما البيع بالجملة الذي لا يمكن تعريفه باعتباره متخصصاً )أي 
أن البيـع لا ينطوي عـلى أيٍ من مجموعات المنتجات المذكورة( فيصنَّف في المجموعة 469: تجارة 

الجملة غير المتخصصة.

هيـكل القسـم 47. معيار الهيكلة الرئيسي المسـتخدم في القسـم 47 هو ما إذا   -11-1
كانت العمليات التجارية بالتجزئة تتم في المتاجر أم في غير المتاجر. أما تجارة التجزئة في المتاجر، 
ـمة حسـب ما إذا كانت تجـارة التجزئة تجرى في  وهي تشـمل المجموعات 471 إلى 477، فمقسَّ
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متاجـر متخصصـة أو في متاجر غير متخصصة. وهناك معيار ثالث يسـتخدم في تعريف تجارة 
التجزئة في المتاجر وهو فئة السلع المباعة. ويمثِّل تجارة التجزئة في غير المتاجر المجموعتان 478 
و479، وهما مقسمتان إلى خمسة فروع، ثلاثة منها تشمل تجارة التجزئة في الأكشاك والأسواق، 
والفرعان المتبقيان هما تجارة التجزئة الأخرى في غير الأكشـاك والأسـواق، وتجارة التجزئة عن 

طريق بيوت تلبية الطلبات بالبريد أو الإنترنت.

ـد، التنقيح 4، ومجموعاتـه وفروعه  أقسـام التصنيـف الصناعي الـدولي الموحَّ  -12-1
المتعلقـة بإحصـاءات تجارة التوزيع. نـورد فيما يلي الهيـكل الكامل للبـاب زاي من التصنيف 
د، التنقيح 4، مفصلاً حسـب الأقسـام )أرقـام ثنائية( والمجموعات )أرقام  الصناعي الدولي الموحَّ

ثلاثية( والفروع )أرقام رباعية(.

الباب زاي — تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةالقسم 45—

بيع المركبات ذات المحركات451—

بيع المركبات ذات المحركات4510—

صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات452—

صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات4520—

بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها453—

بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها4530—

بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها454—

بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها4540—

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةالقسم 46—

البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد461—

البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد4610—

تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة462—

تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة4620—

بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة463—

بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة4630—

بيع السلع المنـزلية بالجملة464—

بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة4641—

بيع السلع المنـزلية الأخرى بالجملة4649—

بيع الآلات والمعدات واللوازم بالجملة465—

بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة4651—

بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة4652—

بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة4653—

بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة4659—

بيع أنواع المبيعات المتخصصة الأخرى بالجملة466—

بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات 4661—

بالجملة

بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة4662—
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بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة 4663—

ولوازمها بالجملة

بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنفّة في 4669—

موضع آخر بالجملة

تجارة الجملة غير المتخصصة469—

تجارة الجملة غير المتخصصة4690—

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةالقسم 47—

تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة471—

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة 4711—
ً والمشروبات والتبغ أساسا

أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة4719—

بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة472—

بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4721—

بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4722—

بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4723—

بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة473—

بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4730—

بيع معدات المعلومات والاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة474—

بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات 4741—

الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

بيع المعدات السمعية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4742—

بيع المعدات المنـزلية الأخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة475—

بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4751—

بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر 4752—

المتخصصة

بيع السجاد والبسُط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المتاجر 4753—

المتخصصة

البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة 4759—

وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة

بيع المواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة476—

بيع الكتب والصحف والأدوات الكتابية بالتجزئة في المتاجر 4761—

المتخصصة

بيع التسجيلات الموسيقية وتسجيلات الفيديو بالتجزئة في المتاجر 4762—

المتخصصة

بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4763—

بيع الألعاب والّلعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4764—

بيع السلع الأخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة477—

بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر 4771—

المتخصصة
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بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات 4772—

الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4773—

بيع البضائع المستعملة بالتجزئة4774—

تجارة التجزئة في الأكشاك والأسواق478—

بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك 4781—

والأسواق

بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالتجزئة في الأكشاك والأسواق4782—

بيع السلع الأخرى بالتجزئة في الأكشاك والأسواق4789—

تجارة التجزئة في غير المتاجر والأكشاك والأسواق479—

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن 4791—

طريق الإنترنت 

أنواع البيع بالتجزئة الأخرى خارج المتاجر والأكشاك والأسواق4799—

حدود تجارة التوزيع. لا تعتبر الأنشـطة التالية أنشـطة تحويلية للسلع، وإنما   -13-1
تدرج ضمن تجارة التوزيع:

التجميع المادي	 

التغليف	 

فرز وتصنيف السلع في كميات كبيرة	 

تقسيم البضائع السائبة	 

إعادة التغليف والتعبئة لأغراض التوزيع بكميات أصغر )مثل الصيدلانيات( 	 

خلط السلع )مثل خلط الرمال(	 

التعبئة في قوارير )سواءً اشتملت على تنظيف القوارير قبل تعبئتها أم لا(	 

دة أو مبرَّدة أم لا(	  التخزين )سواءً كانت السلع مجمَّ

التبريد	 

التوصيل	 

التركيب بعد البيع	 

التنظيف والتجفيف للمنتجات الزراعية	 

قطع ألواح الخشب والألواح المعدنية كأنشطة ثانوية	 

الاشتراك في أنشطة الترويج للزبائن مثل تصميم العلامات 	 

غسيل وتلميع السيارات	 

ويعتبر أن الأنشـطة التالية إما تنطوي على تحويل للسلع أو لا تنتمي إلى أقسام   -14-1
وفروع تجارة التوزيع، وهي مستبعدة من تجارة التوزيع:

تأجير المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	 

تأجير واستئجار السلع	 
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تعبئة السـلع الجامدة وتعبئة السلع السـائلة أو الغازية في قوارير، بما في ذلك 	 
الخلط والتنقية، لأطراف ثالثة

بيع المنتجات الزراعية من قِبل المزارعين	 

صناعة وبيع السلع، وهي تدخل عادة في باب الصناعة التحويلية	 

بيع المأكولات والمشـروبات للاستهلاك في الموقع وبيع المأكولات والمشروبات 	 
التي تستهلك خارج الموقع

تأجير السلع الشخصية أو المنزلية للجمهور.	 

نطاق وهيكل تجارة التوزيع في التصنيف المركزي للمنتجات،   - جيم 
التنقيح 2، وفي تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض

التصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح 2. هو تصنيف شـامل للمنتجات يشـمل   -15-1
جميـع السـلع والخدمات التي يمكن أن تكون محل معاملات محليـة أو دولية، وهو من الأدوات 
الإحصائية الأساسـية لإنتاج إحصاءات تجارة التوزيع حسب المنتجات. وخدمات تجارة التوزيع 
مصنَّفة في القسـمين 61 و62 في التصنيف المركزي للمنتجات على أساس معيارين هما: )أ( نوع 
الخدمة المقدَّمة )أي نوع العملية حسب الوصف الوارد في الفقرتين 1-10 و1-11 أعلاه( و)ب( 
مة ضمن سبع  نوع السـلع المتاجر فيها. وبناءً على ذلك، فإن قائمة السـلع التي يمكن بيعها مقسَّ
مجموعـات من أنواع عمليات الخدمات التجارية، وهي: مجموعتـان للخدمات التجارية بالجملة 
)بالعمولة أو للحسـاب الخاص( وخمس مجموعات للخدمات التجارية بالتجزئة )في المتاجر، وفي 

غير المتاجر، ومتخصصة، وغير متخصصة، وخدمات تجارة التجزئة بالعمولة(.

وتوجـد إصدارات دوليـة ووطنية من التصنيف المركـزي للمنتجات، كما توجد   -16-1
د )انظر القسم دال من هذا الفصل(. ومن  نُسخ دولية ووطنية من التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
بين هذه التصانيف: التصنيف الإحصائي للمنتجات حسـب النشـاط، وهو النُسخة الأوروبية من 
التصنيف المركزي للمنتجات، والتصنيف الموحد للسـلع في أستراليا ونيوزيلندا. وهذه التصانيف 
تختلف بدرجة كبيرة عن التصنيف المركزي للمنتجات وعن بعضها البعض سواءً في التفاصيل أو 

في نُظم الترميز وكذلك في هياكلها 9.

نطاق مجموعات المنتجات المستخدم في الباب 6 من التصنيف المركزي للمنتجات،   -17-1
التنقيـح 2. يمكن للبلدان أن تسـتعمل جدول المطابقـة بين فئات التصنيـف المركزي للمنتجات 
د، التنقيح 4، للاسترشاد به فيما يتعلق بنطاق  وفروع الأنشطة في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
فئات المنتجات، من أجل تعزيز قابلية المقارنة الدولية للبيانات. وسيتم وضع هذا الجدول وإدراجه 
في الإصـدار القادم: إحصاءات تجارة التوزيع: دليـل التجميع. وعند تصنيف الوحدات الإحصائية 
في مختلـف الفروع في الأقسـام 45 إلى 47، ينبغي للبلدان اتباع الملاحظـات الإيضاحية الواردة في 

د، وفي الإصدار 2 للتصنيف المركزي للمنتجات. التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

تصنيف الاسـتهلاك الفردي حسـب الغرض. ومن الخيـارات الأخرى لتصنيف   -18-1
المنتجـات في تجـارة التوزيع تصنيف الاسـتهلاك الفردي حسـب الغرض، الذي يصنِّف السـلع 
المباعة في فئات حسـب الغرض من اسـتعمالها. ومن شـأن عرض بيانات تجارة التجزئة حسب 
ل تجميع الإنفاق الاستهلاكي الفردي للأسُر المعيشية  المستويات التفصيلية لهذا التصنيف أن يسهِّ

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات   9

عن التصنيف المركزي للمنتجات 
وتصانيف المنتجات الأخرى، مثل 
التصنيف الموحد للتجارة الدولية، 

والنظام المنسق لتوصيف السلع 
الأساسية وترميزها، إلخ. على الموقع 

http://unstats.un.org/unsd/cr/
.registry/regct.asp?Lg=1
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في الحسابات القومية. وحبذا لو نفَّذت البلدان هذا التصنيف وقامت بعرض أرقام تجارة التجزئة 
حسب فروع هذا التصنيف قدر الإمكان 10.

ولغرض تحقيق إمكانية واسعة للمقارنة لبيانات تجارة التوزيع حسب المنتجات،   -19-1
على المستويين الدولي والوطني، حبذا لو قامت البلدان بعرض فروع القسم 45 الخاص بمنتجات 
تجارة التجزئة )عند مستوى الأرقام الرباعية في التصنيف المركزي للمنتجات، الإصدار 2( مجمَّعة 
حسـب فئات المنتجات السـبع التالية. ورغم أنه لا يوجد تطابق بين التصنيف المركزي للمنتجات 
وتصنيف الاسـتهلاك الفردي حسب الغرض فإن من الممكن التوفيق بين هذه التجميعات السبع 

بشكل عام:

الأغذية والمشروبات والتبغ	 

الملبوسات والأحذية 	 

الأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات المنزلية	 

منها: الأثاث 

الآلات والمعدات والمستلزمات	 

منها: معدات تجهيز البيانات

منها: المركبات ذات المحركات والسلع ذات الصلة

السلع الشخصية وغيرها	 

مواد البناء	 

منتجات أخرى.	 

وتوصى البلدان، من أجل تلبية احتياجات طائفة واسعة من المستعملين، بوضع   -20-1
قوائمهـا الخاصـة للإبلاغ عن تجارة التوزيع حسـب أنـواع المنتجات وفقـاً لتصانيف المنتجات 
المسـتعملة في دراسـاتها الاسـتقصائية عن التجارة مع مراعاة الحاجة إلى تلبية المعايير الدولية. 
ويستحسـن أن تقـوم البلدان بإعـداد قوائم لتجـارة التجزئة أكثر تفصيلاً عـن قوائمها لتجارة 
الجملـة، لأن الأولى تفيـد في وصـف تدفق السـلع إلى الأسُر المعيشـية. وأيًّا كانـت قوائم المنتجات 
المسـتعملة أو تصانيفها، فينبغي أن تكون مرتبطة بتصنيف السلع والخدمات المنزلية المستخدم 

في أغراض الحسابات القومية.

تجارة التوزيع في تصانيف الأنشطة الأخرى  - دال 

د لجميع الأنشـطة الاقتصادية. تستخدم معظم  التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ  -21-1
د لجميع الأنشـطة  البلدان في تصنيف أنشـطتها الاقتصادية إما التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
الاقتصادية بشـكل مباشر أو تصانيفهـا الصناعية الوطنية القائمة على أسـاس ذلك التصنيف. 
د أو التي تختلف تصنيفاتها  وبالنسـبة للبلدان التي لا تسـتخدم التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
الوطنيـة عن ذلك التصنيف، يوصى بـأن تقوم تلك البلدان بوضع تصانيفهـا الصناعية الوطنية 
بطريقة تتيح المقارنة الدولية وتحديد نوع النشـاط، بما يضمـن الاتفـاق على الأقل مع مستوى 
د. أمـا إذا أرُيد أن يكـون التصنيف  القســم )رقـم ثنائـي( في التصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ
د،  الصناعـي الوطنـي مطابقاً تماماً للباب زاي مـن التنقيح 4 للتصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ

انظر: تصنيف النفقات حسب   10

الغرض؛ وتصنيف وظائف الحكومة؛ 
وتصنيف الاستهلاك الفردي 

حسب الغرض؛ وتصنيف أغراض 
المؤسسات غير الربحية التي تخدم 

الأسُر المعيشية؛ وتصنيف إنفاق 
المنتجين حسب الغرض، السلسلة 

ميم، العدد 84، منشورات الأمم 
 ،E.00.XVII.6 :المتحدة، رقم المبيع

الجزء الأول، الفصل الثالث، والجزء 
الثالث؛ وهي متاحة على الموقع 

http://unstats.un.org/unsd/cr/
.registry/regct.asp?Lg=1
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فيجب أن تكـون أكثر الفئات تفصيلاًً في التصنيف الوطني متفقة مع فروع التصنيف الصناعي 
د أو أن تكون تجميعات أو تفريعات من تلك الفروع. الدولي الموحَّ

التصنيف الإحصائي للأنشـطة الاقتصادية في الجماعة الأوروبية، التنقيح 2 11،   -22-1
وهـو تصنيف الأنشـطة الاقتصادية الذي تسـتعمله الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي وبعض 
الاقتصـادات التـي تمـر بمرحلة انتقالية وسـائر البلدان التي تسـعى إلى الانضمـام إلى الاتحاد 
د، وفي بعض  الأوروبي. ويتفق هذا التصنيف تماماً مع التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
د تتفـق على نحو أفضل مع  الحـالات يعـرض تفريعات لفروع التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ
الهياكل الاقتصادية الأوروبية. ومع أنه قد يكون لنشـاط واحد في مسـتوى المجموعات أو الفروع 
رمـز رقمي وتفريع في التصنيف الإحصائي للأنشـطة الاقتصاديـة في الجماعة الأوروبية يختلف 
د، فإن من الممكن دائماً التوفيق بين التصنيفين عن  عن الوارد في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
طريـق تجميع المجموعـات والفروع الأكثر تفصيلاًً في التصنيـف الأوروبي في مجموعات وفروع 
د. وهناك تطابق تام بين أول مسـتويين في التصنيفين  تتفـق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
)الأبـواب والأقسـام(. وقد تم التنقيح 2 للتصنيـف الأوروبي بمحاذاة التنقيـح الرابع للتصنيف 
د. ودخل التصنيف الأوروبـي حيز التطبيق منذ 1 كانـون الثاني/يناير  الصناعـي الـدولي الموحَّ
2008. وسـوف تقـوم البلدان بإنتـاج إحصاءاتها الهيكلية السـنوية الخاصة بتجـارة التوزيع 
باسـتعمال التنقيح 2 للتصنيف الأوروبي اعتباراً من ذلـك التاريخ، والإحصاءات القصيرة المدى 
اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009. ويوصى بأن تسـتمر البلدان التي تسـتعمل التصنيف 
الأوروبي في اسـتعمال التنقيح 2 لذلك التصنيف، حيث إنـه يتفق تماماً مع التنقيح 4 للتصنيف 

د. الصناعي الدولي الموحَّ

نظام التصنيف الصناعي لأمريكا الشمالية. تم وضع هذا النظام من أجل إيجاد   -23-1
دة تطبقها كندا والمكسـيك والولايات المتحدة الأمريكية يكون من شـأنها  تعاريـف صناعية موحَّ
تيسـير إجراء تحليـلات اقتصادية لاقتصادات البلـدان الأمريكية الشـمالية الثلاثة. ويقوم نظام 
ه نحو الإنتاج أو قائم على أسـاس العرض، وهو  التصنيـف هذا على أسـاس إطار مفاهيمي موجَّ
يصنِّف الصناعات لا الأنشـطة. ويعني هـذا أن الوحدات الإنتاجية التي تسـتعمل نفس عمليات 
الإنتاج أو عمليات إنتاج مشابهة يتم تجميعها معاً في نظام التصنيف الصناعي لأمريكا الشمالية. 
د على مستوى الرقم الثنائي  ومع أن النظام يسعى إلى التوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
فإنـه توجـد اختلافات كبيرة بين هيكلي التصنيفين. ولا توجد وسـيلة سـهلة للتحويل بين نظام 
د/التصنيف الإحصائي  التصنيف الصناعي لأمريكا الشـمالية والتصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ
للأنشطة الاقتصادية في المجتمع الأوروبي. وقد تم نشر جدول تفصيلي للتوفيق بين نظام التصنيف 
د 12، وهو موجود على  الصناعي لأمريكا الشمالية والتنقيح 3-1 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

موقع شُعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة 13.

د لأستراليا ونيوزيلندا. تم تنقيح هذا التصنيف في عام  التصنيف الصناعي الموحَّ  -24-1
2006، وهو يشتمل على صناعات تخص أستراليا ونيوزيلندا. وكما هو الحال بالنسبة للتصنيف 
د لأسـتراليا  د، تـم إعادة تقييم الإطار المفاهيمي للتصنيف الصناعي الموحَّ الصناعـي الدولي الموحَّ
ونيوزيلنـدا مـن أجل التركيز بشـكل أكبر عـلى جانب العـرض. ويتبع هيكل تصنيف أسـتراليا 
د، كمـا أنه يتفق مع هيكل التنقيح  ونيوزلنـدا بشـكل عام هيكل التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
د على مسـتوى الأقسام )رقم ثنائي( كلما كان ذلك ممكناً  الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

يمكن الاضطلاع على هذا التصنيف على   11

 الموقع: 
http://ec.europa.eu/eurostat/
ramon/nomenclatures/index.
cfm?TargetUrl=LST_NOM_

 DTL&StrNom=NACE_REV2&Str
LanguageCode=EN&IntPcKey= 

&StrLayoutCode=HIERARCHIC
&CFID=1505220&CFTOKEN= 

4b5a935fefb8960a-64410213-
09DA-12FE-B2107BE19A0001E
6&jsessopmod=ee3085e515312

.a416332

ورقات إحصائية، العدد 4/التنقيح   12

3 - 1 )منشورات الأمم المتحدة، رقم 
.)E.03.XVII.4 :المبيع

http://unstats. متاح على الموقع  13

un.org/unsd/cr/registry/regot.
.asp?Lg=1
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د لأسـتراليا ونيوزيلندا  من الناحية العملية. ويوجد جدول للتوفيق بين التصنيف الصناعي الموحَّ
د على موقع مكتب الإحصاءات الأسترالي على الشبكة. والتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

مواضيع مختارة تتصل بالحدود  - هاء 

الإسناد الخارجي: الحدود بين تجارة الجملة والصناعة التحويلية  -  1

الإسـناد الخارجي. يشير تعبير “الإسناد الخارجي” للإنتاج إلى وضع تكون فيه   -25-1
د( للقيام بمهام  الوحـدة الإنتاجية الرئيسـية )الأصل( على اتصال بوحدة إنتاجية أخـرى )المتعهِّ
ل مجموع النشـاط للوحدة الرئيسـية أو جزءًا منه في إنتاج سـلعة معيَّنة أو خدمة  محدَّدة تشـكِّ
د هو تصنيف مباشر ولا يتأثر بكون النشاط متعاقداً عليه،  معيَّنة. ومع أن تصنيف نشاط المتعهِّ
فإن تصنيف نشاط الأصل هو الذي يتأثر كثيراً بطبيعة الإسناد الخارجي ومداه؛ ومن ثم يحتاج 
الأمـر إلى اتفاق يضمن المعاملة بشـكل متسـق. ويعتبر تصنيف الوحدات الأصلية مسـألة حدية 
مهمـة، لأن القرارات المتعلقة بأنشـطتها تؤثر على نطاق أقسـام التصنيف في قطاعي الصناعات 

التحويلية وتجارة الجملة )أو تجارة التجزئة(. 

أنواع الإسـناد الخارجي. يتخذ الإسـناد الخارجي أحد أشـكال ثلاثة: )أ( إسناد   -26-1
وظائف الدعم؛ )ب( إسناد أجزاء من عمليات الإنتاج؛ )ج( إسناد كامل العملية الإنتاجية. وفي كل 
د في نفس المنطقة الاقتصادية أو  حالة من تلك الحالات يمكن أن تكون الوحدة الأساسـية والمتعهِّ

في مناطق اقتصادية مختلفة. ولا يؤثر الموقع الفعلي على تصنيف أيّ من الوحدتين.

الإسـناد الخارجـي لوظائف الدعـم. في هذه الحالة يقوم الأصـل )تاجر الجملة   -27-1
أو تاجر التجزئة( بإعادة بيع السـلع أو الخدمات، ولكنه يقوم بإسـناد بعض وظائف الدعم إلى 
المتعهد، مثل المحاسـبة أو الخدمات الحاسوبية. وفي هذه الحالة يوصى بأن يظل تصنيف الوحدة 
د، أي الفرع الذي  الأساسية حسب الفرع المناسب في الباب زاي في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
يمثِّل عملية الإنتاج الأساسية )إعادة البيع حسب نوع البيع وحسب نوع السلع المباعة(. ويصنَّف 
المتعهد حسب نشاط الدعم المعينَّ الذي يقوم به، مثل الفرع 6920 من التصنيف الصناعي الدولي 
د، أنشطة المحاسبة وإمساك الدفاتر ومراجعة الحسابات؛ أو الخدمات الاستشارية في مجال  الموحَّ

الضرائب، أو الفرع 6202، الخدمات الحاسوبية الاستشارية وإدارة المرافق الحاسوبية.

الإسـناد الخارجي لأجزاء من عملية الإنتاج. يقوم الأصل )الصانع( بإسناد جزء   -28-1
د، ولكن ليس كل العملية. ويملك الأصل مدخلات  من عمليات الإنتاج )لسلعة أو خدمة( إلى المتعهِّ
د بتحويلها، ومن ثم فهو يملك المنتجـات النهائية. وفي هذه الحالة يوصى  المـواد التـي يقوم المتعهِّ
د  بتصنيف الأصل حسـب فرع الصناعة التحويلية المناسـب في التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ
د حسـب الجـزء الذي يقوم به من عملية  كمـا لو كان يقوم بكامل عملية الإنتاج. ويصنَّف المتعهِّ
د في نفس فئة التصنيف الصناعي الدولي  الإنتاج. وفي حالة إجراء تحويل على سلعة، يصنَّف المتعهِّ
د أو في فئة مستقلة. كذلك يجوز في حالة الإسناد الخارجي لخدمة ما تصنيف أنشطة الأصل  الموحَّ

د. د في فئتين مختلفتين في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ والمتعهِّ

الإسناد الخارجي لعملية الإنتاج بالكامل. ينبغي النظر في حالتين محدَّدتين حين   -29-1
د، وهما: يقوم الأصل بإسناد كامل عملية الإنتاج خارجيـاً إلى متعهِّ
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الإسـناد الخارجي لأنشـطة تُنتـج خدمات، بما في ذلك التشـييد. في هـذه الحالة،  )أ( 
د كما لو كانا يقومان بكامل النشـاط المرتبط بالخدمة  يصنَّف الأصل وكذلك المتعهِّ

المعيَّنة؛ 

د. في هـذه الحالة، لا يقوم  الإسـناد الخارجي لأنشـطة صناعة تحويلية إلـى متعهِّ )ب( 
الأصل بإجراء تحويل فعلي لسلع في موقع وحدته. وفي هذه الحالة يوصى بقواعد 

تصنيف النشاط التالية:

إذا كان الأصل يمتلك مدخلات المواد ومن ثم تكون له ملكية اقتصادية للنواتج،   ’1‘  
ولكـن عملية الإنتاج يقوم بها آخـرون، فيصنَّف في هذه الحالة في الباب جيم، 
د، التنقيح 4، في فئة  الصناعـة التحويلية، في التصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ
التصنيف التي تتفق مع نشاط الصناعة التحويلية الكامل )المسند خارجياً(؛

إذا كان الأصـل يُعهـد إلى آخرين بالإنتاج ولكنـه لا يمتلك مدخلات المواد،   ’2‘  
ف في الباب زاي، تجارة الجملـة والتجزئة، وإصلاح  في هـذه الحالة يصنّـَ
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، في التصنيف الصناعي الدولي 
ـد، التنقيح 4، في فئـة التصنيف التي تتفق مع النشـاط الذي يمثله  الموحَّ
نوع البيع )مثلاً: بيع بالجملة أو بالتجزئة( ونوع السـلع المباعة. وفي هذه 
الحالـة ينبغي أيضـاً تحديد ما إذا كان الأصل يقوم بأنشـطة أخرى مثل 
التصميم أو البحث والتطوير. فإذا كان يقوم فعلاً بأنشـطة إنتاج أخرى 
فينبغي تطبيـق القواعد المعتادة لتحديد النشـاط الرئيسي للأصل )انظر 

الفقرة 3-12 بشأن طريقة التصنيف من أعلى إلى أسفل(؛

ـد في هذه الحالة في البـاب جيم، الصناعـة التحويلية، في  ف المتعهِّ ويصنّـَ  ’3‘  
د، في فئة التصنيف التي تتفق  التنقيـح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

د. مع نشاط الصناعة التحويلية الذي يقوم به المتعهِّ

التمييز بين تجارة التجزئة والخدمات المالية  -  2

الوحدات التي تقدِّم سـقوف ائتمان للمسـتهلكين. تقوم كثير مـن متاجر البيع   -30-1
بالتجزئة وسـائر الكيانات الاقتصادية التي تشتغل بتجارة التوزيع بإتاحة خيار أمام المستهلكين 
للشراء على أسـاس الائتمان. ويقومون لهذا الغرض بإصدار بطاقات عضوية تتيح للمسـتهلكين 
القيام بالشراء في نطاق حد ائتمان متفق عليه مسبقاً. ويعتبر الائتمان الاستهلاكي نوعاً من القروض 
القصيرة الأجل التي تقدَّم للأفراد من أجل الاسـتعمال الشـخصي أو المنـزلي، لا التي تقدَّم لجهات 
الأعمال. وتقوم بعرض الائتمان الاستهلاكي أيضاً شركات تشتغل في صناعة الائتمان الاستهلاكي، 
وهي أساسـاً، )أ( شركات إقراض صغيرة، تقوم بصفتها الأصلية بالاتصال بالمسـتهلكين وعرض 
القـروض عليهـم مبـاشرة؛ )ب( شركات تمويل لا تتعامل بشـكل مباشر مع المسـتهلكين ولكنها 

تشتري ديون التقسيط الاستهلاكية المتصلة بمبيعات السلع المعمِّرة وتتولاها بنفسها.

وتصنيف المؤسسـات الماليـة التي تشـتغل بمعاملات الائتمان الاسـتهلاكي هو   -31-1
ف في الباب كاف، الأنشـطة المالية وأنشـطة التأمين، في التنقيح 4  تصنيـف مبـاشر )فهي تصـنّـَ
د( وهي خارج نطاق هذه التوصيات. ومع ذلك فينبغي لجامعي  للتصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ
إحصاءات تجارة التوزيع الانتباه إلى الحالات التي تكون فيها جهة إصدار الائتمانات الاستهلاكية 
وجهة إمساكها هي وحدة تجارة بالتجزئة لها منشأة منفصلة تتعامل مع الائتمانات الاستهلاكية 
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أو تسـاعد أنشـطتها )انظر الفقرتين 3 - 10 و3 - 11(. وبما أن نظام الحسـابات القومية لعام 
2008 يميِّز بين القطاع غير المالي والقطاع المالي 14 فيوصى قدر الإمكان بتعريف وحدتين منفصلتين 
في هذه الحالة، إحداهما للكيان الذي يشتغل في النشاط غير المالي )التجارة(، والأخرى للكيان الذي 
يشـتغل بالنشاط المالي )أي تقديم الائتمانات الاسـتهلاكية(، طالما كانت الحسابات المالية اللازمة 
متاحـة لـكلٍ منهما، حتى لو كانتا تشـتركان معـاً في جميع الصفات الأخرى للكيـان الاقتصادي 
وكانت لهما حسابات مجمَّعة باعتبارهما وحدة واحدة. وتصنَّف كلٍ من الوحدتين بشكل مستقل، 
فتصنَّف الثانية باعتبارها مؤسسة مالية وليست وحدة من وحدات تجارة التوزيع. إلاّ أنه إذا كانت 
الوحدة التي تقدِّم الائتمانات الاسـتهلاكية غير منظورة إحصائياً بشكل منفصل )أي في حالة عدم 
وجود حسـابات منفصلة لنشـاطها( فيوصى بمعاملتها كجزء من الوحدة الإحصائية ذات الصلة 

المشتغلة بالنشاط المساعد. وهذه المعاملة لا تؤثر على تصنيف تلك الوحدة في تجارة التوزيع.

نطاق تجارة التوزيع  - واو 

تشـير إحصاءات تجارة التوزيع، بشكل عام، إلى الخصائص والأنشطة للوحدات   -32-1
التـي تنتمـي إلى قطاع تجارة التوزيـع في الاقتصاد. وبالنظـر إلى دور التصنيف الصناعي الدولي 
د لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4، كتصنيف للأنشطة يستعمل في جميع المجالات التي  الموحَّ
ينطبق عليها في الإحصاءات الاقتصادية، يوصى بتعريف قطاع تجارة التوزيع في الاقتصاد باعتباره 
يشمل جميع الأنشطة المقيمة المعترف بها كوحدات إحصائية والقابلة للتصنيف وفقاً للباب زاي في 
د، بغض النظر عن الحجم أو شكل التنظيم الاقتصادي  التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
والقانوني والملكية )انظر الفصل الثالث بشأن التوصيات الخاصة بالوحدات الإحصائية(. وتحدَّد 
مسـألة ما إذا كانت الوحدة مقيمة أم لا وفقاً للقواعد الواردة في نظام الحسابات القومية، 2008. 
أما أنشطة تجارة التوزيع التي تقوم بها كيانات غير مصنَّفة في الباب زاي في التنقيح 4 للتصنيف 

د فلا تشملها إحصاءات تجارة التوزيع. الصناعي الدولي الموحَّ

وهنـاك اتفـاق عـلى أن بنود البيانـات التي تدخـل في نطاق إحصـاءات تجارة   -33-1
 التوزيـع هي التي تعكـس ما يلي: )أ( خصائص الكيـان الذي ينتمي إلى قطـاع تجارة التوزيع؛ 
ـلة في بياناتها الخاصة  )ب( الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى ومشـتريات تلك الكيانات المســجَّ
بالربح والخسارة والتي تستعمل في حساب الناتج التجاري والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة؛ 
ات في المخـزون؛ )د( المعلومات الخاصة  )ج( اسـتثمار الكيانـات في الأصول غير المالية، والتغـيرُّ
بالعمالـة التي تتصل بشـكل وثيـق بمعظم مجموعات البنود السـابقة )انظـر الفصل الخامس 
للاطلاع على التوصيات التفصيلية(. أما بنود البيانات الأخرى، مثل البنود الخاصة بالوضع المالي 
للكيانات، فهي مسـتبعدة بشـكل صريـح، وتجمَّع بدلاً من ذلك كجزء مـن الإحصاءات المالية أو 

غيرها من الإحصاءات ذات الصلة.

انظر: نظام الحسابات القومية،   14

2008، الفصل 4، بشأن القطاعات 
المؤسسية وتصنيف القطاعات 

المؤسسية.
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الفصل الثاني

الوحدات الإحصائية ووحدات الإبلاغ

نظرة عامة  - ألف 

الكيانات الاقتصادية. تحتل الوحدات الاقتصادية التي تشـتغل بتجارة التوزيع   -1-2
نطاقاً واسـع الآفاق، بدءًا من الكيانات الصغيرة المشـتغلة بنشاط واحد أو بعدد محدود جداً من 
بة التي تشتغل  الأنشطة التي تتم في موقع جغرافي واحد أو انطلاقاً منه، إلى الوحدات الكبيرة والمركَّ
في أنشـطة كثيرة مختلفـة قد تتم في مواقع جغرافيـة كثيرة أو انطلاقاً منهـا. وتختلف الكيانات 
الاقتصادية التي تشـتغل في تجارة التوزيـع من حيث هياكلها القانونية والمحاسـبية والتنظيمية 
بة يتم تجميع الوحدات التي يجري فيها أو انطلاقاً منها  والتشـغيلية. وفي الكيانات الكبيرة والمركَّ
نشـاط اقتصـادي، لأغـراض الإدارة أو التنظيم أو اتخـاذ القرارات، في هيـاكل تنظيمية هرمية. 
فالوحدات التنظيمية في المسـتويات العليا هي التي تملك أو تدير أو تتحكم في الوحدات الإنتاجية 
في المستويات الأدنى التي تُتخذ فيها قرارات الإنتاج أو التي يحدث فيها الإنتاج. ويمكن أن يكون 
هيكل الكيان الاقتصادي قائماً على أساس جغرافي أو قانوني أو تشغيلي. وقد يكون له هيكل واحد 

أو عدة هياكل تقوم بوظائف مختلفة أو تخدم أغراضاً مختلفة.

بة يجري تسيير الشؤون المالية للأعمال على مستوى تنظيمي  وفي الكيانات المركَّ  -2-2
أعلى من مسـتوى إدارة عمليات البيع بالجملة أو بالتجزئة. وتعكس عادة نُظم المحاسبة للأعمال 
هيكل الإدارة هذا بحيث يتشـابه هيكلها مع هيكل مسـؤوليات الإدارة عن تسـيير العمليات. ولما 
كانـت الحسـابات المطلوبة لدعم وظائف الإدارة واتخاذ القرار، سـواء عـلى الصعيد المالي أم على 
صعيد الإنتاج، يتم القيام بها على مسـتوى مناظر لمسـتوى مسـؤولية الإدارة، فإن ذلك يعني أن 

القدرة على إبلاغ البيانات تختلف باختلاف المستوى التنظيمي.

جمـع البيانات من الكيانـات الاقتصادية. من الـضروري أن تأخذ الإحصاءات   -3-2
الاقتصادية بشـكل عـام وإحصاءات تجارة التوزيع بشـكل خـاص الهياكل المذكـورة أعلاه في 
الاعتبار في تجميع البيانات حتى تكون أعظم فائدة للتحليل الاقتصادي. غير أن الهياكل القانونية 
والتشـغيلية للكيانات الاقتصادية، وكذلك ممارسـاتها في إمساك الدفاتر، كما هو سائد في معظم 
البلدان، هي في الغالب غير مناسبة للأغراض الإحصائية، ولذلك فإن من المستصوب وجود إرشادات 
بشـأن تعريف الوحدات الإحصائية ووحدات الإبلاغ عن البيانات وجمع البيانات، لاسـتعمالها في 

جمع البيانات، عملاً على إنتاج إحصاءات وطنية ودولية قابلة للمقارنة.

الوحـدات الإحصائيـة. الوحدة الإحصائية هي كيان مطلـوب معلومات عنه من   -4-2
أجـل تجميـع إحصاءات عنـه في نهاية المطاف. وهـي الوحدات التي تُعتبر الأسـاس للتجميعات 

الإحصائية، والتي تشير إليها البيانات المبوبة. ويمكن تقسيم تلك الوحدات إلى فئتين، هما:
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الوحـدات المنظورة. هي كيانات قانونية أو تنظيمية أو مادية يمكن التعرُّف عليها،  )أ( 
ويمكن لها أن تقوم بالفعل بالإبلاغ عن البيانات الخاصة بأنشطتها أو أن تكون لها 

القدرة على ذلك؛

الوحـدات التحليلية. هـي الكيانات التي ينشـئها الإحصائيون )ويشـار إليها أيضاً  )ب( 
بة إحصائياً( عن طريق تقسـيم أو تجميـع الوحدات المنظورة من  بالكيانات المركَّ
أجـل تجميـع إحصاءات أكثر تفصيـلًاً وأكثر توافقاً مما يمكن تجميعه باسـتخدام 
بيانـات الوحدات المنظورة وحدها. ومع أن الوحدات التحليلية غير قادرة بنفسـها 
علـى إبلاغ البيانات عن أنشـطتها، فإنـه توجد طُرق غير مباشـرة لإجراء تقديرات 
إحصائية، بما في ذلك احتساب تلك البيانات. ومن أمثلة الوحدات التحليلية وحدات 

الإنتاج المتماثل والوحدات المحلية للإنتاج المتماثل.

وحـدات جمع البيانات. وحـدة جمع البيانات هي الوحدة التـي تؤخذ منها البيانات   -5-2
والتـي تقوم بملء الاسـتمارات الإحصائية. والواقـع، أنها قد تكون مجرد عنوان للاتصال أو شـخص 
للاتصـال أكثـر منها وحدة. ويمكـن لأي كيان لديه معلومـات إحصائية عن الوحـدات الإحصائية أن 
تكون له القدرة على العمل كوحدة جمع بيانات. فعلى سـبيل المثال، إذا كانت الوحدات تترك مهمة ملء 
الاستمارات الإحصائية إلى مكتب مختص بإمساك الدفاتر، فإن المكتب الأخير هو وحدة جمع البيانات.

وحدات الإبلاغ. وحدة الإبلاغ هي الوحدة التي تبلَّغ عنها البيانات. وبشكل عادي،   -6-2
فإنه حين يقوم كيان معينَّ بإبلاغ البيانات المطلوبة عن خصائص وأنشطة جميع المواقع التابعة 
لـه، فإن هذه المواقـع هي وحدات الإبلاغ. وفي هـذه الحالة، تكون هذه الكيانـات قابلة إحصائياً 

للملاحظة، ومن ثم فهي وحدات إحصائية ووحدات إبلاغ في نفس الوقت.

ويلاحظ في الواقع أن الوحدات الإحصائية ووحدات الإبلاغ ووحدات جمع البيانات   -7-2
كثـيراً ما تكـون هي نفس الوحدات. إلاّ أن ذلك لا يحدث حين تكـون الوحدات الإحصائية وحدات 
تحليلية. ومن الضروري التمييز بين هذه الوحدات لأنها تتصل بمراحل مختلفة من عملية جمع أو 
تجميع البيانات. وفي سياق هذه التوصيات، فإن الوحدات الإحصائية هي ذات الاهتمام الأول، لأنها 
أسـاس التجميعات الإحصائية وهي الوحدات التي تشـير إليها جميع بنـود البيانات. أما وحدات 

جمع البيانات ووحدات الإبلاغ فهي مهمة بشكل خاص في مرحلتي المعاينة وجمع البيانات.

وإذا كان الكيـان الاقتصادي يشـتغل في عـدة أنواع من الأنشـطة، وإذا وجدت   -8-2
وحـدة إحصائية منفصلة لكل من هذه الأنشـطة، فإن هـذا الكيان يعتبر مركبـاً إحصائياً. وإذا 
كانت هذه الوحدة أو الوحدات قادرة على توفير جميع البيانات المطلوبة فلن تكون هناك ضرورة 
لجمع بيانات إضافية بشـأن الكيان ككل. إلاّ أنه إذا لم يكن ممكناً الحصول على مجموعة كاملة 
من البيانات بهذه الطريقة فإن عملية جمع البيانات يجب أن تسـتهدف الكيان ككل أيضاً، وإذا 
نجحـت في ذلـك، أن تخصص معلومات إضافيـة للوحدات الإحصائية. ومـن المهم في هذا الصدد 

ضمان عدم وجود عدّ مزدوج في تبليغ البيانات.

تعريف الوحدات الإحصائية المختارة  - باء 

ـد 15 على تعاريف  تحتـوي مقدمة التنقيح 4 للتصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ  -9-2
لمختلف أنواع الوحدات الإحصائية. وحبذا لو تستعمل البلدان ذلك التصنيف لضمان قابلية أفضل 

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   15
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لمقارنة البيانات بشـأن الممارسات الوطنية في اسـتخدام الوحدات الإحصائية والوحدات الأخرى. 
وترد فيما يلي تعاريف الوحدات الإحصائية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع.

مجموعة المؤسسـات. مجموعة المؤسسـات هي مجموعة من المؤسسـات )انظر   -10-2
الفقرة 2-12( المرتبطة بعضها ببعض بأنواع مختلفة من الروابط مثل الملكية والحصة المهيمنة 
والإدارة. ومجموعة المؤسسات يمكن أن يكون لها أكثر من مركز اتخاذ قرارات، خاصة ما يتعلق 
بسياسـة الإنتاج والمبيعـات والأرباح، وقد تكوّن بعض ملامـح الإدارة المالية والضرائب مركزية. 
وهي تكوِّن كيانـاً اقتصادياً له سـلطة تبني خيارات، لا سـيما فيما يخص الوحدات التي يتكون 
 منها. وتسـيطر المؤسسـة الأم على أنشطة مجموعة المؤسسـات، وهي الوحدة القانونية الأم التي 
لا يشرف عليها، مباشرة أو بطريق غير مباشر، أي كيان قانوني آخر. ومع ذلك، توجد أنواع أخرى 

من التعاونيات أو جمعيات التضامن، تكون المؤسسة الأم فيها مملوكة لوحدات المجموعة. 

وحدة مجموعة المؤسسـات. هي في كثير من الأحيـان مجموعة شركات مرتبطة   -11-2
بعضها ببعض بشبكة من العلاقات المعقَّدة وتشمل في الغالب طائفة واسعة من الأنشطة. وكثيراً 
مـا يكون للمجموعـات الفرعية ما يميزها داخل مجموعة المؤسسـات. وهناك بعض الصعوبة في 
اسـتعمال وحدة من هذا النوع لأغراض إحصائية، خاصة بسـبب مشاكل التعرُّف على العلاقات 

فيما بين مختلف المؤسسات، وصعوبة تتبعها، نظراً لعدم استقرارها في بعض الأحوال.

المؤسسـة. يعتبر الكيان الاقتصادي مؤسسة، بصفته منتجاً لسلع وخدمات، إذا   -12-2
ل خصوم، والقيام بأنشطة اقتصادية وبمعاملات  كان قادراً، في حد ذاته، على امتلاك أصول، وتحمُّ
مع كيانات اقتصادية أخرى. والمؤسسة هي جهة معاملات اقتصادية لها استقلاليتها فيما يتعلق 
باتخاذ القرارات المالية والاسـتثمارية، وكذلك لها السلطة والمسؤولية تجاه تخصيص الموارد من 
أجل إنتاج السـلع والخدمات. وقد تعمل المؤسسـة في نشاط إنتاجي واحد أو أكثر وفي موقع واحد 

أو أكثر.

والمؤسسة التي تشتغل بتجارة التوزيع قد تكون شركة مساهمة أو مؤسسة غير   -13-2
ربحية أو مؤسسة غير مساهمة. والمؤسسة المساهمة )الشركة المساهمة( هي كيان اقتصادي كامل 
بوسـعه القيام بكامل العمليات المختلفة، أما “المؤسسة غير المساهمة” فتشير إلى الأسرة المعيشية 
باعتبارهـا كياناً اقتصادياً، وذلك حصراً باعتبارها منتجـاً لخدمات تدخل في تجارة التوزيع. أما 
المؤسسـة غير الربحية فهـي كيان اقتصادي أيضاً ينشـأ لغرض خدمة مصالـح وحدات تجارة 

التوزيع وترويج تلك المصالح.

المنشـأة 16. تعرَّف المنشـأة بأنها مؤسسـة، أو جزء من مؤسسة، قائمة في موقع   -14-2
واحد ويجري فيها نشاط إنتاجي واحد أو يمثِّل النشاط الإنتاجي الرئيسي معظم القيمة المضافة. 
ومع أن تعريف المنشـأة يسمح بوجود نشـاط ثانـوي أو أكثـر، إلاّ أن حجم هذه الأنشطة يجب 
أن يكون صغيراً بالمقارنة بالنشـاط الرئيسي للمنشـأة. وإذا كان النشـاط الثانوي يتسـم بنفس 
أهمية النشـاط الرئيسي أو ما يقرب من ذلك فتعتبر الوحدة وحدة محلية حسـب الوصف الوارد 

أدناه )انظر الفقرة 2 - 22(.

وفي معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم نجد أن المؤسسة والمنشأة هما   -15-2
كيان واحد. وبشـكل عام، يوصى بتقسـيم المؤسسات الكبيرة التي تشـتغل في أنشطة اقتصادية 
كثيرة تنتمي إلى صناعات مختلفة، إلى مؤسسات تتكون من منشأة واحدة أو أكثر، بشرط إمكانية 

تحديد وحدات إنتاج متجانسة يمكن تجميع بيانات عن إنتاجها بشكل له مغزى.

في نظام الحسابات الأوروبي، 1995،   16

تسمى المنشأة أيضاً وحدة محلية 
لنوع من النشاط، الفقرة 2 - 106.
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الوحـدة التـي تقـوم بنوع مـا من النشـاط. بحسـب الطريقة التي تنشـأ بها   -16-2
المؤسسة وتعرَّف بها، قد يكون للمؤسسة بالفعل درجة معيَّنة من الاتساق فيما يتعلق بأنشطتها 
الاقتصاديـة؛ ومع ذلك فإن بعض الإحصاءات، بما في ذلـك إحصاءات تجارة التوزيع، قد تتطلب 

درجة أعلى من الاتساق. ومن أجل ذلك تم تعريف الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط.

والوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة تشتغل   -17-2
في نوع واحد فقط من النشاط الإنتاجي أو يمثِّل نشاطها الإنتاجي الرئيسي معظم القيمة المضافة. 
ولا توجد قيود في هذه الناحية من حيث الموقع الجغرافي الذي يجري فيه النشاط الاقتصادي. ومن 

أجل إنشاء هذه الوحدات المتجانسة، لا بد من تجزئة المؤسسة إلى أجزاء أصغر وأكثر تجانساً.

ومع أن الغرض هو الوفاء بشرط التجانس قدر الإمكان، فإن الشرطين الآخرين،   -18-2
وهمـا توفـر البيانات ووضع المؤسسـة في الهيكل التنظيمي، لا ينبغي التغاضي عنهما. وتقسـيم 
المؤسسات إلى وحدات تقوم بنوع ما من النشاط ينطوي على نوع من المعاوضة فيما بين تجانس 
الأنشطة الاقتصادية من ناحية وتوفر البيانات والهيكل التنظيمي من الناحية الأخرى. وفي معظم 
الحالات نجد ترابطاً وثيقاً بين الاشتراطات الثلاثة: فكلما كانت الوحدة أكثر تجانساً قلتّ البيانات 
المتاحـة عنهـا، وأصبح تصور الوحدة ككيان مسـتقل في الهيكل التنظيمي أمـراً بعيد الاحتمال. 
ويبقى على مكاتب الإحصاء الوطنية أن تجد التوازن المناسب. إلاّ أنه يوصى بأن يؤخذ في الاعتبار في 
هذا التقسيم توفر البيانات والهيكل التنظيمي. ويلاحظ أن كل مؤسسة، بحكم التعريف، تتكوَّن 
من وحدة أو أكثر من الوحدات التي تقوم بنوع ما من النشاط. وفي كثير من الحالات لا توجد فئة 

الوحدات التي تقوم بنوع ما من النشاط إلاّ كوحدات في الدراسات الإحصائية التحليلية. 

وعند تعريف الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط، ينبغي مراعاة أن أي وحدة   -19-2
تقوم بنوع ما من النشـاط يدخل في إطار أي تصنيف معين للنشـاط قد تكون لها أنشطة ثانوية 

لا يمكن تحديدها بشكل منفصل من وثائق المحاسبة المتاحة.

تعريف “الموقع”: يسـتخدم تعريفا “المنشأة” و“الوحدة المحلية” )انظر أدناه(   -20-2
تعبير “الموقع”، وفي هذا الصدد، يحتاج معنى الموقع إلى إيضاح. ويمكن تفسير “الموقع” بطريقتين 

مختلفتين:

التفسير الضيق، أي أنه مكان محدَّد، مثل عنوان منفرد أو حتى غرفة في مبنى مكاتب  )أ( 
متعـدد الطوابـق. وهذا البُعد المكانـي ينبغي أن يكون قابـلًا للتطبيق في الأغراض 
الإحصائيـة، لأنه يحدث في بعض الحالات وجـود موقعين أو حتى أكثر من موقعين 
غيـر متلاصقين يعتبران موقعـاً واحداً، كأن يوجد متجران يتبعان نفس المؤسسـة 
التجاريـة في موقعين مختلفين من نفس المبنـى أو متواجهين على جانبي الطريق 
ولا توجد سِجلات منفصلة لكل منهما. وبشكل عام ينبغي أن تكون المسافة بين أي 
موقعين كبيرة بما يبـرر اعتبارهما موقعين منفصلين، خاصة حين يكون الموقعان 

معاً في أصغر المناطق الجغرافية تفصيلاًً المطلوب جمع سلسلة بيانات عنها؛

أما التفسـير الثاني للموقـع فهو مجموعة المواقع التي تنتمي إلى مؤسسـة واحدة  )ب( 
فـي منطقة جغرافية معيَّنة. وتعريف الوحدة الإحصائية بهذا الشـكل يتيح التمييز 
بين المحافظات والدول والبلدان والمحليات والمدن والكيانات الأصغر مثل المباني 
المتجـاورة 17. ومـن ثم فإذا كانت الأنشـطة تجري في موقعيـن أو أكثر في نفس 
المحلة أو المدينة مثلاً أو في منطقة جغرافية شبيهة محدَّدة، فإن شمول جميع هذه 

المواقع في وحدة محلية واحدة يكون مقبولاً من حيث مفهوم الوحدة المحلية.

المفهوم الأساسي الذي يحكم   17

الإحصـاءات المسندة جغرافياً 
هو تجميع البيانات عن المنطقة 

التي يجري فيها النشاط بالفعل. 
ومجموعة المباني المتجاورة هي وحدة 

جغرافية صغرى يمكن على أساسها 
ترميز الأشخاص أو الأعمال وتجميع 

بيانات عن الأفراد والوحدات فيها.
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واختيار أي من التفسـيرين لتطبيقه يتوقف على الإحصاءات المطلوبة. فإذا كان   -21-2
المطلوب مثلاً عد متاجر التجزئة في منطقة معيَّنة، أو تحليل عمليات الإنتاج، فإن الوحدة المناسبة 
هـي الموقع باعتبـاره مكاناً واحدا؛ً إما إذا كان موضوع الإحصاء هو العمالة فيمكن اعتبار جميع 

مواقع المؤسسة في أصغر منطقة جغرافية إحصائية وحدة محلية واحدة.

الوحدة المحلية. غالباً ما تمارس المؤسسات نشاطها الإنتاجي في أكثر من موقع،   -22-2
ومن الضروري لأغراض الحصول على توزيع جغرافي للبيانات المجمَّعة تقسيم تلك الوحدات وفقاً 
لموقعها الجغرافي. ومن ثم تعرَّف الوحدة المحلية بأنها مؤسسة، أو جزء من مؤسسة )مثل الورشة 
أو المصنع أو المخزن أو المكتب أو المنجم أو المستودع(، تشتغل في نشاط إنتاجي في موقع واحد أو 
انطلاقاً منه. ولهذا التعريف بُعد واحد، حيث إنه لا يشير إلى نوع النشاط الذي تقوم به الوحدة.

المنشأة المساعدة. إذا كانت منشأة ما تقوم بأنشطة مساعدة فقط )انظر الفقرة   -23-2
3 - 10( يمكـن ملاحظتهـا إحصائيـاً، بمعني وجود حسـابات منفصلة للإنتـاج الذي تقوم به 
الوحـدة، أو أن تكـون الوحدة في موقع جغرافي مختلف عن المنشـأة التي تخدمها، فقد يكون من 
المستحسن والمفيد اعتبارها وحدة منفصلة، أي منشأة مساعدة، ووضعها في التصنيف الصناعي 
الـذي يتفـق مع نشـاطها الرئيسي )انظـر الفقرة 3 - 8(. ومع ذلك فيوصى بألاّ تُنشـأ منشـآت 
منفصلة إلاّ إذا توافرت عنها بيانات أساسـية مناسبة، مثل قيمة الاستهلاك الوسيط، وتعويضات 

العاملين، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والعمالة.

وينبغي اسـتخلاص ناتج المنشـأة المساعدة على أسـاس مجموع التكاليف، أي   -24-2
على أسـاس جميع تكاليف الإنتاج بما فيها تكاليف رأس المال المستخدم في الإنتاج. ويعامل ناتج 
الوحدة المساعدة باعتباره استهلاكاً وسيطاً للمنشأة التي تخدمها الوحدة، ويصنَّف ناتج المنشأة 
المسـاعدة باسـتخدام مؤشر مناسـب مثل الناتج، أو القيمة المضافة، أو العمالة، في تلك المنشآت. 
والشركات القابضة ليسـت وحدات مسـاعدة؛ لأن المهام التي تقوم بها في إدارة الشركات الفرعية 

وتوجيهها ليست أنشطة مساعدة.

الشركة المسـاعدة. قد تجد الشركة التجارية أن من المفيد لها سواءً من الناحية   -25-2
الضريبيـة أم لأسـباب أخرى أن تنشـئ شركة فرعية لغـرض واحد هو أن تقـوم تلك الشركة 
الفرعية بأداء بعض الأنشـطة المسـاعدة لمصلحة الشركة التجارية. فعلى سبيل المثال، قد تقوم 
بإنشـاء شركة فرعية تحـوَّل إليها ملكية الأرض والمباني أو المعـدات وتكون وظيفتها الوحيدة 
هـي تأجير تلك الأصول مرة أخرى إلى الشركة الأم؛ أو قد تنشـئ شركـة فرعية للقيام بأعمالها 
المحاسـبية وسِجلاتها المحاسبية على منصة حاسـوبية منفصلة، إلخ. وهذه وحدات مصطنعة، 
منشـأة لأغراض تفادي الضرائـب أو تقليل الالتزامات في حالة الإفـلاس، أو تأمين مزايا تقنية 
. ويوصى بألاّ تعتبر  أخرى بموجب تشريعات الضرائب أو قوانين الشركات السارية في بلد معينَّ
هذه الشركات المساعدة وحدات إحصائية منفصلة، وإنما تعامل كجزء لا يتجزأ من الشركة الأم 

وتضم حساباتها مع حسابات الشركة الأم.

توصيات بشأن الوحدات الإحصائية ووحدات إبلاغ   -  جيم 
وجمع المعلومات

هناك نوعان من البيانات مطلوبان لوصف النشـاط الاقتصادي لوحدات تجارة   -26-2
التوزيـع، وهمـا: )أ( بيانـات الإنتاج، القائمة على أسـاس حسـابات الإدارة والتكلفـة للوحدات 
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التجارية 18؛ )ب( البيانات المالية، على أساس سِجلات المحاسبة 19. وهذان النوعان من الإحصاءات 
مطلوبـان من أجل تحليل قطاع تجارة التوزيع، كما أنهما مطلوبان من أجل تجميع الحسـابات 
القومية. ولكي يتسـنى تجميع تلك الإحصاءات ينبغي التعرُّف على الوحدات الإحصائية ووحدات 
الإبلاغ ووحدات جمع البيانات واستخدامها بشكل متسق. وترد فيما يلي التوصيات الخاصة بتلك 

الوحدات.

بما أن نظام الحسـابات القومية، 2008، يوصي بأن تكون المنشـأة هي أنسـب   -27-2
وحـدة إحصائيـة للحصـول على بيانات الإنتـاج والعمالة، وعمـلًا على تجميع بيانات متناسـقة 
وموزَّعـة جغرافيـاً، فمن المحبَّذ أن تقوم البلدان باسـتعمال المنشـأة كوحـدة إحصائية من أجل 
إحصاءات تجارة التوزيع. وفي أغلب الحالات، تكون المنشأة هي المؤسسة، ومن ثم يمكن الحصول 
على جميع أنواع البيانات من نفس المصدر. وفي تلك الحالات، تكون المنشأة/المؤسسـة هي وحدة 
إحصائية وفي نفس الوقت وحدة إبلاغ ووحدة جمع البيانات. على أنه إذا كانت المنشـأة جزءًا من 
مؤسسـة متعددة المنشـآت، فقد لا تتوافر لها جميع المعلومات اللازمـة )كالمعلومات المالية(. وفي 
هذه الظروف، يمكن أن تكون المؤسسـة التي تنتمي إليها المنشأة هي وحدة جمع المعلومات التي 

تقدِّم المعلومات عن أنشطة المنشأة إلى سلطات الإحصاء.

ومـن المحبَّذ أن تقوم البلـدان بجمع بيانات عن جميع المنشـآت التي تنتمي إلى   -28-2
مؤسسـة متعددة المنشـآت في البلد. وفي حالة المؤسسة التي لها فروع في مناطق اقتصادية في عدة 
بلدان، ينبغي الحرص على استبعاد البيانات التي تعكس أنشطة المنشآت التي هي وحدات مقيمة 

في اقتصادات أخرى من إحصاءات تجارة التوزيع في البلد الذي يقوم بجمع المعلومات.

وإذا أمكن جمع معلومات تتسـم بدرجة كافية من الاتسـاق والتوزيع الجغرافي   -29-2
المطلوب بوسـائل أخرى، أو إذا كانت البيانات على مسـتوى المنشأة غير متاحة، فيمكن استخدام 
المؤسسـة كوحدة إحصائية، وأن تقصر البلدان أنشـطة جمع البيانات على المؤسسات التي يكون 
نشاطها الرئيسي هو تجارة التوزيع. وقد تجد بعض البلدان التي تحاول تحقيق أقصى درجة من 
الاتساق والتوزيع الجغرافي التفصيلي أن من المفيد عملياً استخدام المنشأة كوحدة إحصائية لجمع 

بنود البيانات غير المالية واستخدام المؤسسة لجمع البيانات المالية.

أما الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشـاط فتختلف عن المنشـأة من حيث عدم   -30-2
 . وجود قيود بشـأن المنطقة الجغرافية التي يقوم فيها كيان قانوني واحد بنشـاط من نوع معينَّ
وفي بعض الحالات، يبرِّر وجود بيانات على أساس الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط استخدام 
تلك الوحدة في الدراسات الاستقصائية التجارية بدلاً من المنشأة. وعلى سبيل المثال، قد يكون من 
السهل في بعض الحالات الحصول على بيانات عن تكوين رأس المال الثابت والمخزونات والمبيعات 
فيما يخص وحدات تقوم بنوع معينَّ من النشـاط ولا يكون ذلك متاحاً بالنسـبة للمنشـأة؛ وفي 
نفس الوقت، قد يكون الاهتمام قليلاً بتصنيف البيانات وفقاً للمنطقة التي توجد فيها المنشأة أو 
حجم المنشـأة. وبشـكل عام، يمكن اعتبار الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشـاط بديلاً مناسباً 
للمنشـأة لأغراض متعددة في البلدان التي تقوم فيها المؤسسـات الكبيرة المتعددة المنشآت بتنظيم 
سِـجلاتها على هذا الأساس. ومع ذلك فإذا كانت الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشاط هي التي 
تُسـتخدم في تلك الحالات فسـيكون من المفيد بيان علاقة تلك الوحدات بالوحدات المسـتخدمة في 

الدراسات الاستقصائية الأخرى.

وتُستخدم الوحدة المحلية باعتبارها الوحدة الإحصائية لتجميع أنواع معيَّنة من   -31-2
البيانـات حـين لا يكون تفصيل الأنشـطة مطلوبا؛ً ومن ثم فلا يوصى باسـتعمالها في إحصاءات 

تشمل إحصاءات الإنتاج، بشكل عام،   18

بيانات عن إيرادات التشغيل الناتجة 
عن بيع السلع والخدمات المنتجة 

وما يتصل بها من تكاليف وأجور 
ورواتب وإهلاك وأرباح العمليات.

تشمل هذه السِجلات البيانات   19

دة للأرباح والخسائر  الموحَّ
والحسابات الختامية للأصول 
والخصوم للوحدات التجارية.
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تجـارة التوزيع. ومع ذلـك، فإذا كان معيار الوحدة التي تقوم بنوع ما من النشـاط ينطبق على 
د،  الوحـدة المحلية مما يجعلها في نطاق البـاب زاي في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
فإن هذه الوحدة تكون هي المنشـأة، ويمكن اسـتخدامها في إحصاءات تجارة التوزيع باعتبارها 

وحدة إحصائية ووحدة مبلِّغة. 

أما وحدة مجموعة المؤسسـات فهي شـديدة التنوع ولا تتسـم بالاستقرار ومن   -32-2
ثـم فهي غير قابلة للاسـتخدام كوحدة إحصائيـة في إحصاءات تجارة التوزيـع. إلاّ أن مجموعة 
المؤسسـات مفيدة لأغراض التحليل المالي ولدراسـة اسـتراتيجيات الشركات. ولذلـك، فإذا أمكن 
عرض إحصاءات تجارة التوزيع على أسـاس مجموعات المؤسسات فإن ذلك تكون له أهميته من 

الناحية التحليلية.

وأما وحدة جمع البيانات فيمكن أن تكون أي كيان بوسعه تقديم بيانات حسنة   -33-2
التوقيت وموثوق بها إلى مكتب الإحصاء الوطني فيما يتعلق بالوحدات الإحصائية المعتمدة.

تعيين الوحدات الإحصائية في كيانات مختارة تختص بها   -  دال 
تجارة التوزيع

ات  سلاسـل متاجر التجزئة. شـهد قطاع تجارة التجزئة في العقود الأخيرة تغيرُّ  -34-2
كبيرة في جميع البلدان تقريباً من حيث النوع وحجم الوحدات وهيكلها، وأصبح انتشـار سلاسل 
المتاجـر بالتجزئة من أهم التطورات في أسـواق التجزئة. وسلاسـل متاجر التجزئة هي أشـكال 
تنظيميـة لوحـدات تجـارة التجزئة لها مكان مهم في تجـارة التجزئة، ولكنهـا توجـد أيضـاً في 
هة نحو الخدمات. وتشتمل سلاسل متاجر التجزئة على طائفة واسعة من منافذ البيع  أعمال موجَّ
بالتجزئة تشترك في نفس الاسم التجاري وتعمل تحت نفس الملكية أو الإدارة المركزية. ويمكن أن 
تكون هذه المتاجر فروعاً مملوكة لوحدة قانونية واحدة أو أنها تعمل بموجب عقد التزام، وتكون 
مملوكة لأشخاص طبيعيين أو لشركات أو تعمل بموجب عقد مع الشركة الأم. وإذا كانت سلسلة 
متاجر التجزئة تعمل تحت ملكية واحدة، تكون هناك مؤسسـة تجارية واحدة لها عدد كبير من 
المنشـآت في مواقع مختلفة. وإذا كانت سلسـلة متاجر التجزئة تعمل بموجب اتفاق التزام، ففي 

هذه الحالة، يوجد عدد من المؤسسات بقدر عدد المتاجر التي تعمل بموجب عقد الالتزام.

وتنشـأ سلاسـل متاجر التجزئة نتيجة تكامل رأسي في أعمال تجارة التجزئة في   -35-2
فرع واحد من فروع نشاط تجارة التجزئة )أي من خلال بيع نفس نوع البضائع، سواءً كان هذا 
النوع أغذية أو أثاث، إلخ.(. وتصنَّف سلاسل متاجر التجزئة حسب نوع العمليات التي تقوم بها 
)انظر الفقرة 3 - 28( باعتبارها متاجر بيع بالتجزئة. ويسـتعمل كثير من البلدان الحد الأدنى 
من عدد مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها سلاسـل متاجر التجزئة كمعيار إضافي لتمييزها عن 
سـائر متاجر البيع بالتجزئة. وتختلف سلاسـل متاجر التجزئة عـن المتاجر التي توجد في موقع 
وحيـد، من عدة طرق أهمها الاختلاف في الحجم. وهذه السلاسـل تقدَّم عادة أسـعاراً منخفضة 

لسلع معيَّنة وتجني أرباحها من حجم البيع الكبير وليس من هامش الربح الكبير.

وإذا كانت سلسلة من سلاسل متاجر التجزئة تعمل في أكثر من إقليم من أقاليم   -36-2
الدولـة أو في أكثر من دولـة، وكانت البيانات دون الوطنية مهمة لاقتصـاد البلد، فيوصى في هذه 
الحالة بأن يُطلب من سلسـلة المتاجر تقديم قائمة بجميع المواقع التي تعمل فيها وكذلك الأرقام 
الإجماليـة لبعض بنود البيانات المهمة، مثل عدد العاملـين وحجم العمل والأجور والمرتبات، إلخ. 
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لكل موقع من المواقع بشـكل منفصل. ويمكن النظر أيضاً في طرق بديلة، مثل استعمال البيانات 
الإدارية )مثل بيانات العمالة( من سِجِل الأعمال بدلاً من توزيع النشاط الاقتصادي على المستوى 
الوطني حسب المناطق دون الوطنية إذا كان ذلك يقلل من عبء الردود بالنسبة للمستجيبين. وفي 
هذه الحالة يعامل كل متجر باعتباره منشـأة مستقلة، حيث إن ناتجه وقيمته المضافة سيؤخذان 
بالتناسب من البيانات المتاحة حسب الموقع، وبذلك يتم تخصيص النشاط التجاري للموقع الذي 
يقوم فيه هذا النشـاط بالفعل، وهو أمر من شـأنه أن ييسر عملية تقدير ناتج التجارة الإقليمي 

وتجميع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

المتاجر المتعددة الأقسـام “المتاجر داخل المتاجر”. المتاجر المتعددة الأقسام هي   -37-2
منشـآت لبيـع التجزئة تتخصص في بيع طائفة واسـعة من المنتجات مع عـدم وجود نوع واحد 
مهيمـن مـن أنواع البضاعـة )متاجر غير متخصصـة(. وقد يكون بعض هـذه المتاجر جزءًا من 

سلسلة متاجر تجزئة وبعضها قد يكون متاجر قائمة بذاتها.

مة من تجارة التجزئة يمكن أن تعقِّد  والمتاجر المتعددة الأقسام هي أشكال منظَّ  -38-2
تنفيذ القواعد المسـتخدمة في تحديـد الوحدات المحلية )انظر الفقـرة 2-24(. والوحدات المحلية 
لتجارة التجزئة هي من حيث المبدأ، في جميع الحالات تقريباً، مطابقة تماماً لمتاجر البيع بالتجزئة. 
إلاّ أنه يوجد استثناء من هذا المبدأ في شكل التجارة التي تمثلها “المتاجر داخل المتاجر” حين يقوم 
المتجر الكبير بتأجير جزء من مسـاحة البيع بالتجزئة إلى تجار آخرين للبيع بالتجزئة. وقد يبدو 
للعميل العادي أنه متجر واحد، إلاّ أن تعريف الوحدة المحلية باعتبارها جزءًا من مؤسسـة يعني 
أن عـدد الوحدات المحلية مسـاوٍ لعدد المتاجر. ويوصى في حالة التجـارة في المتاجر داخل المتاجر 

بمعاملة المتجر الكبير وجميع المتاجر التي توجد في نفس المكان كوحدات إحصائية منفصلة.

المتاجر التي تعمل بعقد التزام. ينطوي تشـغيل شـبكة من متاجر الالتزام على   -39-2
طريقة من طرق العمل أصبحت شـائعة في عدد من أنشـطة الخدمات، خاصـة تجارة التجزئة. 
والمتاجـر التـي تعمل بموجب التزام هي وحدات قانونية مسـتقلة توقِّع عقـداً مع وحدة قانونية 
أخرى، تكون هي صاحبة الامتياز، للقيام بنشـاط يستفيد من العلامة التجارية لصاحب الامتياز 
ومن أسـلوبه في التجارة ومن دعمه في السـوق، مقابل رسـوم مدفوعة أو حصة من المبيعات أو 
الأرباح. ويشـتمل عقد الالتزام عـادة على عدد من الشروط التقييدية التـي تحدّ من حرية حامل 
الالتزام في الاختيار، حيث تفرض هذه العقود، على سـبيل المثال، معايير للسـلع والخدمات التي 
ينتجها الملتزم، ونوعية تلك المنتجات وأسعارها. وقد تفرض على الملتزم الحصول على إمدادات من 
صاحب الامتياز ودفع مساهمة مقابل خدمات معيَّنة ينظمها صاحب الامتياز تشترك فيها جميع 
المتاجر الداخلة في الشبكة، وفي المقابل، يقدم صاحب الامتياز مزايا اقتصاد الحجم الكبير دون أن 

ل المسؤولية عن التسويق الجماعي. يحرم الملتزم كلياً من الاستقلال، وذلك مثلاً عن طريق تحمُّ

ويـوصى باعتبـار متاجر عقـود الالتزام المشـتغلة في أنشـطة تجـارة التوزيع   -40-2
مؤسسـات مسـتقلة، لأنها تتكوَّن من مجموعة كاملة من عوامل الإنتـاج وتتحمَّل جميع المخاطر 
الناتجـة عن المشروع. وينطبـق على متاجر الالتزام أيضاً تعريف المؤسسـة من حيث إنه يتطلب 
الاستقلالية ولكنه يسمح في نفس الوقت بشيء من القيود على تلك الاستقلالية )“درجة معيَّنة من 
الاستقلالية” هي المطلوبة(؛ كما أن الحسابات الكاملة للمؤسسة ليست متاحة على الأرجح إلاّ على 

مستوى متاجر الالتزام الفردية.

أماكن السـوق، وأسواق الشـوارع، إلخ. هذه عبارة عن مواقع خارجية يتم فيها   -41-2
تبادل السلع والخدمات. وهي موجودة في كثير من البلدان وتعمل بطريقة متشابهة بغض النظر 
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عن اسـمها وموقعها )في الشـارع أو في ميدان لسـوق أو في مواقع مخصصة(. ويقيم التجار )أو 
المنتجـون( أكشـاكهم ولكن ليس لهم متاجـر كاملة. ومع ذلك، فمن الممكن أيضـاً أن يكون لهم 
متاجر أخرى مرتبطة بعملهم. وغالباً ما تكون الأسواق دائمة، ولكن من الممكن أن تكون مؤقتة، 
حيث تقام الأكشـاك لمدة يوم واحد أو يومين كل أسـبوع. وتتحوَّل بعض أماكن السوق تدريجياً 

مة تنظيماً خاصاً مثل المتاجر الكبرى. إلى مراكز تجارية على مساحة واسعة ذات أماكن منظَّ

وفي العادة يكون موقع السـوق مملوكاً لوحدة أخرى تقوم بتشغيله. وقد يكون   -42-2
المالـك جهة محليـة أو شركة، ويُطلب من التجـار الحصول على ترخيص أو دفع رسـوم مقابل 
السـماح لهـم بالبيع في تلك المواقع. وفي هـذه الحالة يوصى بمعاملة تلـك الوحدات نفس معاملة 
ر أماكـن لتجار آخرين  المتاجـر المتعـددة الأقسـام )انظر الفقرتـين 2-34 و2-35( التـي تؤجِّ
بالتجزئـة، وهـم في هذه الحالة تجـار التجزئة في مكان السـوق، ويعامل مالك المـكان باعتباره 
وحدة إحصائية منفصلة. وفي نفس الوقت يكون لمكان السـوق نفس عدد الوحدات المحلية كعدد 
الأكشاك. وينبغي التنبيه إلى أن المزارعين الذين يبيعون إنتاجهم في أسواق بيع المنتجات الزراعية 
لا يعاملون باعتبارهم وحدات تجارية )انظر الفقرة 1-14(، وإنما يعامل البيع باعتباره نشاطاً 
ثانوياً لإنتاج السـلع الزراعية وتصنَّف هذه الوحدات في القسم 0-1، إنتاج المحاصيل والحيوانات 

د، التنقيح 4. والقنص وأنشطة الخدمات ذات الصلة، في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

الوحدات الإحصائية في القطاع غير الرسمي  - هاء 

ل القطاع غير الرسـمي ظاهـرة اقتصادية تفرض  القطاع غير الرسـمي. يشـكِّ  -43-2
نفسـها بطرق مختلفة في مختلـف البلدان. وقد يتوقف حجم القطاع غير الرسـمي وأهميته على 
الهياكل الاجتماعية، والسياسـات الوطنيـة والمحلية، وجهود تنفيذ القوانـين التي يبذلها بلد ما. 
وقد يشمل القطاع غير الرسمي من الناحية العملية جميع الأنشطة الاقتصادية ومؤسسات الأسُر 
المعيشـية بمختلف أشـكال تشـغيلها. ويجري جزء كبير من الأنشطة غير الرسـمية دون التقيُّد 
، في البيوت أو المتاجر الصغيرة أو الورش. وتتراوح الأنشطة غير الرسمية من البيع في  بموقع معينَّ
الشوارع، على سبيل المثال، تلميع الأحذية وغير ذلك من الأنشطة التي تتطلب القليل أو لا تتطلب 
رأسـمال أو مهارات كبيرة، إلى الأنشـطة التي تنطوي على قدر لا بأس به من الاسـتثمار، أو على 
مسـتوى معينَّ من المهارات مثل الخياطة والتفصيل وإصلاح السيارات. ويقوم بتشغيل كثير من 
مؤسسـات القطاع غير الرسمي شخص واحد يعمل بمفرده كصاحب مؤسسة يعمل لحسابه، أو 
بمساعدة أعضاء من الأسرة دون أن يدفع لهم أجراً، وإن كان بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة 

غير الرسمية قد يستخدمون عاملين بالأجر.

وحدَّد المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية القطاع غير الرسمي وفقاً لنوع   -44-2
وحـدات الإنتـاج التي يتكون منها. ووفقاً لقرارات هذا المؤتمر، يمكن تحديد سـمات القطاع غير 
الرسـمي بأنه يتكوَّن من وحدات تشـتغل في إنتاج سـلع أو خدمات ويكون غرضها الرئيسي هو 
إيجـاد فـرص عمالة ودخل للأشـخاص القائمين على هذا الإنتاج وتعمل في حـدود الإنتاج لنظام 
 الحسـابات القوميـة 20. وتعمل هذه الوحدات بشـكل عـام في ظل قدر قليل مـن التنظيم، حيث 
لا يكاد يوجد تقسيم بين العمل ورأس المال وعوامل الإنتاج، كما أنها تعمل على نطاق صغير. وإذا 
وجدت علاقات عمل فهي تقوم في الغالب الأعم على أسـاس العمالة المؤقتة أو القرابة أو العلاقات 
الشـخصية أو الاجتماعية أكثر منها على أساس ترتيبات تعاقدية بضمانات رسمية. ويوصى بأن 

للاطلاع على مزيد من التفصيلات،   20

انظر القرار الخاص بإحصاءات 
العمالة في القطاع غير الرسمي، الذي 

اتخذه المؤتمر الدولي الخامس عشر 
لخبراء الإحصاءات العمالية )كانون 

الثاني/يناير 1993(، وذلك على 
http://www.ilo.org/public/ الموقع

english/bureau/stat/res/index.
.htm



التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 30

تقوم البلدان بوضع تعاريف للقطاع غير الرسـمي على أساس خصائص الوحدات الإنتاجية التي 
يتم فيها النشـاط وليس على أساس خصائص الأشـخاص العاملين أو على أساس الوظائف التي 

يقومون بها.

مؤسسـات القطـاع غير الرسـمي. هذه المؤسسـات هـي مجموعـة فرعية من   -45-2
مؤسسـات الأسُر المعيشـية غير المسـاهمة 21، أي المؤسسـات التي يملكها أفراد أو أسُر معيشـية 
ولكنها ليسـت مؤسسـة ككيانات قانونية مسـتقلة منفصلة عن مالكيها، ولديها شيء من الإنتاج 
عـلى الأقل للبيع أو المقايضة في السـوق، وليس لديها حسـابات كاملة يمكـن من خلالها الفصل 
المالي بين أنشطة الإنتاج للمؤسسة وأنشطة القائمين على المؤسسة. ولا يؤول رأس المال الثابت أو 
المسـتعمل أو غيره إلى المؤسسـة في حد ذاتها ولكن إلى أفراد الأسرة المعيشية. ولما كان الإنفاق من 
أجل الإنتاج لا يمكن تمييزه في الغالب عن النفقات في الأسُرة المعيشية، وكانت المعدات الرأسمالية 
مثل المباني أو السـيارات تستعمل دون تمييز بين العمل والأغراض المنزلية، فإن هذه المؤسسات 

لا يمكن معاملتها باعتبارها أشباه شركات وإدخالها في قطاع الشركات.

معايير إضافية لتحديد مؤسسـات القطاع غير الرسـمي. ينبغي للبلدان، فضلاً   -46-2
عن اسـتبعاد مؤسسات الأسُر المعيشية التي تنتج لاستعمالها النهائي على وجه الحصر، أن تحدد 
نطاق القطاع غير الرسمي عن طريق وضع معايير إضافية لإدراج مؤسسات الأسر المعيشية فيه. 

وينبغي استعمال المعايير الإضافية التالية في تحديد مؤسسات القطاع غير الرسمي:

الحجـم. حجم مؤسسـات القطاع غير الرسـمي من حيـث العمالـة، أي أن العمالة   )أ( 
لا تزيد عن عتبة محدَّدة على الصعيد الوطني؛ و/أو

عدم تسـجيل مؤسسات القطاع غير الرسـمي و/أو العاملين فيه. لا ينبغي تسجيل  )ب( 
مؤسسـات القطاع غير الرسـمي تحت أي شكل من الأشـكال المحدَّدة في التشريع 
الوطنـي )مثـل القوانيـن المتعلقـة بالمصانع أو المؤسسـات التجاريـة، وقوانين 
م الجمعيات المهنية، أو غيرها  الضرائـب أو التأمين الاجتماعي، والقوانين التي تنظِّ
مـن القوانين والنُظم التي تضعها الهيئات التشـريعية الوطنية(. وينبغي أن يراعى 
أن هذا المعيار لا ينطبق على التشـريعات التي تسـنها السـلطات المحلية لغرض 

الحصول على ترخيص تجاري أو ترخيص بتشغيل نوع من الأعمال.

وتعرَّف وحدة الإنتاج في القطاع غير الرسمي بأنها مؤسسة من مؤسسات الأسُر   -47-2
المعيشية تنتج بعض الإنتاج على الأقل للبيع أو المقايضة، وينطبق عليها أي من المعيارين التاليين 
أو كلاهما: أن يكون حجم العمالة أقل من عتبة محدَّدة على الصعيد الوطني، وألاّ تكون المؤسسة 

مسجّلة هي أو العاملون فيها في أي شكل من أشكال التشريعات الوطنية.

أنواع مؤسسـات القطاع غير الرسـمي. تشمل مؤسسـات القطاع غير الرسمي   -48-2
النوعين التاليين: 

مؤسسـات القطاع غير الرسـمي للحسـاب الخاص. حسـب ظروف كل بلد، يمكن  )أ( 
اعتبار جميع مؤسسـات الحساب الخاص مؤسسات غير رسمية، أو أن يقتصر ذلك 
لة تحت أي شكل من أشكال التشـريع الوطني. ولما  على المؤسسـات غير المسـجَّ
كانت غالبية مؤسسـات الحسـاب الخاص هي مشـاريع صغيرة فلا يوصى بمعيار 
لتعريفها من حيث الحجم. وقد تسـتخدم مؤسسات الحساب الخاص غير الرسمية 
عاملين من أفراد الأسرة وعاملين على أساس مؤقت ولكنها لا تستخدم عاملين على 

أساس مستمر؛

تنشأ المؤسسات السوقية للأسُر   21

لة لغرض إنتاج  المعيشية غير المسجَّ
سلع أو خدمات للبيع أو المقايضة 
في السوق. وهي تشمل المؤسسات 

غير المسجلة التي يمتلكها أو يديرها 
أفراد من الأسر المعيشية أو عدد من 
الأفراد في نفس الأسر المعيشية، كما 

تشمل الشراكات والتعاونيات غير 
لة، المكوَّنة من أشخاص ينتمون  المسجَّ

إلى أسُر معيشية مختلفة إذا لم يكن 
لدى هذه المؤسسات مجاميع كاملة 

من الحسابات. انظر نظام الحسابات 
القومية 2008، الفصل 4، بعنوان 

“الوحدات المؤسسية والقطاعات 
المؤسسية”.
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مؤسسـات أصحاب العمل غير الرسـميين. هذه هي مؤسسات الأسُر المعيشية التي  )ب( 
يمتلكها ويشـغلها أصحاب عمل سـواءً بمفردهم أم بشـراكة مع أعضاء آخرين من 
نفس الأسُـر المعيشة أو من أسُر أخرى، وتستخدم واحداً أو أكثر من العاملين على 

أساس مستمر.

مؤسسـات القطاع غير الرسـمي المشـتغلة بتجارة التوزيع. هذه هي الوحدات   -49-2
الإنتاجية التي تشتغل في إعادة بيع سلع جديدة أو مستعملة أو خدمات في السوق وتنطبق عليها 
الخصائص الموصوفة في الفقرتين 2 - 44 و2 - 45 أعلاه. ويمكن أن تكون هذه الأنشـطة قائمة 
في بيت صاحب المؤسسة أو خارجه، أو أن تكون قائمة في مكان يمكن تعريفه أو في مكان لا يمكن 
تعريفه أو دون مكان ثابت. والوحدات المتنقلة )غير ذات المكان الثابت( في قطاع تجارة التوزيع، 
مثل البائعين في الشوارع والبائعين الجائلين، ينبغي اعتبارها مؤسسات مستقلة إذا كانت تتكوَّن 
من أشخاص يعملون لحسـابهم الخاص، وكمستخدمين إذا كانوا يعملون في مؤسسات لصاحب 
عمـل غير رسـمي ينطبق عليها معايير المؤسسـات. ويوصى بأن تشـمل مؤسسـات القطاع غير 
الرسـمي التي تشـتغل في أنشـطة تجارية المؤسسـات القائمة في المناطق الحضرية وفي المناطق 

الريفية.
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الفصل الثالث

خصائص الوحدات الإحصائية

خصائص الوحدات الإحصائية هي بنود البيانات التي تستعمل لتعريفها بشكل   -1-3

فريد، من أجل تصنيفها في نطاق نشاط معينَّ من أنشطة تجارة التوزيع ومن أجل وصف مختلف 

ملامـح هيكلهـا وعملياتها وصلتها بالوحدات الأخرى. ولا بد مـن توافر معلومات عن خصائص 

ال لعمليات المسـح الإحصائـي بالعينة وكذلك لإجراء  الوحـدات الإحصائية من أجل التنظيم الفعَّ

مقارنات وتحديد الروابط بين البيانات المسـتقاة من مختلف مصادر المعلومات مما يقلل إلى حد 

كبير من ازدواجية عملية جمع البيانات ومن العبء على المستجيبين.

والخصائص الرئيسـية للوحـدة الإحصائية هي رمز التعريـف، والموقع، ونوع   -2-3

النشاط، ونوع العملية، ونوع التنظيم الاقتصادي، ونوع التنظيم القانوني، ونوع الملكية، والحجم، 

والخصائص الجغرافية. وهذه القائمة ليسـت شـاملة مانعة، ولكنها تقـدِّم أهم الخصائص من 

حيث قابلية المقارنة الدولية، وكذلك الخصائص التي تُعتبر ذات أهمية من الناحية الوطنية. وهذه 

الخصائص تتيح أربعة أنواع من التحليل:

التحليـل الجغرافي. أي التحليل التفصيلي لأداء المناطق أو المناطق الفرعية في 	 
منطقة اقتصادية ومقارنته بالمجموع الوطني

تحليل النشاط. أي تحليل هيكل إنتاج نشاط معيَّن واحد أو دورة العمل المتعلقة 	 
به أو مقارنة الأداء النسـبي لعدة أنشـطة في فترات مرجعية معيَّنة أو فيما بين 

تلك الفترات

التحليل القانوني وتحليل الملكية. بما يتيح مقارنة الأداء بين مختلف أنواع الملكية 	 
والسـيطرة، وعرضها، على سـبيل المثال، حسب المؤسسات العامة أو الخاصة أو 

المملوكة ملكية أجنبية، أو حسب النشاط الاقتصادي أو بين الأنشطة الاقتصادية

تحليـل فئات الحجم، الـذي يبين العلاقة بين مختلف فئات الحجم للمؤسسـات 	 
وأنشـطتها وأدائها، وكذلـك مختلف هياكل الحجم للأنشـطة، حيث يبين درجة 

التركيـز أو المنافسـة. وهذا النوع مـن التحليل مهم بصفة خاصة في دراسـة 

ديمغرافيا الأعمال.

رمز التعريف  - ألف 

رمز التعريف هو رقم فريد يخصّص للوحدة الإحصائية ويشـمل أرقاماً تعرِّف   -3-3

المنطقة الجغرافية ونوع النشـاط الاقتصادي، وما إذا كانت الوحدة هي وحدة أساسية منتجة أو 

وحدة مسـاعدة، وصلتها بالوحدات التابعة/الأصل، إن وجدت، إلخ. وتعريف الوحدة الإحصائية 
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بشكل فريد هو أمر ضروري من أجل: )أ( التمكين من تسجيلها في السِجل الإحصائي للأعمال أو 
إدراجها في إطار للمعاينة؛ )ب( التمكين من جمع معلومات عنها من المصادر الإدارية؛ )ج( إنشاء 
قاعدة للمعاينة من أجل الدراسـات الاسـتقصائية الإحصائية؛ )د( إتاحة إجراء تحليل ديمغرافي 
ت بعض  لمجتمـع الوحدات. ويجب ألاّ يتغيرَّ رمـز التعريف طوال حياة الوحـدة، حتى وإن تغيرَّ
الخصائـص الأخرى للوحدة. ومن شـأن وجود رموز تعريف موحدة، تتشـارك فيها السـلطات 
الإداريـة وسـائر الإدارات الحكومية، أن ييسر كثيراً من العمل الإحصائـي، بما في ذلك الربط بين 

السِجِل الإحصائي للأعمال، عند إنشائه، وسائر السِجِلات.

الموقع  - باء 

الموقع الفعلي للمؤسسـة، والعنوان البريدي والشـخص الذي يمكن الاتصال به.   -4-3
يعـرَّف الموقع بأنه المكان الذي توجد فيه الوحدة مادياً وتقوم بنشـاطها فيه، وليس المكان الذي 
عليه عنوانها البريدي. ومن شأن هذه الخاصية أن تخدم غرضين هامين هما: التعرُّف على الوحدة 
وتصنيفها حسـب الموقـع الجغرافي، والأفضل أن يكون ذلك على أدنى مسـتوى جغرافي تفصيلي؛ 
وربط النشـاط الاقتصادي للوحدة بالموقع الذي يحدث فيه هذا النشاط بالفعل، إذا كانت الوحدة 
تعمـل في أكثـر من موقع. والغـرض الأخير مهم من أجل قيـاس الناتج الإقليمـي )الناتج المحلي 
الإجمـالي الإقليمي وغيره من المـؤشرات الاقتصادية( وإجراء تحليلات اقتصادية إقليمية. ولما كان 
تصنيف الوحدات حسـب الموقع مسـألة ذات أهمية وطنية، فيجـب أن يميِّز أي تصنيف جغرافي 
المناطق الاقتصادية الرئيسـية أو الأقسـام الإدارية للبلـد، بدءًا من المناطق الكبـيرة )الولايات أو 

المقاطعات( وعبر المناطق المتوسطة إلى المناطق المحلية )المدن(.

والتفاصيـل الخاصة بالعنـوان البريدي ورقم الهاتف ورقـم الفاكس والعنوان   -5-3
الإلكتروني والشـخص الذي يمكن الاتصال به هي أيضاً مـن المتغيرات المهمة من أجل التعريف، 
لأن هذه التفاصيل مطلوبة من أجل إرسال الاستبيان الإحصائي بالبريد ولإتاحة إمكانية الاتصال 
كتابياً بالوحدة وتوجيه استفسـارات محدَّدة بشـأن أنشـطتها. ويعتبر تحديث المعلومات بشكل 
منتظم بشـأن أي تغيـيرات في تلك المتغيرات مسـألة حيوية من أجل قيام السـلطات الإحصائية 

بعملها بكفاءة.

الموقع في حالة المؤسسات المتعددة المنشآت. إذا كانت المؤسسة مكونة من منشأة   -6-3
واحـدة فقط فيمكن أن يكون للمؤسسـة والمنشـأة نفس الموقع ونفس العنـوان أو موقع وعنوان 
مختلفان. ويستخدم عنوان المؤسسة عادة للأغراض الإدارية، ويستخدم عنوان المنشأة للأغراض 
الإحصائيـة. وينبغـي توخي الحذر في معاملة المؤسسـات الكبيرة المعقَّـدة. ويمكن أن يُطلب من 
المؤسسـة المتعددة المنشـآت تقديم تفاصيل عن الموقع لكل من منشـآتها، أو أن يُطلب إلى المنشأة 
تقديم اسـم المؤسسة التي تمتلكها وموقعها، ويتوقف ذلك على هوية الوحدة المبلِّغة في أي دراسة 
استقصائية إحصائية معيَّنة. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري التراسل مع المنشأة ومع 
المؤسسـة. لأنه قد يحدث مثلاً، في كثير من الحالات، أن تكون الوحدة التي تقدِّم تفاصيل العمالة 

مختلفة عن الوحدة التي تقدِّم التفاصيل المالية.
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نوع النشاط 22  - جيم 

نوع النشـاط. يعرَّف نوع النشـاط بأنه نوع الإنتاج الذي تشـتغل به الوحدة.   -7-3
ويعتبر نوع النشـاط المتغير الأسـاسي المستعمل في تحديد ما إذا كانت الوحدة الإحصائية ستُدرج 
في نطـاق إحصاءات تجـارة التوزيع، وفي هذه الحالة، تحديد فرع النشـاط الـذي تنتمي إليه في 
تجارة التوزيع. وقد قرَّرت اللجنة الإحصائية في دورتها السـابعة والثلاثين التوصية بأن يُعترف 
ـد، التنقيـح 4، باعتباره المعيـار الدولي لتصنيف النشـاط  بالتصنيـف الصناعـي الـدولي الموحَّ
الاقتصادي 23. ووفقاً لهذا المقرر، توصي اللجنة بتحديد نوع النشاط للوحدات الإحصائية حسب 
د، التنقيح 4 24، وذلك بتطبيق قواعد التصنيف الواردة في مقدمة  التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
التصنيف. وإذا اتُبعت خطة مختلفة لتصنيف الأنشـطة فينبغي السعي إلى مطابقة على مستوى 

د، التنقيح 4 )أي مستوى الأقسام(. الرقم الثنائي على الأقل في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

النشاط الرئيسي. النشاط الرئيسي للوحدة هو النشاط الذي يسهم أكثر من غيره   -8-3
في القيمة المضافة لتلك الوحدة، أو النشـاط الذي تزيد قيمته المضافة عن أي نشـاط آخر للوحدة. 
وليـس من الضروري أن يبلغ النشـاط الرئيسي 50 في المائة أو أكثـر من مجموع القيمة المضافة 

للوحدة.

النشاط الثانوي. النشاط الثانوي هو نشاط تقوم به الوحدة إضافة إلى النشاط   -9-3
الرئيسي ويكون ناتجه، شأنه في ذلك شأن النشاط الرئيسي، مناسباً للتسليم خارج الوحدة. ويجب 
أن تكون القيمة المضافة للنشـاط الثانوي أقل منها للنشاط الرئيسي. ومعلوم أن معظم الوحدات 

تقوم ببعض النشاط الثانوي على الأقل.

الأنشطة المساعدة. يعرَّف النشـاط المساعد بأنه نشاط إنتاجي تقوم به الوحدة   -10-3
بغرض وحيد هو إنتاج نوع أو أكثر من الخدمات المشتركة للاستهلاك الوسيط في داخل المؤسسة. 
ومن أمثلة الأنشطة المساعدة إمساك الدفاتر والنقل والتخزين والشراء والترويج للبيع والتنظيف 
والإصـلاح والصيانة والأمـن، إلخ. وبعض هذه الأنشـطة على الأقل تقوم بـه كل وحدة. ومن ثم 
فإن الأنشـطة المساعدة هي الأنشطة التي توجد لدعم النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للوحدة 

بتقديم خدمات تستفيد منها الوحدة بشكل رئيسي أو كلي.

وإذا كانت المنشـأة التي تقوم بنشـاط مسـاعد هي منشـأة يمكـن ملاحظتها   -11-3
إحصائيـاً، بمعنى أن لها حسـابات منفصلة ومتاحة للإنتاج الذي تقـوم به الوحدة، أو إذا كانت 
في موقـع مختلـف جغرافياً عن مواقع المنشـآت التي تخدمها، فقد يكون من المستحسـن والمفيد 

اعتبارها وحدة منفصلة وتصنيفها وفقاً لتصنيف النشاط الذي يتفق مع نشاطها الرئيسي.

مبـادئ عامة لتحديد نوع النشـاط للوحدة الإحصائيـة في التصنيف الصناعي   -12-3
د، التنقيح 4. يُوصى باتباع المبادئ التالية: الدولي الموحَّ

تحديد نوع نشـاط الوحدة الإحصائية حسـب طبيعة نشـاطها الرئيسي؛ ولا تؤخذ  )أ( 
الأنشطة الثانوية والأنشطة المساعدة في الاعتبار في تصنيف الوحدة؛

إذا كانت الوحدة تشـتغل في عدة أنواع من الأنشطة المستقلة، ولكن الوحدة نفسها  )ب( 
لا يمكن تقسـيمها إلى وحـدات إحصائية منفصلـة، فينبغي تحديد نوع نشـاطها 
د، التنقيـح 4، وفقاً، في هذه الحالة، للجزء  وفقـاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
الأكبر من القيمة المضافة حسـب طريقة التصنيف من “أعلى إلى أسـفل”. ويعني 
التصنيف من أعلى إلى أسـفل تحديد أعلى فئة تصنيفية مناسبة أولاً )رقم أحادي(، 

نص هذا الفرع مبني على أساس   22

د  التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
لجميع الأنشطة الاقتصادية، 

التنقيح 4.

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس   23

الاقتصادي والاجتماعي، 2006، 
الملحق رقم E/2006/24( 4(، الفصل 
الأول، الفرع جيم، المقرر 105/37؛ 
http://unstats.un.org/ :ًوانظر أيضا

.unsd/statcom/sc2006.htm

http://unstats.un.org/unsd/cr/  24

.registry/regcst.asp?CI=27&Lg=1
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ثم تحديد المستويات الأدنى )الثنائية الأرقام والثلاثية الأرقام( وأخيراً تحديد الفرع 
)الرقم الرباعي(؛

وإذا لم يتسـن تحديد القيمة المضافة للأنشـطة المعنيـة، فينبغي تنفيذ التصنيف  )ج( 
باسـتعمال معايير بديلة، مع ضرورة اسـتخدامها بشكل متسق في جميع الأنشطة 

المعنية. وتنطوي هذه المعايير على ما يلي:

بدائل تقوم على أسـاس الناتج: الناتج الإجمالي للوحدة الذي يمكن نسبته   ’1‘  
إلى السلع والخدمات الناتجة عن كل نشاط؛ وقيمة مبيعات فئات المنتجات 

التي تصنَّف في إطار هذا النشاط؛

البدائـل القائمة على أسـاس المدخـلات: أي الأجور والرواتـب التي تعزى   ’2‘  
إلى مختلف الأنشـطة؛ وسـاعات العمل التي تعزى إلى مختلف الأنشـطة؛ 
والعمالة في الأنشـطة وفقاً لعدد الأشخاص المشتغلين في مختلف الأنشطة 

التي تقوم بها الوحدة.

ونناقـش فيما يلي حالتين توجد فيهما أجزاء كبيرة من الأنشـطة التي تقوم بها   -13-3
د، التنقيح 4، وذلك من أجل  الوحـدة في أكثر من فرع من فـروع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

ضمان اتساق أكبر في قرارات التصنيف.

التصنيـف في حالـة التكامل الرأسي. يوصى في حالة الوحدة التي تقوم بسلسـلة   -14-3
من الأنشطة المتكاملة رأسياً، أي الوحدة التي تجري فيها مراحل الإنتاج بالتتابع في نفس الوحدة 
ويكون فيها ناتج أي مرحلة مدخلاً في المرحلة التالية، ويباع في السوق معظم ناتج المرحلة الأخيرة 
فقط أو يكون هذا الناتج هو الوحيد الذي يباع في السـوق، بأن تُعامل الوحدة بشكل عام معاملة 
أي شـكل من أشـكال الوحـدات التي تنطوي على أنشـطة متعددة. ويعني هـذا أن الوحدة التي 
تقوم بسلسـلة من عمليات متكاملة رأسـياً تصنَّف وفقاً لفرع التصنيف الذي يقع فيه النشـاط 
الرئيسي في سلسلة الأنشطة، أي النشاط الذي يمثِّل أكبر حصة من القيمة المضافة، محدَّداً بطريقة 
التصنيف من أعلى إلى أسفل. وإذا لم يتسن تحديد القيمة المضافة أو البدائل للخطوات الفردية في 
عملية متكاملة رأسياً، بشكل مباشر، من الحسابات التي تحتفظ بها الوحدة ذاتها، فيمكن إجراء 
مقارنة مع الوحدات الأخرى )على أساس أسعار السوق للمنتجات الوسيطة والنهائية مثلاً(. وإذا 
لم يتسـن بعد ذلك تحديد حصة القيمة المضافة )أو بدائلها( لمختلف المراحل في سلسـلة أنشـطة 
الإنتاج فيمكن تطبيق التصنيف المتبع بشـكل قياسي في الأشـكال السـائدة المماثلـة من التكامل 

الرأسي.

التصنيف في حالة التكامل الأفقي. يوصى عموماً في حالة الوحدة ذات الأنشـطة   -15-3
المتكاملة أفقياً، أي الوحدة التي تجري فيها الأنشطة في وقت واحد باستعمال نفس عوامل الإنتاج، 
حيـث لا يمكن فصل الأنشـطة إحصائياً في عمليات مختلفة، أو نسـبتها إلى وحـدات مختلفة، أو 
إعطـاء بيانات منفصلة بشـكل عام لـكل منها، وإذا كانت القواعد التي تعتمد على نسـبة القيمة 
المضافـة أو التدابير المماثلة غير ممكنة التطبيق، بأن تصنف الوحدة باسـتخدام مؤشرات بديلة، 
مثـل الناتج الإجمالي. عـلى أنه يلاحظ عدم وجود قاعدة عامة لتحديد نشـاط منفصل في سـياق 
التكامل الأفقي يمثِّل مجموعة الأنشـطة على أفضل وجه. ومن المستحسن أن تقوم البلدان بوضع 

قواعدها الخاصة من أجل ذلك التحديد وإدخالها في البيانات الفوقية التي تُنشر محلياً ودولياً.

مبادئ خاصة. ينبغي اسـتكمال المبـادئ العامة لتحديد نوع النشـاط للوحدة   -16-3
الإحصائية بمعايير التصنيف التالية الخاصة بتجارة التوزيع:
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مـن الناحية المثالية ينبغي أن يكون من الممكن تحديد النشـاط الرئيسـي للوحدة  )أ( 
على أساس القيمة المضافة للسلع المباعة أو الخدمات المقدَّمة. ولكن الواقع أنه من 
غير الممكن في أغلب الأحيان الحصول على معلومات عن القيمة المضافة لكل منتج 
من المنتجات أو الخدمات، ومن ثم يصبح من الضروري تحديد النشـاط الرئيسـي 
باسـتخدام معايير بديلة )انظر الفقـرة 3 - 12 )ج((. ويوصى لأغراض إحصاءات 
تجارة التوزيع باستخدام بدائل تقوم على أساس النواتج في تحديد النشاط الرئيسي 
للوحـدات التجارية. والهامـش الكلي )الفرق بين رقم الأعمال للتجارة ومشـتريات 
السـلع من أجـل إعادة البيع، معدَّلاً بالتغيُّر في المخـزون( هو من الناحية النظرية 
أفضل مؤشـر للناتج بالنسـبة لأنشطة التجارة. إلاّ أن هذا المؤشـر غير متاح دائماً 
في الدراسـات الاسـتقصائية للتجارة، ومـن ثم فإن قيمة رقم الأعمـال تُعتبر ثاني 
أفضل مؤشـرات الناتج البديلة. ويلاحظ أنه توجد مشاكل في استخدام معايير رقم 
الأعمـال كبديـل للناتج لأنه يحدث في حـالات معيَّنة أن تختلف نسـبة رقم الأعمال 
والقيمة المضافة في نوع واحد من أنواع تجارة الجملة والتجزئة وكذلك بين أنشطة 
التجارة. فعلى سـبيل المثـال، فإن حصة رقم الأعمال في تجـارة الجملة والتجزئة 
للحسـاب الخاص هي عادة أقل كثيراً منها في التجارة بالعمولة. وينبغي النظر في 
اسـتخدام مؤشرات المدخلات، مثل الأجور والمرتبات التي تُعزي لمختلف الأنشطة، 
والعمالة وفقاً لنسـبة الأشـخاص المشتغلين في مختلف الأنشـطة في الوحدة، في 

تحديد النشاط الرئيسي للوحدات حين لا توجد بدائل أخرى من ناحية النواتج؛

د لجميع الأنشـطة الاقتصادية  والتنقيـح الرابع للتصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ )ب( 
هـو أكثـر وضوحاً فيمـا يتعلق بتطبيق طريقـة التصنيف من أعلى إلى أسـفل في 
تصنيف الوحدات في القسـم 46، تجارة الجملة فيما عـدا العربات ذات المحركات 
والدراجات النارية، والقسـم 47، تجارة التجزئة فيما عدا المركبات ذات المحركات 
والدراجـات الناريـة. إذ أنه نظـراً للهيكل الخـاص المحدَّد لهذين القسـمين، كان 
مـن الضروري إيجاد مسـتويين إضافيين من التصنيف لوصـف مختلف العمليات 
ـم هذا القسـم  )انظر الفقرات 3 - 24 إلى 3 - 37(. ففي حالة تجارة الجملة، يقسَّ
ـم هذا الفرع  إلـى تجارة الجملة بالعمولة وتجارة الجملة للحسـاب الخاص، ويقسَّ
الأخير إلى تجـارة الجملة المتخصصة وتجارة الجملـة غير المتخصصة. ويعرض 
ـم القسـم أولاً إلى مجموعة من  التصنيف تجارة التجزئة على نفس المنوال، إذ يقسَّ
المجاميـع للبيع بالتجزئـة في المتاجـر ومجموعة أخرى للبيـع بالتجزئة في غير 
ـم البيع بالتجزئـة في المتاجر إلى مجموعتين همـا البيع بالتجزئة  المتاجر. ويقسَّ
ـم  فـي المتاجر المتخصصة والبيـع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة. وتقسَّ
ـم  مجموعـات المتاجر المتخصصة إلى فروع وفقاً لأنواع المنتجات المباعة، وتقسَّ
مجموعـة التجـارة بالتجزئة في غير المتاجر إلى التجارة في الأكشـاك والأسـواق، 

وأنواع التجارة الأخرى.

تطبيق طريقة التصنيف من أعلى إلى أسفل. يوصى، من أجل تحديد رمز التصنيف   -17-3
المناسب للوحدة الإحصائية في تجارة الجملة أو تجارة التجزئة كنشاط رئيسي، باتباع معيار نوع 
العمليات المذكور أعلاه. وعلى أساس الأنشطة المذكورة التي تقوم بها الوحدة والقيمة المضافة أو 
غير ذلك من التدابير المتصلة بها، يوصى باتباع الخطوات التالية في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي 

د لتحديد رمز التصنيف:  الدولي الموحَّ
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تحديد الباب الذي يُعزى إليه أكبر جزء من القيمة المضافة. الخطوة 1: 

في إطـار هذا البـاب، تحديد القسـم الذي يُعـزى إليه أكبر جزء مـن القيمة  الخطوة 2: 
المضافة.

في إطار هذا القسـم، تحديد المجموعة التي يعـزى إليها أكبر جزء من القيمة  الخطوة 3: 
المضافة.

تجارة الجملة

التمييز بين التجارة بالعمولة والتجارة للحساب الخاص. الخطوة 3 )أ(: 

التمييز بين التجارة المتخصصة والتجارة غير المتخصصة. الخطوة 3 )ب(: 

تجارة التجزئة

التمييز بين تجـارة التجزئة في المتاجر وتجارة التجزئة في غير  الخطوة 3 )أ(: 
المتاجر.

التمييز بـين التجـارة المتخصصة والتجارة غـير المتخصصة  الخطوة 3 )ب(: 
)لأنشطة تجارة التجزئة في المتاجر(.

التمييـز بين التجارة في الأكشـاك والأسـواق وأنـواع التجارة  الخطوة 3 )ج(: 
الأخرى )لأنشطة تجارة التجزئة في غير المتاجر(.

في إطار هذه المجموعة تحديد الفرع الذي يُعزى إليه أكبر جزء  الخطوة 4: 
من القيمة المضافة.

ويعرض الشكلان الثالث -1 والثالث -2 أدناه شجرة اتخاذ القرار التي تُستعمل   -18-3
د:  في تحديـد تصنيف الوحدة في إطار القسـم 46، في التنقيح 4، للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
تجارة الجملة، فيما عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والقسم 47، تجارة التجزئة، 

فيما عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:
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الشكل الثالث - 1

شجرة القرار بشأن تصنيف وحدة تجارة الجملة

القسم 46

تجارة الجملة على أساس عمولة أو عقد

461

تجارة الجملة للحساب الخاص

469 - 462

تجارة الجملة المتخصصة

466 - 462

تجارة الجملة غير المتخصصة

469

462463464465466

مة حسب أنواع المنتجات المباعة( )مقسَّ

الشكل الثالث - 2

شجرة القرار بشأن تصنيف وحدة تجارة التجزئة

القسم 47

تجارة التجزئة في غير المتاجر

479 - 478

تجارة التجزئة في المتاجر

477 - 471

أخرى

479

في الأكشاك والأسواق

478

472473474475476477

مة حسب أنواع المنتجات المباعة( )مقسَّ

غير متخصصة

471

متخصصة

477 - 472
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وعنـد الاختيار بين تجارة التجزئة المتخصصة في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي   -19-3
د، المجموعات 472 إلى 477، وتجارة التجزئة غير المتخصصة في التنقيح 4 للتصنيف  الدولي الموحَّ
د،  د، المجموعة 471، تتوقف النتيجة على عدد فروع التصنيف الدولي الموحَّ الصناعـي الدولي الموحَّ
التنقيح 4، المسـتعملة بغض النظر عن أهمية مستوى المجموعات. ويوصى باتباع القواعد التالية 
للتمييز بين المجموعتين )وتُطبَّق اعتبارات مماثلة للتمييز بين أنشـطة تجارة الجملة المتخصصة 

وتجارة الجملة غير المتخصصة(:

إذا كانـت المنتجات المباعة تضم فرعـاً واحداً إلى أربعة فروع من فروع التصنيف  )أ( 
د، التنقيح 4، في المجموعات 472 إلى 477، ولا يُعزى لأي  الصناعي الدولي الموحَّ
مـن هـذه الفروع حصة تصل إلى 50 في المائة أو أكثر مـن بنود القيمة المضافة، 
ولكن كلا منها تمثِّل 5 في المائة أو أكثر من القيمة المضافة، فإن هذا ينطوي على 
تجارة متخصصة. وبعد ذلك يكون من الضروري تحديد أهم الأنشـطة على أساس 
القيمـة المضافـة. ومن خلال اختيار المجموعة الرئيسـية ثم الفـرع في إطار تلك 

المجموعة يمكن تحديد موضع النشاط الرئيسي؛

إذا كانت المنتجات المباعة تنتمي إلى خمسـة فـروع أو أكثر في المجموعات 472  )ب( 
إلـى 477، وكان كل منهـا يمثِّل 5 في المائة أو أكثر من القيمـة المضافة ولكن أيًّا 
مـن تلـك الفروع لا يمثِّل حصة 50 في المائة أو أكثـر فتصنَّف الوحدة كمتجر غير 
متخصص في المجموعة 471. فإذا كانت الأغذية والمشروبات والتبغ تمثِّل 35 في 
المائـة على الأقل من القيمة المضافة، فيكون تصنيف الوحدة في الفرع 4711 في 
د، التنقيح 4. وفي جميع الحالات الأخرى تصنَّف  التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ

الوحدة في الفرع 4712؛

وتقـوم قواعد التصنيف المذكورة أعلاه دائماً على أسـاس نشـاط تجـارة التجزئة  )ج( 
للوحدة. فإذا كانت الوحدة تقوم إلى جانب تجارة التجزئة بنشاط ثانوي يقدِّم أيضاً 
خدمات أو يُنتج سـلعاً، فيتوقف تصنيف الوحدة في الفرع المناسب في القسم 47 
فقط على تكوين نشاطها في البيع بالتجزئة، أي أن نسبة الـ 5 في المائة المذكورة 
أعـلاه تنطبق على 5 في المائة من القيمة المضافة لجميع أنشـطة البيع بالتجزئة، 

وليس 5 في المائة من القيمة المضافة لجميع أنشطة الوحدة.

ويرد في المرفق الثالث توضيح لكيفية تعديل طريقة التصنيف من أعلى إلى أسفل   -20-3
د. حسب الهيكل الفرعي للقسمين 46 و47 في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

تغيـيرات في تصنيف الوحـدات. يمكن أن تغيرِّ الوحدات نشـاطها الرئيسي، إما   -21-3
مبـاشرة أو بالتدريـج، على مدى فترة من الزمن. ويمكن أن يتغيرَّ النشـاط الرئيسي أثناء السـنة 
من فترة إحصائية إلى الفترة التالية، إما بسـبب عوامل موسـمية أو بسـبب قرارات الإدارة بتغيير 
نمـط الناتج. وفي كل حالة يحدث تغيير مفاجئ نسـبياً في التوازن بين الأنشـطة. كذلك يمكن أن 
يحـدث تغيـير في نمط الناتج أو المبيعات بشـكل تدريجي على مدى عدة سـنوات. ومع أن جميع 
هذه الحالات تسـتدعي تغيـيراً في تصنيف الوحدة فـإن التغييرات المتكررة تُحـدث تشــوهاً في 

الإحصاءات وتجعل تفسيرها من الصعوبة بمكان.

ويـوصى بأن تتفـادى البلدان إجراء تغيـيرات في تصنيف الوحـدات على فترات   -22-3
متقاربة، وحبذا لو وضعت قاعدة لثبات المعلومات. وإذا لم توجد هذه القاعدة فقد تظهر تغييرات 
في الديمغرافيـة الاقتصادية لمجتمع الأعمال لا تعدو في الحقيقة كونها مؤثرات إحصائية. وقاعدة 
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العمل الموصى بها هي أن النشـاط الثانوي ينبغي أن يزيد عن النشـاط الذي صنِّفت الوحدة من 
أجله على مدى سنتين قبل تغيير التصنيف. وإذا كانت الوحدة تشتغل بمجموعة من الأنشطة شبه 
المتوازنة، مما يثير إمكانية إحداث تغييرات في النشاط الرئيسي، فيجب أن تؤخذ نسبة الأنشطة على 

مدى السنتين أو الثلاث سنوات السابقة في الاعتبار في تحديد النشاط الرئيسي.

ويوصى بـألاّ تقوم البلدان بتغيير تصنيف الوحـدات للأغراض الإحصائية أكثر   -23-3
مـن مرة واحدة في السـنة، إما في تاريخ محدَّد أو عندما تتاح البيانـات. أما حدوث تغييرات أكثر 
وتيرة فقد يؤدي إلى عدم تناسـق بين الإحصاءات القصيرة المدى )الشـهرية أو الفصلية( والأطول 

مدى.

نوع العملية  - دال 

م  نوع العملية. يشـير نوع العملية، حسـب العرف، إلى مختلف الطرق التي تنظَّ  -24-3
بها تجارة الجملة وتجارة التجزئة، ويستخدم نوع العملية في تحديد أنشطة المجموعات والفروع 
د، وهو بند مهم سـواءً من ناحية  في البـاب زاي في التنقيـح 4 للتصنيـف الصناعي الـدولي الموحَّ
الإحصاءات الوطنية أم الدولية، ويمكن اسـتخدامه في رصد ديناميات الهيكل التشـغيلي لتجارة 

الجملة وتجارة التجزئة.

أنـواع العمليـات في تجارة الجملة. يمكـن تصنيف تجارة الجملة حسـب أنواع   -25-3
العمليات التالية، التي تتفق عموماً مع مبادئ تصنيف الوحدات في مختلف المجموعات في القسـم 

د: 46 من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

تجارة الجملة للحسـاب الخاص: التجار الذين يشـترون السلع )ومن ثم يكون لهم  )أ( 
ملكيتها قانوناً( ويبيعونها لحسـابهم الخـاص )المجموعات 462 إلى 466 و469 
ـم تجارة الجملة للحساب  د(. وتقسَّ في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

الخاص إلى المجموعتين التاليتين: 

تجارة الجملة المتخصصة )المجموعات 462 إلى 466(؛  ’1‘  

تجارة الجملة غير المتخصصة )المجموعة 469(؛  ’2‘  

تجارة الجملة على أساس العمولة: الوكلاء والوسطاء الذين يشترون ويبيعون السلع  )ب( 
إلى الغير بموجب عمولة أساساً )المجموعة 461(.

ويـوصى بتصنيف وحدات البيـع بالجملة التي تقوم في نفس الوقت بشراء وبيع   -26-3
السـلع للحسـاب الخاص وتعمل أيضاً كوكلاء أو وسـطاء لحسـاب الغير باعتبارهم تجار جملة 
لحسـابهم الخاص )انظر الفقـرة 3 - 25 )أ( أعلاه( إذا كانوا يحصلـون على هامش إجمالي من 
تجـارة الجملة أكبر مما يحصلون عليه من العمـولات )عائد الوكالة(. وينبغي تطبيق نفس المبدأ 
)الهامـش الإجمالي الأكبر( في تصنيف الوحدات التي تشـتغل في تجارة الجملـة وتجارة التجزئة 
حسب نوع العمليات لأن النمو الجديد في أعداد تجار التجزئة الذين يعملون على نطاق كبير يجعل 

التعريف الحالي لأنشطة تجارة الجملة وتجارة التجزئة تعريفاً فضفاضاً يصعب تطبيقه.

تجـارة الجملة المتخصصـة وغير المتخصصـة. يمكن أن تكون تجـارة الجملة   -27-3
متخصصة في سـلع/منتجات معيَّنة أو ذات طبيعة عامـة؛ وفي الحالة الأخيرة فإنها تعرَّف عادة 

باعتبارها تجارة جملة غير متخصصة.



التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 42

أنواع عمليات تجارة التجزئة. تشـمل تجارة التجزئة، حسب تعريفها في القسم   -28-3
د، التنقيح 4، الوحدات التي تشتغل في بيع السلع الجديدة  47 من التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
والمسـتعملة بكميات صغـيرة دون إجراء تحويل عليها، إلى المسـتهلكين النهائيين في المقام الأول. 
ويمكن التمييز بين فئتين واسعتين من تنظيم تجارة التجزئة، هما: تجارة التجزئة في المتاجر وفي 
غير المتاجر. وهاتان الفئتان قابلتان عموماً للمقارنة الدولية ويوضحان كيفية عمل وحدات قطاع 

تجارة التجزئة في مختلف البلدان. ويوصى بتحديد الأنواع التالية من عمليات تجارة التجزئة:

تجارة التجزئة في المتاجر )المجموعات 471 إلى 477(: )أ( 

المتاجر المتخصصة )المجموعات 472 إلى 477(؛  ’1‘  

المتاجر غير المتخصصة )المجموعة 471(:  ’2‘  
- تغلب عليها الأغذية؛    

- متاجر أخرى؛    

تجارة التجزئة في غير المتاجر: )ب( 

تجارة التجزئة في الأكشاك أو الأسواق )المجموعة 478(؛  ’1‘  

تجارة التجزئة الأخرى.   ’2‘  

تجار التجزئة في المتاجر. يقوم هؤلاء بتشـغيل أعمالهم من مواقع محدَّدة للبيع   -29-3
مثل المتاجر العادية والمتعددة الأقسام والأسواق الكبرى، إلخ. الواقعة والمصمَّمة من أجل اجتذاب 
ع وكثيراً   أعداد كبيرة من الزبائن دون موعد مسـبق. وهم يقومون بعرض البضاعة بشـكل موسَّ

ما يستخدمون وسائط الإعلام للإعلان عن بضاعتهم واجتذاب الزبائن.

تجـار التجزئة في غير المتاجر. يقوم هؤلاء أيضاً بخدمة الجمهور، ولكن تختلف   -30-3
طـرق تجارتهم. ومن هذه الطرق البيع في أكشـاك متنقلة إما عـلى جانب طريق عام أو في مكان 
ثابت في السـوق، ولكن الزبون لا يدخل المحل الذي يجري فيه البيع. وتشمل هذه المجموعة أيضاً 
طرقاً أخرى مثل البيع عن طريق ماكينات البيع والبيع بالتجزئة لأي نوع من المنتجات عن طريق 
الكتالوجات الورقية أو الإلكترونية، أو طَرق أبواب البيوت، أو العرض في البيوت، أو البيع المباشر، 

أي التوصيل المباشر للوقود والصُحف والمجلات، إلخ. إلى أماكن المستهلكين.

الوحـدات المشـتغلة في التجـارة الإلكترونية. من الوسـائل الجديـدة في توصيل   -31-3
المنتجات ما تقوم به وحدات الأعمال التي تبيع السلع وتقدِّم الخدمات حصرياً عن طريق الإنترنت. 
وتوصف هذه التجارة في كثير من البلدان بالتجارة الإلكترونية، وتعرَّف أساساً باعتبارها معاملات 
إلكترونيـة. إلاّ أنـه يتزايد الآن وجود وحدات منفصلة تبيع السـلع وتقـدِّم الخدمات حصرياً عن 
طريق الإنترنت، ومع أن التجارة الإلكترونية تنطبق على جميع الأنشـطة الاقتصادية الكبيرة، فقد 
تم التوسـع فيها إلى مدى كبير في تجارة الجملة وتجارة التجزئة مع انتشـار استعمال الحواسيب 

والإنترنت.

تعريف التجارة الإلكترونية. يسـتعمل تعريفان للتجارة الإلكترونية 25، تعريف   -32-3
ـع وتعريـف ضيق )انظر الإطـار الثالث - 1 أدنـاه(. والفرق الوحيد بـين التعريفين يقوم  موسَّ
على أسـاس طرق تدفـق المعلومات، فالتعريف الواسـع يقبل، إضافـة إلى التحويلات عن طريق 
الإنترنت، التحويلات التي تتم عن طريق الشبكات الأخرى التي يدخل فيها الحاسوب مثل أنظمة 
تبادل المعلومات عـن طريق الهاتف )Minitel( وأنظمة تبادل البيانات الإلكترونية )EDI(. وكلا 
التعريفين مقبول لأغراض التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع 2008. وحسب 

هذان التعريفان معتمدان من البلدان   25

الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي، وللاطلاع على 

http:// مزيد من التفاصيل، انظر
www.oecd.org/document/22/0,33
43,en_2649_34449_34508886_1_

1_1_1,00.html
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التعريف الموسـع للتجارة الإلكترونية فإن نطاق هذا النوع مـن العمليات يقترب أكثر من الفرع 

4791 بكامله، وهو تجارة التجزئة عن طريق تلبية الطلبات بالبريد أو عن طريق الإنترنت، الذي 

لا يقتـصر عـلى الوحدات التي تبيع في الغالب الأعم عن طريق الإنترنت، ولكنه يشـمل أيضاً بيوت 

تنفيذ الطلبات بالبريد )انظر الفقرتين 3 - 34 و3 - 35(.

الإطار الثالث - 1

تعريف التجارة الإلكترونية

التعريف الموسـع: المعاملة الإلكترونية هي بيع أو شراء السلع أو الخدمات، سـواءً فيما بين المؤسسـات 

التجارية أو الأسُر المعيشية أو الأفراد أو الحكومات أو سائر المنظمات العامة والخاصة، الذي يتم عن 

طريق شبكات بواسطة الحاسوب. وتُطلب هذه السلع والخدمات عن طريق تلك الشبكات ولكن الدفع 

والتسليم للبضاعة أو الخدمة قد يتم على الشبكة أو غير ذلك. وتشتمل التجارة الإلكترونية على الطلبات 

التي يجري تلقّيها أو إرسالها عن طريق أي تطبيقات على الخط تستعمل فـي المعاملات الآلية مثل 

تطبيقات الإنترنت، والتبادل الإلكتروني للبيانات )EDI(، ونظـام Minitel أ ونُظم الهواتف التفاعلية.

التعريف الضيق: المعاملة على الإنترنت هي بيع أو شراء السلع أو الخدمات، سواء فيما بين المؤسسات 

التجارية أو الأسُر المعيشية أو الأفراد أو الحكومات أو سائر المنظمات العامة والخاصة، الذي يتم عن 

طريق شبكات بواسطة الحاسوب. وتُطلب هذه السلع والخدمات عن طريق تلك الشبكات، ولكن الدفع 

والتوصيل للسلعة أو الخدمة قد يتم على الشبكة أو غير ذلك. وتشمل التجارة الإلكترونية الطلبات التي 

يجري تلقّيها أو إرسالها عن طريق أي تطبيق من تطبيقات الإنترنت المستعملة في المعاملات الآلية مثل 

صفحات الويب، والشبكات الخارجية وسائر التطبيقات التي تُجرى عن طريق الإنترنت، مثل التبادل 

الإلكتروني للبيانات على الإنترنت ونظام Minitel، أو عن طريق أي تطبيق يتم عن طريق الشبكة، بغض 

النظر عن الطريقة التي يتم بها النفاذ إلى الشبكة )كأن تكون عن طريق الهاتف النقّال أو جهاز فيديو 

)V set(، إلخ.(. ويستثنى من ذلك الطلبات التي يجري تلقيها أو إرسالها بالهاتف أو الفاكس أو البريد 

الإلكتروني العادي.

Minitel هي خدمة لنقل البيانات على الخط بالنص والصورة يمكن النفاذ إليها من خلال خطوط الهاتف،  أ 

أطلقتها فرنسا في عام 1982. 

وبالنسبة لكثير من الوحدات، لا تعدو التجارة الإلكترونية أن تكون إحدى الوسائل   -33-3

العديدة التي يتم بها التعامل في المبيعات. ويوصى بأن تظل القواعد الخاصة بتصنيف هذه الوحدات 

حسـب النشـاط دون تغيير: أي أنها تصنَّف ضمن الصناعة التي يقع في نطاقها نشـاطها الرئيسي 

باسـتخدام طريقة التصنيف من أعلى إلى أسـفل. فالوحدات التي تقدِّم خدمات عن طريق الإنترنت 

حصراً تصنَّف أيضاً حسب الصناعة التي ينتمي إليها نشاطها الرئيسي. لذلك سنجد وحدات مشتغلة 

د. وينبغي ملاحظة أن  بالتجـارة الإلكترونية في أي صناعة في نطاق التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو وحدات تجارة التجزئة التي تقوم بالبيع حصـراً أو في الأغلب عن 

طريـق الإنترنت، فهذه تصنَّف في سـياق مجموعة الصناعة 479، تجـارة التجزئة في غير المتاجر أو 

الأكشـاك أو الأسواق، في الفرع 4791. أما التجارة الإلكترونية في تجارة الجملة )وهي عادة التجارة 

الإلكترونيـة فيمـا بين المؤسسـات التجارية( فليسـت واردة في الهيكل الحـالي للتنقيح 4 للتصنيف 

د، لأنها مصنَّفة حسب المنتج. الصناعي الدولي الموحَّ

الوحـدات الأخرى التي تبيـع عن بُعد: الطلبات بالبريد. تنفيـذ الطلبات بالبريد   -34-3

هو نوع من البيع عن بُعد حيث يطلب المشـتري المنتجات التي يرغب فيها من التاجر عن طريق 
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وسـيلة للطلب عن بُعد مثل المحادثة الهاتفية. ويمكن الإعلان عن المنتجات عن طريق كتالوجات 
الطلـب بالبريـد أو الإذاعـة أو قنوات التليفزيون. وتصـل الطلبات إلى العميل عـن طريق البريد. 
وتصل الطلبات عادة بشـكل مباشر عـلى العنوان الذي يقدمه العميل، مثـل عنوان المنزل، ولكن 
يحـدث أحياناً أن تُرسـل الطلبـات إلى موقع قريب للبيـع بالتجزئة ليتسـلمها العميل من هناك. 
الة  ويسمح بعض التجار أيضاً بشحن البضاعة إلى طرف ثالث مستهلك مباشرة، وهي طريقة فعَّ

في إرسال الهدايا إلى شخص خارج المدينة.

وفي هـذه الأيام، تقوم معظـم شركات تنفيذ الطلبات بالبريـد بالبيع عن طريق   -35-3
الإنترنـت أيضاً، وأصبح من الصعب التمييز بين التجـارة الإلكترونية وتنفيذ الطلبات بالبريد لأن 
مواقـع الشركات على الإنترنت أصبحت الوسـيلة المعتادة التي تتم مـن خلالها معاملات التجارة 
د كلا النوعين  التي يتم توصيلها بالبريد. لذلك يصنَّف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
من الأنشـطة في فرع واحد هو 4791، تجارة التجزئة عن طريق بيوت تنفيذ الطلبات بالبريد أو 
عن طريق الإنترنت. ويوصى بأن تسـتخدم البلدان طريقة التصنيف من أعلى إلى أسـفل من أجل 

التصنيف المناسب لوحدات المعاملات عن طريق طلبات البريد وتسجيلها.

تفصيـلات أخرى للبيع بالتجزئـة في المتاجر. يتطلب تنفيـذ التصنيف من أعلى   -36-3
إلى أسـفل مزيداً من التفصيل لكلا النوعين من نشـاط تجارة التجزئـة. ويوصى بتفصيلات أكثر 
لطريقتـي بيع التجزئـة عن طريق المتاجر وعن غـير طريق المتاجر. ففي فئـة تجار التجزئة في 
المتاجـر، يوصى بالتمييز بين المتاجر المتخصصة والمتاجر غير المتخصصة. ويتم ذلك على أسـاس 
عدد فروع التصنيف التي تشملها السلع المباعة )انظر المثال الوارد في المرفق الثالث(. وعلاوة على 
ذلك، ينبغي تمييز تُجار التجزئة الذين يبيعون المنتجات الغذائية بشكل أساسي عن غيرهم. وإذا 
اسـتدعى الأمـر ذلك، أو إذا كان المسـتعملون يطلبون ذلك، يمكن إضافـة تفاصيل أخرى لفئات 
تجّـار التجزئـة في المتاجر، إذ يمكن التمييز أيضاً بين أنواع تجارة التجزئة: مثل سلاسـل متاجر 

التجزئة، والمتاجر المتعددة الأقسام، وغيرها.

تفصيلات أخرى لتجارة التجزئة في غير المتاجر. تختلف أنواع تجارة التجزئة في غير   -37-3
ع في التجارة الإلكترونية وسائر  المتاجر أيضاً باختلاف طرق المعاملات وتوصيل البضاعة. ومع التوسُّ

أنواع تجارة التجزئة عن طريق البريد في معظم البلدان، يوصى بالتمييز بينهما حسـب الاقتضاء.

نوع التنظيم الاقتصادي  - هاء 

المؤسسـة والمنشـأة همـا الوحدتـان الإحصائيتان الأساسـيتان المسـتخدمتان   -38-3
في البلدان في إجراء الدراسـات الاسـتقصائية للأعمـال التجارية. ويقصد بتعبـير “نوع التنظيم 
الاقتصادي” بيان ما إذا كانت المنشأة هي المنشأة الوحيدة في المؤسسة التي تملكها مباشرة أو أنها 
جزء من مؤسسـة متعدد المنشـآت. وإذا كان مطلوباً الحصول على مزيد من التفصيلات من أجل 
الهيكل الاقتصادي، يمكن تقسيم المؤسسات المتعددة المنشآت إلى فروع وفقاً لعدد المنشآت في كل 

مؤسسة، بما يناسب احتياجات كل بلد.

الروابـط بين مختلف الكيانات في سـياق التنظيم الاقتصـادي. يوصى من أجل   -39-3
الحصـول على قيـاس دقيق للإنتاج وجميع تدفقات السـلع والخدمـات ورأس المال في الاقتصاد 
بأن تكون الروابط بين الكيانات الفردية وأي مؤسسـة تكون تابعة لها واضحة. والأهم من ذلك، 
أن تلـك الروابط ضرورية من أجل تصميم المعاينة بشـكل جيد لأن من الممكن أن يتم في دراسـة 
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اسـتقصائية جمع معلومات عن القيمة المضافة والعمالة وإحصاءات الإنتاج التي تتاح عادة على 
مسـتوى المنشأة، وأن تجري في دراسة اسـتقصائية أخرى جمع بيانات من واقع البيانات المالية 

دة التي تصدر عادة على مستوى المؤسسة. الموحَّ

نوع التنظيم القانوني ونوع الملكية  - واو 

التنظيـم القانوني. من الخصائص الهامـة الأخرى نوع التنظيم القانوني، وهو   -40-3
أيضاً معيار يمكن الاستعانة به في جمع عينة طبقية للوحدات في الدراسات الاستقصائية الإحصائية. 
ونوع التنظيم القانوني هو الشـكل القانوني للكيان الاقتصادي الذي يمتلك الوحدة )سـواءً كان 
المؤسسـة أم المنشأة(. وأدنى مسـتوى للتصنيف يوصى به بالنسبة للوحدات حسب نوع التنظيم 
القانوني هو التمييز بين نوعين أساسـيين هما الوحدات المسـاهمة والوحدات غير المساهمة. وقد 
يكون من المفيد إبراز تفصيلات أخرى، مثل المؤسسـات المساهمة )الشركات( باستثناء الشركات 
المحدودة والجمعيات التعاونية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات، والمؤسسات غير 
الربحية؛ وتفصيل الوحدات غير المساهمة إلى وحدات مملوكة لمالك وحيد وشركات غير معترف بها 

ككيانات قانونية مستقلة. وفي هذا الصدد: 

تشمل المؤسسات المساهمة ما يلي: )أ( 

لة لغرض إنتاج سـلع وخدمات  الـشركات: وهي كيانـات قانونية مسـجَّ  ’1‘  
للسـوق، ويمكـن أن تكون مصـدراً للربـح أو لجني فوائـد مالية أخرى 
لمالكيها، وتكون مملوكة ملكية جماعية لحملة الأسـهم، وهؤلاء لهم سلطة 

تعيين المديرين المسؤولين عن الإدارة العامة للشركة؛ 

الكيانات المسـاهمة الأخرى: هي كيانات قانونية منشأة لغرض الاشتغال   ’2‘  
لة  بإنتاج السـلع والخدمات للسـوق من أجل تحقيق أرباح، ولكنها مسجَّ

بأشكال أخرى مثل: 

التعاونيات: وهي مؤسسات يقيمها المنتجون لأغراض إنتاج وتسويق 	 
إنتاجهم الجماعي ويكون لكل مالك منهم حصة متساوية من الملكية

الشركات ذات المسـؤولية المحدودة: في هذه المؤسسات يكون الشركاء 	 
مالكين ومديرين في نفس الوقت ولهم مسؤولية قانونية محدودة

المؤسسات غير الربحية: هي كيانات قانونية منشأة لغرض إنتاج سلع 	 
وخدمات، ولكن أرباحهـا لا ينبغي أن تكون مصدراً للدخل للوحدات 

التي تملكها؛

المؤسسات غير المساهمة: هي وحدات منشأة من أجل إنتاج سلع أو خدمات، وهي  )ب( 
لة باعتبارها كيانات قانونية منفصلة عن مالكيها. وتشمل هذه المؤسسات  غير مسجَّ
الوكالات العامة التي هي جزء من الحكومة العامة، والمؤسسـات المملوكة لشخص 
واحـد، والوحدات المملوكـة لأسُـر معيشـية. وبعض المؤسسـات غير المسـاهمة 
تتصرَّف أحياناً مثل الشـركات، وتعامل هذه الكيانات باعتبارها أشـباه شركات إذا 

كان لها حسابات كاملة بما فيها الحسابات الختامية.
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المؤسسـات غير الربحية. يُقتَرحَ ألاّ يُدرَج ضمن إطار التوصيات الدولية المتعلقة   -41-3
بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008، سـوى المؤسسـات غير الربحية التي تُنتجِ للسـوق، أي التي 
تبيـع معظم إنتاجها بأسـعار ذات مدلول اقتصادي، والتي تخدم وتعـزِّز مصالح وحدة تجارة 
التوزيـع. وهي تتكوّن أساسـاً من الجمعيـات التجارية أو المنظمات التجاريـة لأصحاب العمل. 
وتشـتغل المؤسسـات غير الربحية التي تخدم الأعمال التجارية في تجارة التوزيع بأنشـطة تمثِّل 
مصالح مشـتَركة أو مزايا مشـتَركة لمجموعة الوحدات التي تمولّها وتسـيطر عليها. وتموَّل هذه 
 المؤسسـات غـير الربحية عـادة من اشـتراكات مجموعة الوحـدات المعنية. وتعامَل الاشـتراكات 

لا بصفتها تحويلات ولكن كمدفوعات مقابل خدمات مقدَّمة.

أشباه الشركات. قد ترغب بعض البلدان في تمييز الوحدات غير المساهمة )انظر   -42-3
الفقـرة 3 - 40 )ب(( التـي لها خصائص أشـباه الـشركات. والقَصد من وضع مفهوم أشـباه 
الشركات هو فصل الوحدات غير المساهمة التي تشتغل بأنشطة تجارية والتي لها استقلال داخلي 
كافٍ وتعمل باسـتقلال عـن أصحابها وتتصرف بنفـس الطريقة التي تتـصرف بها الشركات، 
عـن أصحابها. ولكي تحـوز هذه الوحدات الاعـتراف بها كوحدات منفصلة يجـب أن يكون لها 
مجموعتها الكاملة من الحسـابات، بما في ذلك الحسـابات الختامية، أو أن تكون في وضع يسمح 
لها بإقامة هذه الحسـابات. ومع ذلك، يستفاد من التجربة أن تمييز أشبـاه الشركـات المملوكـة 

لأسُر معيشية قد يكون في حالات معيَّنة من الأمور الصعبة.

وتصنيف الوحدات حسب شكلها القانوني له أهمية وطنية أكبر منها دولية، ولذلك   -43-3
يُقتَرحَ أن يوضع هذا التصنيف وفقاً للأشكال القانونية أو الفئات القانونية المعتمَدة في كل بلد.

ح أن تؤخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى نـوع التنظيم القانوني،  نـوع الملكية. يُقـتَرَ  -44-3
أنواع الملكية الرئيسية، وهي: الملكية الخاصة، ومختلَفَ أشكال الملكية العامة للوحدات، باعتبارها 
خصائـص اختيارية مفيدة. وينبغـي أن يقوم معيار التمييز بين الوحدات المملوكة ملكية خاصة 
والمملوكة ملكية عامة على أسـاس ما إذا كانت ملكية المؤسسـة التي تنتمي إليها المنشأة هي في يد 
السـلطات العامة أو أطـراف خاصة. فالوحدات العامة هي الوحـدات المملوكة لوحدات حكومية 
أو التـي تسـيطر عليها وحدات حكوميـة. وفي المقابل، فإن الوحدات المملوكـة ملكية خاصة هي 
الوحـدات التـي تملكها أو تسـيطر عليها أطراف خاصـة. وتُعتبَر السـلطات العامة أو الأطراف 
الخاصة مالكة للمؤسسة إذا كانت تملك جميع أسهم الوحدة أو أغلبها، أو جميع أشكال المساهمة 
الرأسمالية الأخرى أو أغلبها. والسيطرة على الوحدة تعني القدرة على تحديد سياسة الوحدة عن 

طريق اختيار المديرين إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل بين الملكية العامة والخاصة. يمكن تقسـيم فئة الوحدات المملوكة ملكية   -45-3
ز عادة بين الملكية  عامة إلى قسـمين رئيسـيين من الملكية العامة الموجـودة في كل بلد، والتي تميّـِ
للحكومة المركزية والملكية للولايات أو المحافظات والملكية للسلطات المحلية. أما مجموعة الوحدات 
المملوكـة ملكيـة خاصة فيمكن تطبيق تصنيـف أدنى على ملكيتها، يميِّز بـين الوحدات المملوكة 

ملكية وطنية والوحدات المملوكة ملكية أجنبية.

التصنيف المتقاطع حسـب نـوع التنظيم القانوني ونوع الملكيـة. ترد فيما يلي   -46-3
صيغة مختصرة للتصنيف المتقاطع حسب نوع التنظيم القانوني ونوع الملكية:

المؤسسات المساهمة فيما عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات

ملكية عامة

للحكومة المركزية
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لحكومة الولاية

للحكومة المحلية

ملكية خاصة وطنية

ملكية أجنبية

الجمعيات التعاونية والشركات ذات المسؤولية المحدودة

ملكية عامة

للحكومة المركزية

لحكومة الولاية

للحكومة المحلية

ملكية خاصة وطنية

ملكية أجنبية

المؤسسات غير الربحية

ملكية عامة

للحكومة المركزية

لحكومة الولاية

للحكومة المحلية

ملكية خاصة وطنية

ملكية أجنبية

المؤسسات غير المساهمة.

الحجم  - زاي 

مقيـاس حجم الوحدة الإحصائية هو مـن الخصائص المهمة في العينة الطبقية،   -47-3
وهـو ضروري لتقنيـات تصميم العينة والمجاميـع الكلية، كما أنه يوفِّر مؤشراً لهيكل النشـاط. 
وبشـكل عام، يمكـن تحديد فئات الحجم للوحدات الإحصائية في وحـدات مادية مثل العمالة، أو 
وحـدات نقدية مثل رقم الأعمال أو قيمة الأصول الصافية. ويمكن اسـتخدام المعايير النقدية إما 
بشـكل منفصل أو بالاقتران بمعايير العمالة. ويمكن اسـتعمال مسـاحة العرض كمعيار محدَّد 

لغرض تصنيف وحدات تجارة التجزئة حسب الحجم.

الحجم على أسـاس العمالـة. يوصى بتعريف الحجم على أسـاس العمالة، نظراً   -48-3
لبسـاطته وقابليته للتطبيق بشـكل عام وفوائده وقابلية المقارنة الدولية. ذلك أن بيانات العمالة 
متاحة بشـكل عادي في معظم البلدان )بما في ذلك بيانات العمالة للوحدات الصغيرة( ولا تحتاج 

إلى حسابات إحصائية إضافية وتعديلات.

وتقاس فئات العمالة بمتوسـط عدد العاملين. فإذا لم يتيَّسر الحصول على عدد   -49-3
العاملين فيمكن استخدام العدد الكلي للأشخاص العاملين في فترة محدَّدة باعتباره معيار الحجم. 
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ويوصى بالتصنيف التالي للوحدات التجارية حسـب الحجم على أسـاس العمالة: 1، 2 - 9، 10 - 
19، 20 - 49، 50 - 249، 250 فأكثر.

وللحفـاظ على قابليـة البيانـات للمقارنة الدولية يستحسـن أن تتبـع البلدان   -50-3
ح في الفقرات السابقة قدر الإمكان. وإذا اقتضت الظروف الوطنية، يمكن تجميع  التصنيف الموضَّ
الفئـات الكبيرة الحجـم، كما يمكن إعطاء مزيد من التفصيل في داخـل التصنيف. ومن المعروف 
أنه قد توجد اختلافات ناتجة عن عوامل إدارية أو تنظيمية أو قانونية على المستوى الوطني. كما 
أن التنـوع الكبير في أنـواع العمالة، خاصة في وحدات تجارة التجزئـة الصغيرة التي يقوم عليها 
عاملـون لبعض الوقـت أو أفراد الأسرة العاملـون دون أجر، يمكن أن يعقِّـد تصنيف الوحدات 

حسب الحجم على أساس العمالة.

ويمكـن أيضاً اسـتخدام مكافئ العمل لوقت كامل كمعيـار لتصنيف الوحدات   -51-3
الإحصائية حسـب الحجم. ويوفِّر هذا المعيار قياسـاً أدق للعمالة، لأنه يتلافى مشكلة فئة العاملين 
لبعـض الوقت. على أن تطبيق مفهوم مكافئ العمـل لوقت كامل قد لا يجعل البيانات قابلة فعلاً 
للمقارنة، لأن هذا المعيار قد يختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر. وفضلاً عن ذلك قد لا يكون من 
الممكن حسـاب مكافئ العمل لوقت كامل في بعض البلدان نظراً لضرورة وجود بيانات تفصيلية 

إلى درجة معقولة عن ساعات العمل.

الحجم حسـب رقم الأعمال. قد توجد وسائل بديلة لقياس حجم الوحدة تكون   -52-3
محل اهتمام وطني لبعض أنواع الدراسـات الاستقصائية أو التحليلات. ومن هذه الوسائل رقم 
الأعمـال للوحدة الإحصائيـة. وبما أن رقم الأعمال هو مؤشر محاسـبي مهـم فيمكن الحصول 
عليه إما بالطرق الإحصائية )الدراسـات الاسـتقصائية( أو بالطرق الإدارية )السِـجلات المالية 
والضريبية(. ومع ذلك فإن هذا المعيار، شـأنه في ذلك شـأن معايير الحجم الأخرى التي تنطوي 
عـلى قيم نقدية، لا يفيد كثـيراً في تطبيقات المقارنات الدولية بسـبب المشـاكل المتعلقة بتحويل 
العملات إلى عملة مشتركة. كما أن التحديد الدقيق لرقم الأعمال ومدى تغطيته قد يمثلان مشكلة 
أيضاً، خاصة بالنسبة لوحدات الأنشطة التجارية. فعلى سبيل المثال، نجد أن رقم الأعمال لوكلاء 
البيـع بالجملة الذين يعملون بموجب عقد يتكون كلياً مـن العمولات، بينما يتكون رقم الأعمال 
لتاجـر التجزئة من القيمـة الكاملة المدفوعة من المسـتهلك النهائي، بما في ذلـك قيمة البضاعة 

المشتراة من أجل إعادة البيع.

قيـاس الحجم على أسـاس مسـاحة عرض المبيعـات. يمكن أيضاً اسـتخلاص   -53-3
خصائـص الحجم لوحدات تجارة التجزئة من مسـاحة البيع أو مسـاحة العرض أو منهما معاً. 
ويمكن استخدام مساحة البيع كمتغير في عملية المعاينة الطبقية لتصنيف وحدات تجارة التجزئة، 
إذ أن معظم هذه المسـاحة يمكن تحديدها في شـكل “متاجر” أو “منافذ بيع”. ومع ذلك، ونظراً 
لعدم اتسـاق فئات أماكن البيع واختلاف الممارسـات باختلاف البلدان، فإنه ينبغي تحديد فئات 
معيَّنة لمسـاحة البيع المذكورة في هذا الفصل وفي الفصل الخامـس، مؤشرات الأداء )انظر الفقرة 

5 - 26( في سياق الظروف الوطنية.

الخصائص الديمغرافية  - حاء 

توفِّـر الخصائص الديمغرافيـة معلومات عن فترة النشـاط الاقتصادي لوحدة   -54-3
معيَّنـة، وهي تشـمل تواريخ بـدء وانتهاء أنشـطتها. ونظـراً لديناميات بدء )ميـلاد( الوحدات 
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الاقتصادية/توقفهـا )وفاتهـا( في قطاع التجارة في هذه الأيام، فـإن الخصائص الديمغرافية لها 
دور مهـم في تحديـد الوحدات التي يتكون منها المجتمع الإحصائي في الدراسـات الاسـتقصائية 
الإحصائيـة. وعلاوة على ذلك، فإذا مـا توافرت إحصاءات حول ديمغرافية الوحدات التجارية على 
أساس منتظم، فإنها يمكن أن توفِّر معلومات مفيدة عن معدل قيام الوحدات الجديدة، واحتمال 
د من حيث  بقـاء الوحـدات على قيد الحياة، والفوارق بين فروع التصنيـف الصناعي الدولي الموحَّ

ديناميات الوحدات. وتفيد هذه المؤشرات في تحليل اتجاهات المجتمع الإحصائي. 

الوحدات غير الناشـطة مؤقتاً )الراكدة(. ينبغي من حيث المبدأ تسـجيل تاريخ   -55-3
الاعتراف الرسـمي بالوحدة )تاريخ ميلادها أو إنشـائها( وتخزينه في سِـجل الأعمال التجارية أو 
إطـار المنطقـة. إلاّ أنه نظراً لبطء العملية الإدارية لتسـجيل الوفاة أو التوقف لنشـاط الوحدة أو 
عزمها على اسـتئناف نشاطها بعد فترة زمنية غير محدَّدة، فقد توجد صعوبة كبيرة في الحصول 
على معلومات عن التاريخ )أو الفترة( الذي توقفت فيه الوحدة فعلاً عن ممارسـة نشـاطها. ومن 
ثم فقد يوجد بين تاريخ التشغيل وتاريخ الوفاة للوحدة فترة من عدم النشاط، تعتبر فيها الوحدة 
غير ناشطة )راكدة(. ويمكن الحصول على معلومات عن ميلاد ووفاة الوحدات أيضاً من المصادر 
الإدارية مثل السلطات الضريبية أو القضائية، أو من إدارة الضمان الاجتماعي أو المصادر المشابهة 
أو مـن تحديـث أطُر المنطقة في عمليات العد ما بين التعدادات، وتوفِّر الدراسـات الاسـتقصائية 
الإحصائيـة معلومـات عن حالـة الوحدة، أي ما إذا كانت الوحدة ناشـطة أو غير ناشـطة مؤقتاً 

)راكدة( أو أنها توقفت عن النشاط.

إحصاءات ديمغرافية الأعمال. يتزايد الطلب من طائفة واسـعة من المسـتعملين   -56-3
عـلى إنتاج إحصاءات قابلة للمقارنة دولياً عن ديمغرافية الأعمال للوحدات الإحصائية. والحدثان 
الأساسيان في تلك الإحصاءات هما الميلاد والوفاة؛ إلاّ أن هناك أحداثاً أخرى مثل التفكك والانفصال 
والاندماج والاستيلاء وما إلى ذلك تتسم هي الأخرى بأهمية في تحديد ما إذا كانت الوحدة الإحصائية 
قد كُتب لها الحياة من فترة إلى أخرى. وإحصاءات ديمغرافية الأعمال يتم جمعها عادة باستعمال 
ل للمعلومات عن الأحداث الديمغرافية.  المؤسسـة كوحدة إحصائية وسِجل الأعمال كمصدر مفضَّ
إلاّ أنـه من المعترف به أن عدم وجود سِــجِل أعمال حديث في كثير مـن البلدان يحد من إمكانية 
المقارنـة الدولية لإحصـاءات ديمغرافية الأعمال. ويمكن للبلدان أن تسـتفيد من دليل إحصاءات 
ديمغرافيـة الأعمـال الصادر عن مكتب الإحصـاء الأوروبي، منظمة التنميـة والتعاون في الميدان 

الاقتصادي، طبعة 2007 26 للحصول على إرشادات عملية ونظرية في هذا المجال.

فترة التشغيل  - طاء 

تبـين هذه الخاصية الفترة التي كانت الوحـدة التجارية فيها في حالة عمل أثناء   -57-3
الفـترة المرجعيـة. ومن المفيـد الحصول على معلومات عـن البنود البديلة التاليـة: )أ( عاملة منذ 
)التاريـخ(، )ب( غـير عاملة مؤقتاً أو موسـمياً، )ج( توقفت عن العمـل )التاريخ(، )د( بِيعت أو 
ل الجديد(. وبالإضافة إلى تقديم معلومات عن حالة نشاط الوحدة  ل آخر )اسم المشغِّ أجُرت لمشـغِّ
)ناشطة أو غير ناشطة مؤقتاً( تساعد هذه الخاصية أيضاً في تفسير الردود على استمارات المسح 
المقدَّمـة من الوحدات الإحصائية المتأثرة بالعوامل الموسـمية والاسـتمارات المقدَّمة من الوحدات 

الإحصائية التي بدأت العمل أو توقفت عن العمل أثناء الفترة المرجعية.

منهجيات وورقات عمل مكتب   26

الإحصاء الأوروبي )لكسمبورغ، 
مكتب المنشورات الرسمية 

للجماعات الأوروبية، 2007( 
http://epp. :وهو متاح على الموقع

eurostat.ec.europa.eu/portal/
page?_pageid=1073,46587259&_

dad=portal&_
 schema=PORTAL&p_product_

.code=KS-RA-07-010
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يعـرض هذا الفصل تعاريف موجزة لبنود البيانات الخاصة بإحصاءات تجارة   -1-4
التوزيـع، يـوصى بها من أجـل تجميع ونشر البيانـات، وكذلك تعاريف بنـود البيانات الإضافية 
المسـتقاة من النظام الأسـاسي. وبعض بنود البيانات هذه قد لا تكون موجودة أو قد لا تكون لها 
أهمية تُذكَر في بعض الاقتصادات. وحبذا لو استعمَل جامعو البيانات هذه القائمة لبنود البيانات 
كمرجـع في وضـع قائمة وفقـاً لظروفهم الإحصائيـة الخاصة، ولحجم الردود على الاسـتبيانات 
وللمـوارد المتاحـة، وبعد تحديد بنود البيانـات التي توضع في القائمة حبذا لو قاموا باسـتخدام 

التعاريف المقدّمة بشكل ثابت.

وتـرد قائمة بنود البيانات التي تُسـتعمل في إحصاءات تجارة التوزيع في المرفق   -2-4
الأول. وهـذا المرفق وضعته شُـعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة بغـرض تزويد البلدان بأداة يمكن 
اسـتخدامها في وضع برامجها الإحصائية الخاصة بتجارة التوزيع، بما في ذلك إعداد الاستبيانات 
الإحصائيـة وغيرهـا من أدوات جمع المعلومات. ويمكن الاسـتفادة من هـذه القائمة في وضع أي 
قائمـة تخـص صناعة معيَّنة، ممـا يضمن التماسـك في المفاهيم والتعاريف في جميع الأنشـطة، 

وكذلك حجم الفئات، والمناطق الجغرافية، وترتيبات الملكية.

فهم الروابط بين المحاسبة التجارية والإحصاءات الاقتصادية   - ألف 
الأساسية

سِـجلات المعاملات التي تحتفظ بها المؤسسـات التجارية هـي المصدر الرئيسي   -3-4
للإحصاءات الاقتصادية الأساسـية التـي تُجمَع في الدراسات الاستقصائية الإحصائية. لذلك فمن 
المستحسن في تصميم استبيانات المسح واستخدام التعبيرات الملائمة في الاستبيانات، فهم الروابط 
بـين المفاهيم المسـتخدَمة في المحاسـبة في شركات الأعمـال والمفاهيم المسـتخدَمة في الإحصاءات 

الاقتصادية الأساسية، وذلك لسببين رئيسيين 27:

يجب أن تكون المصطلحات المستعملة في الاستبيان مألوفة للمحاسبين في الشركات 	 
التجارية.

فهم المحاسـبة في الشركات التجارية هو أمر أسـاسي في تحويل البيانات التي يتم 	 
جمعها من سِـجلات الشركات التجارية إلى بيانات اقتصادية يمكن استخدامها في 

الإحصاءات الاقتصادية الأساسية.

وفي الإحصاءات الاقتصادية الأساسـية، يجب أن يشـمل تسجيل تكاليف الإنتاج   -4-4
جميع تكاليف السـلع والخدمات المسـتخدَمة في الإنتاج أثناء الفترة المحاسبية. أمّا في المحاسبة في 

الروابط بين المحاسبة في الشركات   27

التجارية والمحاسبة الوطنية: دليل 
المحاسبة الوطنية، دراسات في 

الطرق، العدد 76 )منشورات الأمم 
.)E.00.XVII.13 :المتحدة، رقم المبيع
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شركات الأعمـال فإن هذه التكاليف يمكن توزيعها على قطاعات مختلفة من الحسـابات حسـب 
التقاليد المحاسبية في شركات الأعمال في البلد. ففي بعض البلدان يسجل الدخل والإنفاق معاً، وفي 
ل الدخل والإنفاق في ثلاثة قطاعات مختلفة هي: )أ( الإنتاج )التوزيع أو التسويق  بلدان أخرى يسجَّ
في حالة تجارة التوزيع(؛ )ب( الإدارة العامة )تكاليف التشغيل العامة، والإعلان، والتوزيع، إلخ(؛ 
)ج( الإيرادات والنفقات الأخرى. ومن المهم أيضاً معرفة أن إيرادات التشغيل الأخرى، التي تضم 
ل  الإيرادات الثانوية مثل الإيرادات من إيجار المباني، والإيرادات من الخدمات المتنوعة، التي تسـجَّ
ل في معظم الأحيان  في إحصاءات المؤسسـات التجارية باعتبارها ناتجاً واسـتهلاكاً وسيطاً، تسجَّ

بقيمتها الصافية )أي الإيرادات المقبوضة ناقصاً التكاليف المتكبدّة( في المحاسبة التجارية.

الاختلافات في المصطلحات  -  1

قد يختلف معنى المصطَلحَ المسـتخدَم في الحسـابات التجارية اختلافاً كبيراً من   -5-4
بلد إلى آخر. فعلى سبيل المثال، يعني “رقم الأعمال” في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشـمالية وفي كثير من البلـدان الأوروبية مجمـوع المبيعات، أما في منظمة التعـاون والتنمية في 
الميـدان الاقتصادي 28 فيعني “رقم الأعمال” مجموع إجمـالي المبيعات وبعض الإيرادات الأخرى 
ولكنه يسـتبعد الإيرادات من إيجار العقارات، والمساهمات والهدايا، إلخ. أما في المبادئ المحاسبية 
المقبولـة عموماً في الولايـات المتحدة الأمريكية فإن “رقم الأعمال” يشـير إلى عدد المرات التي يتم 
فيها استبدال أصل من الأصول أثناء فترة مالية، ويُستخدَم غالباً في سياق دورة المخزون أو دورة 
الحسـابات المقبوضة. وفي مجال الأسـهم، يعني رقم الأعمال بالنسبة للحافظة أو البورصة، عدد 

الأسهم التي يتم الاتجار فيها في فترة معيَّنة كنسبة مئوية من مجموع الأسهم.

ومن الأمثلة الأخرى للمصطَلح الذي يتوقف معناه على اسـتخدامه في البلد الذي   -6-4
يسـتعمَل فيه، مصطَلحَ “نفقات التشـغيل”. ففـي المملكة المتحدة تقتصر نفقات التشـغيل على 
التكاليـف التـي تختلف اختلافاً بيِّنـاً باختلاف الكمية المنتجَة - على سـبيل المثال، تكاليف المواد 
 الخام والمكوِّنات المشـتراة، أما في الولايات المتحدة وكندا فتشير نفقات التشغيل إلى التكاليف التي 
لا تُعـزى إلى الصناعـة التحويليـة أو المخزون، مثل النفقـات المتعلقة بالبيـع والإعلان والنفقات 

الإدارية. وهذا يعني أن تكاليف الصناعة التحويلية ليست نفقات تشغيل.

الاختلافات في قواعد المحاسبة التجارية  -  2

قـد تكون مبادئ المحاسـبة التجاريـة متطابقة في كثير من البلـدان، ولكن قواعد   -7-4
المحاسبة تختلف من بلد لآخر. وتؤثّر هذه القواعد على التسويات المطلوبة لجعل البيانات التي تُجمَع 

من الحسابات التجارية قابلة للاستخدام في الإحصاءات الاقتصادية الأساسية. فعلى سبيل المثال:

تقضي القواعـد في بعض البلدان بأن يضع المحاسـبون النفقات على البرمجيات  )أ( 
)المطوَّرة داخلياً أو المشتراة( ضمن النفقات، بينما تسمح القواعد في بلدان أخرى 
بحسـابها ضمن الأصول. وفي البلدان التي لا تسمح بإدخالها في الأصول، يقتضي 
الأمر احتسـاب النفقـات باعتبارها ناتجاً ومن ثم معاملتهـا كجزء من تكوين رأس 

المال الإجمالي؛

وفي المحاسبة التجارية في معظم البلدان تقيَّم الأصول الصافية باعتبارها مجموع  )ب( 
القيمـة التاريخية لتكوين رأس المال الإجمالي ناقصاً الإهلاك )على أسـاس القيمة 

 Compilation Manual for an :انظر  28

 Index of Service Production (Paris,
 Organization for Economic

 Cooperation and Development,
2007)، ويمكن الاطلاع عليه على 

http://www.oecd.org/find :الموقع
Document/0,2350,en_2649_3425

.7_1_119669_1_1_1,00.html
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التاريخيـة(، ومـن ثم لا يمكن حسـاب تكويـن رأس المال الإجمالـي بخصم قيمة 
الأصـول في فترتيـن متجاورتين لأن الأصول في الإحصـاءات التجارية تُقَيَّم بقيمة 

الإحلال حسب معايير المحاسبة الاقتصادية.

تعريف بنود البيانات  - باء 

الديمغرافيا  -  1

خصائص الوحدات الإحصائية )أ( 

يمكن تمييز الوحدات الإحصائية المشـتغلة بأنشـطة تجارة التوزيع وتصنيفها   -8-4
ات مختلفة )لمزيد من التفصيل، انظـر الفصل الثالث(. فبالإضافة إلى  باسـتخدام معايـير ومتغيرِّ
البيانـات الماليـة وبيانات الإنتاج، تهدف كل دراسـة اسـتقصائية إحصائيـة إلى جمع معلومات 
تفصيلية تتصل بالوحدة الإحصائية ذاتها، ولذلك فهي تسأل عن موقعها وفترات تشغيلها ونوع 

الملكية والتنظيم الاقتصادي ونوع النشاط ونوع العمليات والحجم، إلخ.

ومعظـم بنـود البيانات الداخلة تحت هـذا العنوان تُجمَع بشـكل عام لأغراض   -9-4
التبويب المتقاطع للبيانات. ويلاحَظ أنه في حالة المؤسسـات المتعدّدة المنشـآت، تشير بعض هذه 
البنود بشـكل أكبر إلى المؤسسـة التجارية التي تضم الوحدة التي تُجمَع عنها البيانات )المنشـأة 
أو الوحدة المحلية، إلخ(، وبحسـب الطريقة التي يتم بها حلّ هذه المشـكلة في التصميم التشغيلي 
للدراسـات الاستقصائية الإحصائية، قد يتم جمع معلومات عن هذه البنود على مستوى المؤسسة 

ونسبتها بعد ذلك إلى الوحدات الإحصائية التي تدعمها.

عدد الوحدات الإحصائية )ب( 

عدد المؤسسات )البند 10-1(

يُعَرَّف هذا المؤشّر بأنه إحصاء لعدد المؤسسات الناشطة التي تعمل في قطاع تجارة   -10-4
التوزيع. وينبغي استبعاد الوحدات غير الناشطة مؤقتاً )الراكدة(. وينبغي أن يشمل هذا الإحصاء 
جميع الوحدات الناشـطة أثناء جزء عـلى الأقل من الفترة المرجعية. ولأغـراض هذه التوصيات 
يُعَـرَّف مجتمع الوحدات بأنه جميع الوحدات المشـتغلة أساسـاً في أنشـطة التجارة، أي 
الوحـدات التـي ينطبق عليها البـاب زاي في التنقيح 4 للتصنيف الصناعـي الدولي الموحّد، 

وهو تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركّات والدرّاجات النارية.

ولما كانت المؤسسـات التجارية تختلف اختلافـاً كبيراً من حيث الحجم والهيكل   -11-4
م إلى فئتين رئيسيتين من المؤسسات، هما: التنظيمي، فإن هذا البند يُقَسَّ

بة، ويطلق عليها أيضاً المؤسسة  بة )البند 1-10-1(. المؤسسة المركَّ المؤسسات المركَّ )أ( 
المتعدّدة المنشآت، هي مؤسسة تتكوّن من أكثر من منشأة واحدة. وتشتغِل المنشآت 
بة عادة في أنشطة اقتصادية مختلفة، تنتمي إلى فروع مختلفة  ضمن المؤسسة المركَّ

في التصنيف الصناعي الدولي الموحّد، ولكنها قد تشتغل بنفس النشاط أيضا؛ً

مؤسسات وحيدة المنشأة )البند 1-10-2(. المؤسسة الوحيدة المنشأة هي مؤسسة  )ب( 
تتكوّن من منشأة واحدة.
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عدد المنشآت )البند 1 - 10 - 1 - 1(

هذا البند هو حصر لعدد المنشـآت التي تعمل في قطاع تجارة التوزيع أثناء الفترة   -12-4
المرجعية. ويجب إدراج جميع المنشآت حتى ولو لم تكن تستخدِم عاملين بالأجر. وينبغي أن يشمل 
لة ضمن المجتمع  هذا الإحصاء جميع المنشآت الناشطة في جزء من الفترة المرجعية على الأقل والمسجَّ

الإحصائي المعني )انظر الفقرة 4-10( سواءً في سِجل الأعمال الإحصائي أم في إطار المنطقة.

وبالنسـبة لمعظم المؤسسـات التجارية الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، من   -13-4
المحتمل أن يكون عدد المؤسسـات وعدد المنشـآت واحداً. ومن ثم يكون مجموع عدد المنشآت هو 
مجموع عدد المنشـآت في المؤسسـات المتعددة المنشآت )البند 1-10-1-1( وعدد المؤسسات التي 

تتكوّن من منشأة واحدة )البند 2-10-1(.

وعند عدّ المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر على أساس العيِّنة، ينبغي الإبلاغ عن   -14-4
بيانات المجموع الإحصائي للمنشـآت الناشـطة على أساس نسـبة عدد المنشآت الداخلة في العيِّنة 

)مع كسور العيِّنة(.

العمالة 29  -  2

عدد الأشخاص المشتغلين )أ( 

يوصى بجمع بيانات العمالة حسـب عدد من فئات الأشـخاص المشـتغلين، كما   -15-4
هـو مبينَّ فيما يلي، مع تفصيلات عن نوع الجنس في كل فئة، في الحدود التي تسـمح بها الموارد. 
ويستحسـن أن تقوم البلدان أيضـاً بجمع معلومات عن خصائص أخرى تهتـم بها البلدان مثل 
التمييز بين العمل لبعض الوقت والعمل لوقت كامل والعمالة الموسمية، حسب ما تقضي به قوانين 
وعـادات البلد. وهناك بعض البلدان، وخاصة البلدان التي لا تجري فيها دراسـات اسـتقصائية 
أكثر من مرة في السنة، تعمل على حصر العوامل الموسمية في التجارة، وذلك بأن تطلب بيانات عن 

العمالة في كل فصل من فصول السنة أو حتى في كل شهر من شهور فترة الإبلاغ.

مجموع عدد الأشخاص المشتغلين )البند 1-2(

يُعَرَّف عدد الأشـخاص المشتغلين بأنه مجموع عدد الأشخاص الذين يعملون في   -16-4
الوحدة الإحصائية أو لحسابها، سواءً كانوا يعملون وقتاً كاملاً أم بعض الوقت، بمن فيهم:

المُلاكّ العاملون	 

الشركاء التجاريون الناشطون	 

العاملون من أفراد الأسرة دون أجر	 

الأشـخاص الذين يعملون خارج الوحـدة ولكنهم ينتمون إليهـا )مثل: مندوبي 	 
المبيعـات، والعاملين في التوصيل، وفرق الإصلاح والصيانة( بشـرط أن يكونوا 

يتلقون مرتباً منتظماً من الوحدة

المديـرون من المسـتويين العالي والمتوسـط في الشـركات المسـاهمة الذين 	 
يتقاضون مرتبات منتظمة

الأشخاص القائمون بإجازات قصيرة )إجازات مرضية أو سنوية أو عطلات(	 

بالنسبة للحالة الوظيفية، انظر:   29

القرار المتعلقّ بالتصنيف الدولي 
للحالة الوظيفية الذي اعتمده 

المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء 
الإحصاءات العمالية )في كانون 
الثاني/يناير 1993(، ويمكن 
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الأشخاص القائمون بإجازات مدفوعة الأجر )تعليمية أو تدريبية أو إجازة أمومة 	 

أو أبوة(

الأشخاص القائمون بإضراب	 

العاملون لبعض الوقت ضمن جدول الأجور	 

العاملون الموسميون ضمن جدول الأجور	 

متدربو التلمذة الصناعية ضمن جدول الأجور	 

العاملون من الخارج ضمن جدول الأجور، الذين يتقاضون أجورهم مقابل العمل 	 

الذي يقومون به.

ويُستبَعد من مجموع عدد الأشخاص المشتغلين:  -17-4

مديرو الشـركات المسـاهمة وأعضاء لجان حملة الأسهم الذين يتقاضون أتعاباً 	 

عن حضورهم الاجتماعات فقط

العاملـون الذيـن توفرهم للوحـدة وحدات أخـرى وتتقاضى مقابـل خدماتهم 	 

)العمـال بعقود، الذين يدفع لهم المقاول؛ والأشـخاص الذيـن يقومون بأعمال 

الإصلاح والصيانة في الوحدة نيابة عن وحدات أخرى(

الأشخاص القائمون بإجازات مفتوحة	 

الأشخاص الذين يؤدّون الخدمة العسكرية	 

الأشخاص المتقاعدون	 

العاملون من الخارج الذين يدفع لهم مقاولون من الباطن.	 

المالكون العاملون )البند 1-1-2(

يضم هؤلاء جميع الأشـخاص من الملُاكّ والشركاء المشـتغلين بنشـاط في عمل   18-4

المنشـأة، مع اسـتبعاد الشركاء الصامتين أو غير الناشـطين الذين يقومون بنشـاطهم الرئيسي 

خارج المنشأة. ولا تنطبـق هذه الفئة على أي مؤسسة مساهمة أو مؤسسة مماثلة تكـون مملوكة 

لحملة الأسهم.

العاملون من أفراد الأسرة دون أجر )البند 2-1-2(

يُعَـرَّف العاملـون من أفـراد الأسرة دون أجـر بأنهم جميع الأشـخاص الذين   -19-4

يعيشـون في الأسرة المعيشـية للمالك أو الملُاكّ الذين يمتلكون المؤسسـة ويعملون في المنشـأة أو 

لحسـابها، بغض النظر عن سـاعات العمل أثناء الفترة المرجعية، دون أن يتلقوا أجوراً ثابتة )أي 

دون الاتفاق على مبلغ معينَّ يُدفع مقابل العمل الذي يقومون به(. وإذا جرى العرف على أن يعمل 

الشـباب، على وجه الخصوص، دون أجر في مشروع اقتصادي يقوم بتشـغيله شخص قريب لهم 

لا يعيش معهم في نفس الأسرة المعيشـية، فيمكن الاسـتغناء عن شرط “المعيشـة في نفس الأسرة 

المعيشـية”. أما العاملون من أفراد الأسرة الذين يتلقـون أجراً عن العمل الذي يقومون به فيجب 

ل لأسـبابها الخاصة وضع معيار  أن يصنفّوا باعتبارهم مسـتخدَمين. وينبغي للبلدان التي تفضِّ

زمني أدنى لإدراج أفراد الأسرة العاملين دون أجر ضمن الأفراد المشتغلين أن تحدِّد الأفراد الذين 

يعملون أقل من الحد الأدنى المقرّر لساعات العمل، وأن تصنِّفهم بشكل منفصل.
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المستخدَمون )البند 3-1-2(

تشمل فئة المستخدَمين جميع الأشخاص الذين يعملون في المنشأة أو لحسابها، الذين   -20-4
لديهـم عقد عمل مـع الوحدة والذين يتقاضون مقابـلًا نقدياً أو عينياً على فترات منتظمة. ويُحسَـب 
المقابل عادة على أساس وقت العمل أو على أساس مؤشّر موضوعي آخر لكمية العمل. ويمكن أن يكون 

المقابل في شكل أجور أو رواتب أو رسوم أو أتعاب أو أجراً بالقطعة أو عائداً عينياً )البند 1-3(.

وتنشأ العلاقة بين رب العمل والمستخدَم بوجود اتفاق مكتوب أو شفهي، رسمي   -21-4
أو غير رسـمي، بين المنشأة والشخص، بشكل طوعي من الجانبين عادة، يقوم الشخص بموجبه 

بالعمل في المؤسسة مقابل أجر نقدي أو عيني.

وتشـمل فئة “المستخدَمين” جميع الأشـخاص المشتغلين في النشاط الاقتصادي   -22-4
للمنشـأة غير الملُاكّ العاملين وأفراد الأسرة العاملين دون أجر. وتشـمل الفئة أيضاً العاملين من 
الخارج إذا كانوا يتقاضون أجوراً من الوحدة المعنية أو يخضعون لسيطرتها. وتشمل هذه الفئة 

أيضاً المستخدَمين المشتغلين في نشاط مساعد للنشاط الرئيسي للوحدة.

ويقصد بفئة المسـتخدَمين جميع العاملين بأجر المشـتغلين في بيع السـلع وغير   -23-4
ذلك من الأنشـطة في المنشـأة. وينبغـي أن يُدرَج في هذه الفئـة أيضاً المسـتخدَمون العاملون في 
أنشطة مساعدة للنشاط الرئيسي للوحدة والأشخاص المشتغلون في قيادة الشاحنات وفي الإصلاح 
د رسمي بالإسهام في عملية الإنتاج  والصيانة، إلخ. وتشمل هذه الفئة أيضاً الطلاب المرتبطين بتعهُّ

في الوحدة مقابل أجر و/أو خدمات تعليمية.

تفصيل عدد المستخدَمين

من الشـائع في وحدات تجارة التوزيع عدم الالتزام بالوقت المتبّع عادة بالنسـبة   -24-4
لسـاعات العمل )24 سـاعة، أو سـبعة أيام في الأسـبوع، أو كامل أيام العطلة الأسـبوعية(، مما 
يضطرهـم إلى تشـغيل مسـتخدَمين بعقود إما لوقت كامـل أو لجزء من الوقـت. وقد تكون هذه 

الظاهرة مهمة لهذا القطاع ولها تأثيراتها على حساب البيانات المنقَّحة فصلياً.

ويستحسَـن أن تعتمـد البلدان تفصيـلات إضافية في التصنيـف لمختلَفَ فئات   -25-4
المسـتخدَمين الموجودة في اقتصاداتها، والتي يمكن إنتاج إحصاءات منفصلة عنها. ويمكن وضع 
تقسـيم يتصـل بطول فترة العمل كالتفصيل الوارد في ترتيبات وقـت العمل 30. وتتصل ترتيبات 
وقـت العمل بالترتيبات المقرّرة في القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية وأحكام التحكيم وعقود 
الاسـتخدام أو الترتيبات التي تحدِّدها القواعد أو الأعراف السـائدة في المنشـآت أو المجتمعات، أو 
التي يحدّدها الشـخص الذي يعمل لحسـابه الخاص على أسـاس التزامات تعاقدية أو متطلبات 

العمل أو تفضيلاته الشخصية أو العائلية.

وقـد تختلف طول مدة العمـل في أي بلد باختلاف فئات العاملين بأجر حسـب   -26-4
ترتيبات أوقات العمل المختلفة. وسـاعات العمل هي الساعات التي يقضيها الأشخاص العاملون 
بأجر أثناء فترة مرجعية في أنشـطة العمل التي تسـهم في إنتاج خدمـات تجارية. وقد يتبينَّ من 
ترتيبات أوقات العمل الفردية للأشـخاص العاملين بأجـر وجود فوارق كبيرة من حيث طول أو 
قِـصَر سـاعات العمل اليومية أو الأسـبوعية، وزيادة أو نقص أيام العمل الأسـبوعية، والعمل في 

أجزاء معيَّنة من السنة، إلخ.

انظر: القرار المتعلق بإحصاءات   30

ساعات العمل، الذي اعتمده المؤتمر 
الدولي العاشر لخبراء الإحصاءات 

العمالية )في 11 تشرين الأول/
أكتوبر 1962(، ويمكن الاطلاع عليه 
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ومن المفيد تقديم إحصاءات منفصلة عن المستخدَمين الذين يخضعون لترتيبات   -27-4
مختلفة من حيث سـاعات العمل، مثـل العاملين بوقت كامل والعاملـين لبعض الوقت، لأغراض 
تحليل أنواع معيَّنة من العمالة. ولما كان من الشائع في معظم البلدان تعريف العمالة بوقت كامل 
والعمالة جزءًا من الوقت من حيث سـاعات العمل حسـب العرف السـائد، فمن المستحيل وضع 
تمييـز دولي دقيـق بين العمل لجزء من الوقت والعمل بوقت كامل. ومع ذلك يوصى، إذا سـمحت 
الموارد بذلك، وكان هناك اهتمام في البلد بهذا الموضوع، بعرض البند 2-1-3: المستخدَمون، حسب 
الفئات الثلاث التالية: المسـتخدَمون بوقت كامل؛ والمسـتخدَمون جزءًا من الوقت؛ والمستخدَمون 
بمكافئ الوقت الكامل. ويمكن حسـاب أعداد الفئات الثلاث حسـب الساعات التي يقومون فيها 

بالعمل فعلاً )البند 5-2(.

عدد العاملين بوقت كامل )جزء من البند 3-1-2(

هذا تقسيم لعدد العاملين المستخدمين حسب ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية   -28-4
أو الشـهرية التي يتقاضون عنها أجراً. والمسـتخدَمون بوقت كامل هم الأشخاص الذين يساوي 
وقت عملهم وقت العمل القياسي في الأسبوع أو الشهر أو السنة. ووقت العمل القياسي هو الوقت 
الذي يقضيه الأشخاص الذين يعملون بأجر في أنشطة العمل أثناء الفترة المرجعية، حسبما تقرّره 

القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية أو أحكام التحكيم.

عدد المستخدَمين جزءًا من الوقت )جزء من البند 3-1-2(

المستخدمون جزءًا من الوقت هم الأشخاص الذين تقل ساعات عملهم عن ساعات   -29-4
العمـل القياسـية للعاملين بوقت كامل. وتشـمل هذه الفئة جميع أشـكال العمل جـزءًا من الوقت 
)العمـل نصف يـوم، والعمل يوماً واحداً أو يومين أو ثلاثة أيام في الأسـبوع، إلـخ.(. وينبغي عدم 
الخلط بين المسـتخدَمين جزءًا من الوقت والمستخدَمين العرضيين أو الموسميين )الذين قد يشتغلون 

وقتاً كاملاً ولكن لفترة قصيرة محدّدة، مثل العاملين المؤقّتين، وطواقم تصوير الأفلام، إلخ.(.

العاملون بمكافئ وقت العمل الكامل )جزء من البند 3-1-2(

يمكن أن يكون الأساس للتحويل إلى مكافئ الوقت الكامل هو مجموع عدد الساعات   -30-4
التي يشـتغلها جميع المسـتخدَمين جزءًا من الوقت. وينبغي إجراء التحويل بالقياس إلى وقت العمل 
القياسي للمستخدَمين بوقت كامل في الوحدة، وأن يؤخذ في الاعتبار عدد الساعات أو الأيام أو الأسابيع 
أو الشـهور التـي يعملونهـا. ويُعَرَّف مكافئ الوقت الكامـل بأنه مجموع سـاعات العمل في الوحدة 
مقسـوماً على متوسـط السـاعات التي يعملها المستخدم بوقت كامل )سـنوياً أو فصلياً أو شهرياً أو 
أسـبوعياً(. وهذه المعادلـة تيسرِّ إجراء مقارنات دولية مع البلدان التـي تجري تقديرات للعمالة على 
أسـاس مكافئ الوقت الكامـل فقط. ونظراً للاختلافات في عدد سـاعات العمل بوقت كامل باختلاف 

الأنشـطة وفئات الموظفين، إلخ، يوصى بحسـاب هذا التحويل على أكثر مسـتوى تفصيلي ممكن.

 العاملون خارج الوحدة المدرجون في كشوف مرتبات الوحدة
)جزء من البند 3-1-2(

قـد تجد البلدان أن مـن المفيد وضع إحصاءات عن جوانـب أخرى من ترتيبات   -31-4
العمالة في قطاع تجارة التوزيع مثل مكان العمل أو الوظيفة. فالعامل خارج الوحدة هو شخص 
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يوافق على العمل في مؤسسـة تجارية معيَّنة، أو على تزويد المؤسسـة بكمية معيَّنة من السـلع أو 
الخدمات، بناءً على اتفاق مسـبق أو عقد مسـبق مع تلك المؤسسـة، ولكن مقر عمله لا يقع في أي 
من المنشآت التي تتكون منها المؤسسة. وهؤلاء العاملون من خارج الوحدة هم فقط الذين يمكن 
إدراجهـم في هـذه الفئة التي تتلقى أجوراً بشـكل مباشر أو غير مباشر على أسـاس كمية العمل 
المنجـزة، أي على أسـاس كمية العمل التي تسـهم كأحد المدخلات في عملية مـن عمليات الإنتاج، 
بغـض النظر عن قيمة الناتج أو ربحية عملية الإنتـاج. ويعتقَد أن هذا النوع من العمالة هو أقل 
أهميـة للوحدات في التجارة، ومع ذلك فإن العاملين خارج الوحدة قد يشـتغلون في إعادة تغليف 

السلع في كميات أصغر، وتجميعها، إلخ.

أمـا العاملون خارج الوحـدة الذين يدفع لهـم المقاولون مـن الباطن أجورهم   -32-4
فـلا يدخلـون في هذه الفئة. وتُعامَل المبالـغ التي تُدفَع إلى المقاولين مـن الباطن نظير عمل هؤلاء 

باعتبارها “شراء الخدمات، فيما عدا الإيجار” )البند 1-2-1-4-4(.

وينبغي عدّ العاملين خارج الوحدة الداخلين في كشوف المرتبات عن فترة واحدة.   -33-4
ة فقد يكـون من المفيد جمع معلومات عن متوسـط العدد في  أمـا إذا كانـت الأعداد كبيرة ومتغيرِّ

فترات الاستقصاء المحدَّدة لعدّ المستخدِمين.

المستخدَمون العاملون في مجال البحث والتطوير )البند 1-1-3-1-2(

يعتبَِر نظام الحسابات القومية، 2008، ناتج البحث والتطوير التجريبي بمثابة   -34-4
أصـل من الأصول. وتعتمَِد هـذه التوصيات تعريف البحث والتطوير الوارد في دليل فرسـكاتي: 
الممارسـات الموحّدة المقترحََة للدراسـات الاسـتقصائية الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي 31. 
وطبقـاً لهذا الدليل )الفقرة 63(: فـإن “البحث والتطوير التجريبي يشـمل العمل الخلاقّ الذي 
يجري على أساس منهجي من أجل زيادة مخزون المعرفة، بما في ذلك المعارف الإنسانية والمعرفة 
بالثقافة والمجتمع، واسـتخدام مخـزون المعرفة في ابتكار تطبيقات جديـدة”. وحين تدرج هذه 
الفئة في حسـاب مؤسسـات الحسـاب الخاص فإنها تعتبر تكاليف إنتاج وتُقدَّر على أساس جمع 

تكاليف المدخلات، بما في ذلك المدخلات من العمالة.

ويشـمل هذا البند جميع المسـتخدَمين المشـتغلين مباشرة في البحث والتطوير،   -35-4
وكذلـك الذين يقدِّمون خدمات مباشرة مثل مديري البحث والتطوير والموظفين الكتابيين معهم. 
أما الأشـخاص الذين يقدّمون خدمات غير مباشرة، مثل موظفي البوفيه وموظفي الأمن، فينبغي 
اسـتبعادهم حتـى ولو كانـت أجورهم ومرتباتهم داخلـة في النفقات العامـة في قياس النفقات. 
ويجب تمييز العاملين في البحث والتطوير عن العاملين في مختلفَ الأنشـطة ذات الصلة. ومن ثم 

يُستبعَد من فئة موظفي البحث والتطوير ما يلي:

الموظفون العاملون في مجال التعليم والتدريب	 

الموظفون العاملون في أنشـطة علمية وتكنولوجية أخرى )مثلاً خدمات الإعلام، 	 
والاختبار والمقايسة، ودراسات الجدوى، إلخ.(

الموظفون العاملون في أنشـطة صناعية أخرى )مثـلًا الموظفون العاملون في 	 
الابتكارات الصناعية غير المصنفّين في موضع آخر(

الموظفون العاملون في الإدارة وفي سائر أنشطة الدعم غير المباشر.	 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان   31

الاقتصادي، باريس، 2002.
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المستخدمون العاملون في إنتاج البرمجيات وقواعد البيانات )البند 3-1-3-1-2(

يشـمل هذا البنـد مجموع أعداد المسـتخدَمين الذين يعملـون في تطوير البرمجيات   -36-4
وقواعد البيانات والذين يتوقّع أن تستمر حياتهم الوظيفية لأكثر من سنة، وكذلك الذين يقدّمون خدمات 
مباشرة مثل المديرين ومديري الإدارات والموظفين الكتابيين. أما الأشخاص الذين يقدّمون خدمات غير 
مباشرة، مثل موظفي البوفيه والأمن، فيجب استبعادهم حتى ولو كانت أجورهم ومرتباتهم داخلة في 
النفقات العامة في قياس النفقات. ويعتبََر تطوير البرمجيات وقواعد البيانات أصلاً من الأصول في نظم 
الحسـابات القومية 2008. وحين تُدرَج هذه الفئة في مؤسسات الحساب الخاص فإنها تمثلّ تكاليف 

إنتاج وينبغي تقديرها عن طريق جمع تكاليف المدخلات، بما فيها مدخلات العمالة.

المستخدَمون العاملون في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص وفي أعمال 
الإصلاح الرئيسية )البند 5-1-3-1-2(

يشـمل هذا البند مجموع عدد المسـتخدَمين العاملين في تكويـن الأصول الثابتة   -37-4
للحسـاب الخـاص والإصلاحـات الكبـيرة للحسـاب الخـاص. ويُعتـَبَر تكوين الأصـول الثابتة 
والإصلاحـات الكبيرة حين تتم للحسـاب الخاص إنتاجاً يدخل في الأصـول ويحتفظ به المنتجِون 
باعتبـاره اسـتثماراً. والإنتاج الداخل في الأصول هو الإنتـاج غير المباع، ولذلك تقدّر قيمته بقيمة 

الإنتاج، أي بجمع تكاليف المدخلات، بما فيها مدخلات العمالة.

عدد العاملين المستأجرين )البند 2-2(

تنطوي العمالة المستأجرة على تقديم موارد بشرية للوحدات التجارية مقابل دفع   -38-4
رسوم. ويشمل هذا البند مجموع الأشخاص الذين تقدّمهم وكالات الاستخدام أو المنظمات المشابهة 
إلى المنشـأة التجارية. ولا تشرف وكالات التشـغيل من هذا النوع على المسـتخدَمين، وإنما يكونون 
تحت سـيطرة )توجيه وإشراف( العميل الذي تخدمه وكالات التشغيل. والمستخدَمون المستأجرون 
يتلقون أجورهم من وكالة التشـغيل وليسـوا على كشوف مرتبات المنشـأة التي تدفع الرسوم. وفي 
الغالـب الأعـم يتم تقديم الموارد البشرية على أسـاس مـدة قصيرة )وفي هذه الحالـة تُصنفّ وكالة 
التشغيل في الفرع 7820، أنشطة وكالات التشغيل المؤقت، في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي 
الموحّد( أو على أساس طويل الأمد أو دائم )وفي هذه الحالة تُصنَّف وكالة التشغيل في الفرع 7830، 
تقديم الموارد البشرية الأخرى، في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحّد(. والمعلومات المتعلقة 
بالعمالـة المسـتأجرة مهمة لتحليـلات العمالة والإنتاجية عـلى نحو مفيد؛ إلاّ أن عدد المسـتخدَمين 

المستأجرين يستبعد من مجموع عدد الأشخاص المشتغلين في الوحدة التجارية )البند 1-2(.

وتُصنَّف المنشـأة التي تستخدِم عمالة مسـتأجرة على أساس نشاطها الرئيسي.   -39-4
وتُستبَعَد الفئات التالية من العمالة المستأجرة:

الموظفون المؤقتون الذين يتم الحصول عليهم من خلال خدمات التوظيف	 

المقاولون، والمقاولون من الباطن أو المقاولون المستقلون	 

الخدمات المقدمة للمنشأة بموجب عقد إيجار أو عقد إدارة، مثل خدمات البوابين 	 
والحُراّس وخدمات تجميل الموقع

الخدمات المهنية أو التقنية المشتراة من شركة أخرى، مثل الخدمات الاستشارية 	 
الخاصة بالبرمجيات، والبرمجة الحاسوبية، والهندسة، وخدمات المحاسبة.
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مجموع عدد العاملين في القطاع غير الرسمي )البند 3-2(

بالنسبة للبلدان التي تستخدم مفهوم القطاع غير الرسمي في نظمها الإحصائية،   -40-4
يشـمل مجموع عدد الأشـخاص المشتغلين في القطاع غير الرسـمي جميع الأشخاص الذين كانوا 
مشتغلين، أثناء فترة مرجعية معيَّنة، في وحدة واحدة على الأقل من وحدات الإنتاج في القطاع غير 
الرسـمي )البند 1-5-4-1( تكون مصنَّفة في الباب زاي في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي 
الموحّد، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي، وبشرط أن تكون هذه الوظيفة هي عملهم الأساسي. 
ويجب أن يشـير العدد الإجمالي للأشـخاص المشـتغلين في القطاع غير الرسـمي إلى جميع إقليم 
البلد. ويمكن تفصيل هذا البند إلى مسـتخدَمين )البند 2-3-1( والأشخاص الآخرين المشتغلين في 

القطاع غير الرسمي )البند 2-3-2(.

ولا يشمل عدد العاملين في القطاع غير الرسمي ما يلي:  -41-4

الأشـخاص المشـتغلون حصراً في إنتاج سـلع أو خدمات للاسـتهلاك النهائي 	 
الخاص بهم أو لتكوين رأس المال الثابت الخاص بهم

الأشـخاص المشتغلون في الأنشـطة الزراعية، لأن هذه الأنشـطة مستبعدة من 	 
نطاق القطاع غير الرسمي لأسباب عملية

الأشخاص العاملون لحسـابهم الخاص المشتغلون في تقديم خدمات مهنية أو 	 
تقنية - كالأطباء والمحامين والمحاسـبين والمعماريين والمهندسـين، إلخ - إذا 

كانت لا تنطبق عليهم شروط مؤسسات القطاع غير الرسمي

خدم المنازل الذين يعملون بأجر.	 

ولأغراض هذه التوصيات تُعَرَّف وحدات تجارة التوزيع )الإنتاج( في القطاع غير   -42-4
الرسـمي )البند 1-5-4-1( وفقاً لقرار المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمالة 32 
كمجموعة فرعية من المؤسسـات غير المسـاهمة التي تملكهـا الأسُر المعيشية، أي مجموعة فرعية 
مـن وحـدات الإنتاج التي لا تشـكّل كيانات قانونية مسـتقلة عن الأسر المعيشـية أو أفراد الأسُر 
المعيشية الذين يمتلكونها، والتي لا تحتفظ بمجموعة كاملة من الحسابات )بما في ذلك الحسابات 
الختامية للأصول والخصوم( تتيح التمييز بوضوح بين أنشـطة الإنتاج للمؤسسـات والأنشـطة 

الأخرى لمالكيها، وتتيح التعرُّف على أي تدفقات للدخل ورأس المال بين المؤسسات ومالكيها.

ويمكن تقدير العمالة غير الرسـمية بشـكل مباشر، عن طريق إجراء دراسـات   -43-4
استقصائية للقطاع غير الرسمي، أو عن طريق غير مباشر باستخدام نُهُج بديلة. ومن هذه النُهُج 
طريقة “الجزء المتبقي”، حيث تقدَّر العمالة غير الرسـمية بأنها الفرق بين مجموع العمالة )على 
أساس تعداد السـكان أو بيانات الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة( والعمالة الرسمية )على 

أساس التعداد الاقتصادي أو الدراسات الاستقصائية للمنشآت أو مصادر البيانات الإدارية(.

متوسط عدد الأشخاص المشتغلين )ب( 

متوسط عدد الأشخاص المشتغلين )البند 4-2(

يفيـد هذا البند من بنود البيانات، الذي يُعَرَّف بأنه متوسـط عدد المسـتخدَمين   -44-4
)البنـد 2-4-1( زائداً عدد المالكين العاملين )البند 2-1-1( والعاملين من أفراد الأسرة دون أجر 
)البنـد 2-1-2( عن فترة واحـدة، في أنه يمثلّ معيار الحجم للوحدة. وإذا لم يكن متوسـط عدد 

انظر: القرار الخاص بإحصاءات   32

العمالة في القطاع غير الرسمي، الذي 
اتخذه المؤتمر الدولي الخامس عشر 
لخبراء الإحصاءات العمالية )كانون 

الثاني/يناير 1993(، على الموقع: 
http://www.ilo.org/public/eng-
.lish/bureau/stat/res/index.htm
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الأشـخاص المشتغلين متاحاً، فيستخدَم مجموع عدد الأشـخاص المشتغلين )البند 2-1( في فترة 
واحدة باعتباره معيار الحجم.

متوسط عدد المستخدَمين )البند 1-4-2(

متوسـط عدد المستخدمين هو المتوسـط الحسابي لأعداد المستخدَمين في كل يوم   -45-4
من أيام السنة في الفترة المرجعية، بما في ذلك العطلات وعطلات نهاية الأسبوع، مقسوماً على عدد 
الأيام في الفترة المرجعية. والمتوسـط السـنوي لعدد المستخدَمين هو المتوسـط الحسابي لمتوسط 

أعداد المستخدمين شهرياً )أو فصلياً(.

ساعات العمل )ج( 

ساعات العمل التي اشتغلها المستخدَمون 33 )البند 5-2(

عدد سـاعات العمل التـي يقضيها المسـتخدَم في العمل، وتُعـرفَ أيضاً بحجم   -46-4
العمالـة أو مُدخَـل العمالة، هو بنـد مهم من بنود البيانـات يفيد في تحليـل العمالة وفي تحويل 
ساعات العمل للمستخدِمين لبعض الوقت إلى مكافئ الوقت الكامل، وفي دراسة الإنتاجية وحساب 
عدد من المجاميع لكل ساعة عمل. ويُعرَّف عدد الساعات التي يشتغلها المستخدَمون بأنه مجموع 
عدد السـاعات التي يقضونها فعلاً في أنشـطة تسهم في إنتاج خدمات تجارة التوزيع أثناء الفترة 
المرجعية. ويمكن قياس هذا المؤشّر أسـبوعياً أو شـهرياً أو سـنوياً. ويوصى بتفصيل هذا المؤشّر 

حسب تفصيل فئات العمالة.

وقد لا تستطيع بعض الوحدات الصغيرة، خاصة منها التي لا تحتفظ بسِجلات   -47-4
رسمية، الإبلاغ عن ساعات العمل. وفي هذه الحالة، يوصى بحساب ساعات العمل من الردود على 
الأسـئلة البديلة مثل عدد العاملين ومتوسـط عـدد أيام العمل وعدد سـاعات الإنتاج في يوم عمل 

عادي، إلخ.

وتشمل الساعات التي يقضيها المستخدمون في العمل فعلاً ما يلي:  -48-4

سـاعات الإنتـاج: أي السـاعات التـي يقضيهـا المسـتخدمون في أنشـطة تتعلق  )أ( 
بوظيفتهـم وتهدف إلى إنتاج خدمـات تجارية. ويمكن القيام بهذه الأنشـطة أثناء 
الفترات العادية أو التعاقدية، أو كساعات عمل إضافية؛ وقد تكون مدفوعة الأجر أو 
غير مدفوعة الأجر، أيًّا كان المكان الذي تتم فيه، سـواءً في المنشـأة أو في البيت أو 
في مواقع العمل أو في الشارع، إلخ؛ ويمكن أن تشمل العمل الذي يأخذه المستخدَم 

من مقر العمل لإنجازه في البيت؛

السـاعات التي يقضيها المستخدمون في أنشطة مساعدة. الساعات التي يقضونها  )ب( 
في أنشـطة ليس مقصوداً بها أن تكون أنشـطة إنتاجية مباشـرة لخدمات تجارية 

ولكنها لازمة لتمكين ذلك الإنتاج. وهذه الساعات تشمل الساعات التي تُقضى في:

تصميـم وتحضـير وتنظيف مكان العمـل أو أدوات العمـل، وإصلاح أو   ’1‘  
صيانة عمليات العمل؛

التدريـب المهني )للأشـخاص العاملين بأجر( الذي يسـمح به رب العمل   ’2‘  
ويقدمـه مباشرة أو عن طريق غير مباشر؛ وأنشـطة السـفر أو التنقلات 
ارة  المطلوبة أو المدفوعة أو المرتبطة بالعمل مثل البائعين على الأبواب والبحَّ

انظر: مشروع القرار الخاص   33

بقياس وقت العمل، المعروض على 
المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات 

http://www.insee.fr/en/( العمالية
nom_def_met/colloques/city-

.(group/2006_meeting.htm
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والسـائقين والأشخاص الذين يسـافرون لحضور اجتماعات خارج مقر 
عملهم المعتاد؛

أنشـطة التدريب أو التعليم الشـخصية المتصلة بالعمل التي يدفعها رب   ’3‘  
العمـل )بمـا في ذلك المدفوعـات العينية(، سـواءً كانت في مقـر العمل أم 

خارجه؛

السـاعات غير الإنتاجية التي تُقضى في سـياق العمل: أي السـاعات التي يقضيها  )ج( 
المسـتخدَمون بين الفترات الإنتاجية التي لا يمكن تفاديها ولكنها لصيقة بعمليات 
العمل والتي يظل فيها الأشخاص العاملون جاهزين للعمل. ومن ضمن هذه الساعات 

ما يلي:

انتظار الزبائن في مكتب أو متجر أو في الشارع؛  ’1‘  

التوقّف لأسـباب تقنية أو اقتصادية مثل نقص التوريدات اللازمة للعمل،   ’2‘  
ل الماكينات، أو الحوادث؛ أو تعطُّ

الساعات التي تنقضي فيما بين الفترات الإنتاجية، التي لا يوجد فيها عمل   ’3‘  
ولكن تسري فيها الأجور بموجب عقد عمل مضمون؛

أوقات السفر، كجزء من مهام العمل، أو التي يحدّدها زبائن معيَّنون حين   ’4‘  
ا؛ً يكون مكان العمل متغيرِّ

فتـرات الراحـة القصيـرة. فتـرات الراحة التي تقل عـن 30 دقيقة، التـي يقضيها  )د( 
المسـتخدَمون فيما بين الفترات الإنتاجية في أنشطة شخصية ولا يكون فيها هؤلاء 
الأشـخاص جاهزين للاسـتدعاء من قِبلَ رب العمل أو لأداء عمل آخر. وتحدث هذه 
الفترات نتيجة لاحتياجات طبيعية ويسـمح بها العقد أو العرف، وقد تشـمل فترات 

تعاطي الشاي أو القهوة أو الصلاة.

ويُستبعَد من الساعات التي يقضيها المستخدَمون فعلاً في العمل ما يلي:  -49-4

السـاعات المدفوعـة ولكـن لا يعمل فيهـا المسـتخدِمون، مثل الإجازات السـنوية  )أ( 
المدفوعة الأجر، والعطلات الرسـمية المدفوعة الأجر، والإجازات المرضية المدفوعة 
الأجر، والإجـازات التعليمية المدفوعـة الأجر، وإجازات الأمومـة أو الأبوةّ المدفوعة 

الأجر، والإجازات الأسُرية المدفوعة الأجر، والخدمة المدنية غير العسكرية؛

فترات تناول الوجبات التي تزيد على 30 دقيقة؛ )ب( 

الأوقات التي يقضيها العاملون في التنقل بين البيت والعمل والتي لا يشتغلون فيها  )ج( 
بالفعل حتى ولو كانت مدفوعة الأجر من رب العمل.

ويمكـن اتخاذ عدد أيام العمـل كبديل لقياس مدخلات العمالـة في البلدان غير   -50-4
القادرة على جمع معلومات عن سـاعات العمل. وهذه المعلومات يسـهل الحصول عليها عادة من 
كشـوف المرتبات وليس من كشـوف ساعات العمل. ويجب أن تشير أيام العمل إلى مجموع الأيام 
التي يقضيها المستخدمون في العمل وليس إلى الأيام المدفوعة الأجر. ومن ثم ينبغي استبعاد الأيام 
التي تنقضي في الإجازات السـنوية أو العارضة أو المرضيـة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن التأكد من 
عدد سـاعات العمل اليومي القياسي في وحدات التجارة للمسـتخدَمين بوقـت كامل، والأيام التي 
يعملها المستخدَمون لجزء من الوقت، بشكل منفصل. ويمكن تقسيم هذه البيانات حسب الحالة 

الوظيفية.
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تفصيل العمالة حسب نوع الجنس والمهنة

ينبغي بوجه عام الحصول على أرقام منفصلة للعمالة للذكور والإناث. وينبغي،   -51-4
ما سـمحت الموارد بذلك، تمييز كل فئة من فئات العمالة وناتج العمالة لكل فئة، لكل من الذكور 
والإناث على حدة. ومن المهم في وضع الرقم القياسي للأسعار لتعويضات العاملين في قطاع تجارة 
التوزيع، تفصيل تلك الفئات حسـب المهنة، والأفضل أن يكون ذلك طبقاً للتصنيف الدولي الموحّد 

للمهن 34.

تعويضات المستخدَمين  -  3

تعويضات المستخدَمين )البند 3(

تُعرَّف تعويضات المستخدمين بأنها مجموع الأجر النقدي أو العيني الذي تدفعه   -52-4
ل التعويض  منشـأة تجارية للمسـتخدَم مقابل العمل الذي يقوم به أثناء فترة مرجعية. ويسـجَّ
عـلى أسـاس تراكمي؛ أي أنه يقاس بمبلغ الأجور التي يتلقاها المسـتخدَم نقـداً أو عيناً أو تكون 
مسـتحقة له لدى رب العمل لقاء العمل الذي يقوم به أثناء الفترة المرجعية سـواءً دُفع مقدماً أم 
في وقـت العمـل أو في وقت متأخر عن العمل نفسـه. وتعويضات العاملين لا تشـمل أي ضرائب 
يدفعهـا رب العمل على الأجور والمرتبات، مثل ضرائب الأجور. وتشـمل تعويضات المسـتخدمين 
مكونين رئيسيين هما: )أ( الأجور والمرتبات التي تُدفع نقداً أو عيناً )البند 3-1( و)ب( مدفوعات 
الضمـان الاجتماعي التي يدفعها رب العمل )البند 3-3(. ويعرَّف المسـتخدمون بهذه الصفة في 

البند 3-1-2.

ولا تستحق تعويضات المستخدمين عن العمل غير المدفوع الأجر الذي يتم القيام   -53-4
به بشكل طوعي، بما في ذلك العمل الذي يقوم به أفراد الأسرة العاملون دون أجر. أما المدفوعات 

ك العاملين الذين لا يتلقون مرتبات منتظمة فتستبعد من التعويضات. للملاَّ

الأجور والمرتبات النقدية والعينية للمستخدمين )البند 1-3(

تعـرَّف الأجور والمرتبات 35 بأنها جميع المدفوعات النقدية والعينية التي يدفعها   -54-4
رب العمـل أثنـاء الفترة المرجعيـة لقاء العمل الذي يقـوم به جميع الأشـخاص المدرجين في عداد 
المستخدمين سواءً كانوا يتلقون أجورهم على أساس وقت العمل أو على أساس الناتج أو بالقطعة، 
وسـواءً كانـت المدفوعات منتظمة أم لا. وتشـمل الأجور والمرتبات قيمة أي مسـاهمات اجتماعية 
وضرائـب دخل يدفعها رب العمل، حتى وإن كانت هـذه المبالغ يخصمها رب العمل لدواع إدارية 
أو أسـباب أخرى وتدفع مبـاشرة إلى خطط التأمين الاجتماعي، أو سـلطات الضرائب، إلخ. نيابة 
ل الأجور والمرتبات على أساس تراكمي، فيما يتعلق بالمستحقات الناتجة عن  عن المستخدَم. وتسجَّ

العمل أثناء الفترة المحاسبية، سواءً كانت تُدفع مقدَّماً أم مع فترات العمل أم مؤخراً.

الأجور والمرتبات النقدية

تشمل الأجور والمرتبات النقدية أنواع الأجور التالية:  -55-4

الأجـور أو المرتبـات التي تُدفع بشـكل منتظم أسـبوعياً أو شـهرياً أو على فترات  )أ( 
أخرى، بما في ذلك المدفوعات حسب الناتج والمدفوعات بالقطعة، وكذلك العلاوات 

يمكن الاطلاع عليه على الموقع:   34 

http://www.ilo.org/public/ 
english/bureau/stat/isco/index.

.htm

انظر: نظام الحسابات القومية،   35

2008، الفصل 7، توزيع حسابات 
الدخل، للاطلاع على مزيد من 
التفاصيل عن مكوِّنات الأجور 

والمرتبات للمستخدمين.
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أو البدلات الخاصة عن العمل الإضافي، أو العمل الليلي، أو أيام العطلة الأسـبوعية، 
أو في السـاعات الأخرى غير المعتادة؛ والبدلات التي تُدفع مقابل العمل من المنزل 
أو العمـل في ظروف غير مريحة أو خطرة، وعـلاوات الاغتراب مقابل العمل خارج 

البلد، إلخ؛

العلاوات الإضافية التي تُدفع بشكل منتظم مثل بدلات السفر إلى مقر العمل أو منه،  )ب( 
ولكنها لا تشمل المزايا الاجتماعية )انظر أدناه(؛

الأجور والمرتبات التي تُدفع للمسـتخدمين الذين هـم خارج العمل لفترات قصيرة  )ج( 
)في إجازات مثلاً( أو نتيجة لتوقف مؤقت في الإنتاج، فيما عدا فترات الغياب بسبب 

المرض أو الإصابة، إلخ.؛

المكافـآت غير المنتظمة أو المدفوعات الاسـتثنائية الأخرى المتصلـة بالأداء العام  )د( 
للمؤسسة التي تُدفع كحوافز؛

العمـولات والهبـات والعطايـا التـي يتلقاهـا المسـتخدمون: تعامل هـذه معاملة  )هـ( 
المدفوعات مقابل خدمات تقدمها المؤسسة التي تستخدم العامل، ولذلك يجب أيضاً 
أن تُـدرج في الناتج وإجمالي القيمة المضافة للمؤسسـة إذا كانت هذه المدفوعات 

تقدَّم مباشرة للعاملين من قِبل طرف ثالث. 

ولا تشـمل الأجـور والمرتبـات النقدية المبالغ التـي يسـددها رب العمل مقابل   -56-4
النفقات التي يتحملها المستخدمون لتمكينهم من تسلُّم عملهم أو القيام بعملهم، مثل:

سـداد تكاليف السفر ونقل الأمتعة وغيرها من النفقات التي يتحملها المستخدمون  )أ( 
عنـد تسـلمهم عمـلًا جديـداً أو التـي يطلـب رب العمل القيـام بها مـن أجل نقل 

المستخدمين إلى جزء آخر من البلد أو إلى بلد آخر؛

سداد النفقات التي ينفقها المستخدمون على العُدد والمعدات والملابس الخاصة أو  )ب( 
على بنود أخرى يحتاجها قيامهم بعملهم على سبيل الحصر أو بشكل رئيسي.

ولا تشـمل الأجور والمرتبات أيضاً اشـتراكات الضمـان الاجتماعي التي يدفعها   -57-4
رب العمل في شكل: )أ( علاوات الأبناء أو الزوجة أو الأسرة أو التعليم أو أي علاوات أخرى تتصل 
بالمعالين؛ )ب( المدفوعات التي تُدفع للمسـتخدمين الغائبين عن العمل بسبب المرض أو الإصابات 
العرضية أو إجازة الأمومة، إلخ. سواءً كانت تدفع بمعدلات الأجور والمرتبات الكاملة أم بمعدلات 
أقل؛ )ج( مدفوعات نهاية الخدمة للعاملين الذين يفقدون وظائفهم بسبب زيادة العمالة أو عدم 
القـدرة على الاسـتمرار في العمل أو الوفـاة، إلخ. أو التي تدفع إلى ورثتهـم. ومن الناحية العملية 
قـد يكون من الصعب فصل مدفوعات الأجور والمرتبات التـي تُدفع أثناء فترات التغيُّب القصيرة 
بسـبب المرض، أو الحوادث، إلخ. عن المدفوعات الأخرى للأجور والمرتبات، وفي هذه الحالة يمكن 

الجمع بينهما.

الأجور والمرتبات العينية

تعـرَّف المدفوعات العينية بأنها السـلع والخدمات التي تقدَّم إلى المسـتخدمين،   -58-4
ليس بالضرورة مقابل عمل، ويمكن للمسـتخدمين اسـتعمالها حسـبما يـتراءى لهم من ناحية 
الوقت أو الرغبة، لتلبية حاجتهم أو متطلباتهم أو حاجات أو متطلبات أسُرهم. والواقع أنه يمكن 
تقديم أي نوع من السـلع أو الخدمات الاسـتهلاكية كتعويضات عينية. وأهم المدفوعات العينية 



65 الفصل الرابع - بنود البيانات وتعاريفها

التي تتصل بوحدات تجارة التوزيع هي الوجبات والمشروبات؛ والملابس )إذا كان يمكن ارتداؤها 
خـارج العمـل(؛ وخدمات الإسـكان أو الإقامة التي تقـدَّم مجاناً أو بأسـعار مخفَّضة؛ ومرافق 
الرياضـة أو الترفيه أو العطلات للمسـتخدمين وأسُرهم، إلخ. على أن النفقات التي يدفعها أرباب 
العمل والتي يسـتفيدون هم ومسـتخدموهم منها )مثل المنافع في مكان العمل، والكشف الطبي، 
ومرافق الرياضة والترفيه، والسـفر، والتسـلية، وسـائر النفقات التي يتحملهـا رب العمل فيما 
يتصل بالعمل( فلا تعتبر جزءًا من تعويضات المسـتخدمين ولكنها تدخل في الاسـتهلاك الوسيط 

لرب العمل.

وينبغي تسـجيل القيمة النقديـة للمدفوعات العينية باعتبـار التكلفة الصافية   -59-4
التـي يتحملهـا رب العمل عن السـلع والخدمات المعنيـة. وإذا لم يسـتطع رب العمل الإبلاغ عن 

لة، فيمكن استعمال أسعار البيع للمنتجين أو أسعار البيع بالجملة. النفقات الفعلية المتحمَّ

ويمكن أن تشـمل التعويضات العينية أيضاً قيمة الفوائد التي يتنازل عنها رب   -60-4
العمـل حين يقدِّم قروضاً للمسـتخدمين بأسـعار فائدة مخفَّضة أو معفاة مـن الفوائد من أجل 
شراء بيـت أو أثاث أو سـلع أو خدمات أخرى. ويمكن تقدير قيمتهـا بقيمة المدفوعات التي كان 
سـيتحملها المسـتخدَم لو أنه دفع المعدل المتوسـط للقروض العقارية أو القروض الاسـتهلاكية 

مخصوماً منها الفائدة المدفوعة فعلاً.

خيارات الأسهم

من الممارسات الشائعة بين بعض أرباب العمل أنهم يعرضون على المستخدمين   -61-4
خيار شراء أسهم في الشركة في وقت معينَّ في المستقبل وبأسعار معيَّنة وبشروط معيَّنة. وخيارات 
الأسـهم هذه هي نوع من الدخول العينية. وهم يعطون المسـتخدمين حق شراء الأسـهم ولكنهم 
لا يلزمونهـم بهـا. وعادة ما تُمنح هذه الخيارات لتشـجيع المسـتخدمين على البقـاء مع الشركة 
وللمسـاعدة في نموها. وللمسـتخدم ألاّ يمارس هذا الخيار، إما لأن السـعر الجاري للسـهم أقل 
من سـعر الخيـار أو لأنه لم يعد يعمل مـع رب العمل الذي عرض هذا الخيـار ومن ثم فقد هذا 
الحق. ويرد فيما يلي وصف لكيفية تقييم خيارات الأسـهم، مع مراعاة احتمال ألاّ تكون كل هذه 

الخيارات ممارسة بالفعل.

والـذي يجري عادة هو أن يقوم رب العمل بإبلاغ المسـتخدمين بقرار تمكينهم   -62-4
من خيار الأسـهم بسعر معينَّ )سعر الفرصة أو سعر الممارسة( بعد وقت معينَّ وبشروط معيَّنة 
)مثلاً أن يكون الموظف لا يزال في خدمة المؤسسة، أو أن تكون المؤسسة قد حققت مستوى معيناً 
من الأداء(. ويسمى الموعد الذي يقدَّم فيه هذا الخيار إلى المستخدمين “اليوم العظيم”، وأول موعد 
يستطيع فيه المستخدمون ممارسة هذا الخيار يسمى “يوم العطاء” واليوم الذي يُمارس فيه هذا 
الحق فعلاً )أو يُرفض( هو “يوم الممارسة”. وفي بعض البلدان، تكون الفترة المسموح بها بين يوم 

العطاء ويوم الممارسة طويلة؛ وفي بلدان أخرى تكون قصيرة جداً.

ويمكن تقدير قيمة الخيارات إما باسـتخدام نموذج أسعار لخيارات الأسهم أو   -63-4
على أسـاس الفرق بين سـعر السـوق والسـعر المتفق عليه ليوم العطاء. وإذا كان سـعر السوق 
أقل من السـعر المقرر فـإن الخيار تكون قيمته صفـراً، لأنه لن يمارس. وينبغـي أن يمتد وقت 
ل  التسـجيل بحيث يغطي الفترة بين يوم الخيار ويوم العطاء إذا أمكن. وإذا لم يمكن ذلك فتسجَّ
قيمـة الخيار في تاريخ العطاء. ولا تعامل أي تغيـيرات في قيمة الخيار بين تاريخ العطاء وتاريخ 

الممارسة باعتبارها تعويضات للمستخدمين، وإنما باعتبارها مكسباً أو خسارة للمؤسسة.
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تفصيل أجور ومرتبات المستخدمين

من أجل التأكد من التقدير السـليم لناتج البحث والتطوير، وتطوير البرمجيات   -64-4
وقواعد البيانات، وتكوين الأصول الثابتة للحسـاب الخاص والإصلاحات الكبيرة، يوصى بالإبلاغ 

عن بيانات الأجور والمرتبات للمستخدمين في هذه الفئات الثلاث بشكل منفصل.

ومـن أجل توفير مقيـاس دقيق لمسـتويات الأجـور والمرتبات يـوصى أيضاً في   -65-4
الدراسات الاستقصائية المتباعدة للأجور والمرتبات التي تُدفع للمستخدمين العاملين بوقت كامل 
أو جزءًا من الوقت والعاملين خارج مقر العمل، أن تُجمع هذه البيانات حسـب المهنة، كما يوصى 

بتفصيل البيانات حسب نوع الجنس.

 المدفوعات للمديرين في المؤسسات المساهمة مقابل حضورهم الاجتماعات 
)البند 2-3(

يشمل هذا البند جميع المدفوعات للمديرين في المؤسسات المساهمة وأعضاء لجان   -66-4
المساهمين مقابل حضور الاجتماعات. 

اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أرباب العمل )البند 3-3(

اشـتراكات الضمـان الاجتماعـي التـي يدفعهـا أربـاب العمل هي مسـاهمات   -67-4
اجتماعيـة يدفعها أرباب العمل إلى صناديق الضمان الاجتماعـي أو صناديق التأمين الاجتماعي 
المتصلة بالعمل لضمان مزايا اجتماعية للمستخدمين. ولكي تعامل هذه المدفوعات كاشتراكات في 
الضمان الاجتماعي يجب أن تستوفي أحد الشروط الثلاثة التالية: )أ( يجب أن يكون المستفيد )أو 
حامل وثيقة التأمين( ملزماً بالمشـاركة بموجب القانون أو شروط العمل، أو أن يتم تشجيعه على 
المشـاركة؛ )ب( يجـب أن يكون نظام الضمان الاجتماعي مُداراً نيابـة عن المجموعة وقاصراً على 
أفراد المجموعة؛ )ج( أن يقوم أرباب العمل بتسديد الاشتراكات نيابة عن المستخدمين. ويمكن أن 
تكون خطط الضمان الاجتماعي هذه مُدارة من قِبل أرباب العمل أو طرف ثالث. ويمكن تصنيف 

اشتراكات الضمان الاجتماعي في البنود التالية:

الضمان الاجتماعي	 

صناديق المعاشات التقاعدية	 

التأمين الصحي	 

التأمين على الحياة	 

مدفوعات أخرى.	 

ويجوز أن يقدِّم أرباب العمل، حسـبما يرونه مناسـباً، مدفوعات للمستخدمين   -68-4
في فـترات المرض أو الولادة أو الإصابـة المتصلة بالعمل، وكذلك عـلاوات الأسرة، ومكافآت نهاية 
الخدمـة وغير ذلك من المزايا التي تُدفع للمسـتخدمين؛ وتُعامل هـذه المدفوعات كجزء من أجور 

ومرتبات المستخدمين. 
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نفقات أخرى  -  4

مشتريات السلع والخدمات

تشـمل مشتريات السلع والخدمات قيمة جميع السـلع والخدمات المشتراة أثناء   -69-4
فترة المحاسبة سواءً لإعادة البيع أم للاستهلاك في عملية الإنتاج، وأصبحت المنشأة التجارية بالتالي 
ل باعتباره استهلاكاً لرأس المال  مالكة لها، ولا يشـمل ذلك الأصول الثابتة لأن اسـتهلاكها يسـجَّ
الثابـت )الإهلاك )البند 11-4((. والسـلع والخدمات المقصودة هنا قد تكـون: )أ( قد بيعت من 
جديد مع إجراء عمليات تحول أو دون إجراء تحول عليها؛ )ب( مسـتهلكة كلياً في عملية الإنتاج؛ 

)ج( مختزنة.

ويدخل في هذه المشتريات المواد التي تدخل مباشرة في السلع المنتجة )المواد الخام،   -70-4
والأجزاء السـابقة الصنـع )المنتجات الوسـيطة(، والمكوِّنات، إلخ. التي تدخـل مادياً في منتجات 
تنتجها المنشأة(، ويضاف إليها الأدوات والمعدات الصغيرة غير الداخلة في الأصول. ويدخل في هذا 
البند أنواع الوقود التي تدخل مباشرة في المنتجات وكذلك الوقود الذي يولِّد الكهرباء وينتج الغاز 
والبخار، سـواءً للاسـتهلاك الخاص أو للبيع. ويدخل في هذا البند أيضاً قيمة المواد المساعدة التي 
تستهلك أثناء عملية الإنتاج )الشـحومات والمياه والمنظفات، ومواد التغليف والصيانة والإصلاح، 
والمسـتلزمات المكتبية(. ويدخل في هذا المتغير مشتريات المواد المستعملة في تكوين الأصول الثابتة 

للحساب الخاص والإصلاحات الكبرى التي تقوم بها الوحدة.

وإذا كانت المنشأة تسند بعض الأعمال إلى الخارج عن طريق التعاقد مع منشآت   -71-4
أخرى، بما في ذلك المنشـآت التابعة لنفس المؤسسة، وتزودها لهذا الغرض بالمواد الخام واللوازم 

وما شابهها، فينبغي إدخال قيمة هذه المواد الخام واللوازم تحت هذا البند.

ويدخـل في هـذا البند أيضاً التكاليـف التي تُدفع من أجـل شراء الخدمات أثناء   -72-4
الفترة المرجعية، سواءً كانت هذه الخدمات صناعية أم غير صناعية. ويدخل فيه أيضاً المدفوعات 
عن جميع الأعمال التي تقوم بها أطراف ثالثة نيابة عن الوحدة التجارية، بما في ذلك الإصلاحات 
والصيانة الجارية، وأعمال التركيب والدراسـات التقنية. ويُسـتبعد من هذا البند المبالغ المدفوعة 

لتركيب السلع الإنتاجية وقيمة السلع الداخلة في الأصول.

ويستبعد من مجموع مشتريات السـلع والخدمات، النفقات المصنَّفة باعتبارها   -73-4
نفقات مالية أو نفقات طارئة في حسابات الوحدات التجارية.

وينبغي تقييم مشتريات السلع والخدمات بسعر الشراء، أي بالأسعار التي سُلِّمت   -74-4
بموجبها إلى المنشأة، بما في ذلك تكاليف النقل، سواءً جاءت فواتيرها من المنتجين أم من منظمات 
أخرى، وتكاليف التأمين، وقيمة مواد التغليف التي دفعتها المنشـأة، وجميع الضرائب والرسـوم 
على السـلع، ولكن يُسـتبعد منها، حسب الاقتضاء، ضريبة القيمة المضافة المخصومة. وينبغي أن 
يخصم من قيمة مشـتريات السلع والخدمات، قيمة الخصومات )بما في ذلك الخصومات النقدية 
إذا كانت مخصومة من قيمة المشـتريات في سِـجلات الشراء( أو الخصم الآجل الذي يُمنح لبعض 
المشـترين، وقيمة مواد التغليف التي تعاد إلى المورِّد. وإذا كانت الوحدة الإحصائية نفسـها تقوم 

بالنقل، فلا ينبغي احتساب مصاريف للنقل.

وينبغي تقييم السلع التي تتلقاها المنشأة من منشآت أخرى ضمن نفس المؤسسة   -75-4
من أجل إنتاج السـلع كما لو كانت مشـتراة. ومن الناحية العملية، فإن من الضروري عادة قبول 
القيمة الدفترية في حسـابات المنشـأة المرسِـلة للبضاعة، ولكن حين يتم نقل السـلع إلى المؤسسة 
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المتلقيـة عـن طريق منظمات خارجية، ينبغي إدراج تكاليف النقـل. وإذا حدث رد للبضاعة بعد 
تسـجيلها في المخزون، فينبغي تسـجيل البنود المعادة باعتبارها مبيعات بنفـس الحالة التي تم 
استلامها بها )البند 4-5(. أما السلع التي تتلقاها المنشأة من منشآت أخرى في نفس المؤسسة من 

أجل تقديم خدمات تحويل فتعامل كما لو كانت مشتراة.

تكلفة المواد الخام والتوريدات فيما عدا السلع والوقود والكهرباء )البند 1-4(

يشمل هذا البند تكلفة جميع السلع )فيما عدا الأصول الثابتة( التي يتم توصيلها   -76-4
لتصبح تحت سيطرة المنشأة في الفترة المرجعية وتمتلكها المنشأة )أو الوحدة القانونية التي تنتمي 
إليها المنشـأة(. وينبغـي أن يتصل وقت تسـلُّم السـلع بتعريف المخزونات )البند 6( بمعنى أن 
السلع يجب اعتبارها كأنها متلقاة في الوقت الذي أدُخلت فيه في حساب المخزون في المنشأة. وهناك 
بديل آخر، وهو اعتبار السـلع كأنه تم تسـلمها حين تحصل المنشـأة على الملكية الاقتصادية لها. 
وبوجه عام يتفق الوقت المبينَّ في هذا التعريف مع وقت حيازة ملكية السلعة أو وقت الفاتورة، أما 

السلع المتلقاة من الخارج فيجب إدراجها حتى ولو كانت الملكية القانونية لم تتم بعد.

مشتريات المواد الخام والتوريدات من مؤسسات أخرى أو تلقي هذه المواد من 
مؤسسات أخرى )البند 1-1-4(

يشـمل هذا البند قيمة المواد الخام والتوريدات وما شـابهها، أو الأجزاء السابقة   -77-4
الصُنع )المنتجات الوسيطة(، حسب ما هو وارد تحت البند 4-1، المشتراة أو المتلقاة من مؤسسات 

أخرى. 

 قيمة المواد الخام والتوريدات الواردة من منشآت أخرى في نفس المؤسسة 
)البند 2-1-4(

يشـمل هذا البند قيمة المواد الخام والتوريدات وما شـابهها أو الأجزاء السابقة   -78-4
الصُنـع )المنتجات الوسـيطة( المشـتراة أو المصنَّعة لدى إحدى المنشـآت في المؤسسـة ونقلت إلى 
منشـأة أخرى في نفس المؤسسـة لتقوم بمزيد من عمليات الصناعة التحويلية عليها، أو تدمجها 
ل قيمة هذه المشتريات  في منتجات أخرى، أو تسـتخدمها بشكل آخر في عملياتها الإنتاجية. وتسجَّ

كأنها مشتراة من مؤسسة أخرى.

تكاليف مشتريات المواد التي تستخدمها الوحدة نفسها في تكوين الأصول الثابتة 
والإصلاحات الكبرى )البند 3-1-4(

يشـمل هـذا البند تكلفة المـواد الخام والمـواد الأخرى التي تشـتريها أو تتلقاها   -79-4
المنشـأة من أجل إنتاج الوحدة نفسها لسلع رأسمالية لاسـتخدامها الخاص )أو للإيجار( وكذلك 
المواد وقطع الغيار المسـتعملة في الإصلاحات الكبيرة لحسـاب المنشأة في مبانيها وهياكلها وآلاتها 
وغيرها من الأصول الثابتة. ويدخل في هذا البند مواد البناء وما شـابهها للمسـاكن التي يشـغلها 
المسـتخدمون والمرافق الأخرى للموظفين وللإصلاحات الكبيرة في جميع المباني المملوكة للمنشـأة 

أو المستأجرة، فيما عدا مرافق الإسكان.

وينبغي تسجيل تكلفة المواد التي تستخدمها المنشأة لحسابها الخاص في تكوين   -80-4
الأصول الثابتة لمنتجات الملكية الفكرية، بشكل مستقل، أي: البحث والتطوير )البند 1-3-1-4( 
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وتطويـر البرمجيات وقواعد البيانـات )البند 4-1-3-3( وتكوين الأصـول الثابتة والإصلاحات 
الكبيرة )البند 5-3-1-4(.

تكلفة مشتريات الغاز والوقود والكهرباء )البند 2-4(

يشـمل هذا البند تكلفة جميع مشـتريات الغاز والوقود والكهرباء التي تتلقاها   -81-4
الشركة إذا كانت هذه المشتريات لاستعمالها كوقود فقط. أما منتجات الطاقة المشتراة كمواد أوّلية 
ل في البند 4-1 في الحالة الأولى، أو البند  أو لإعادة البيع دون تحويل فتُستبعد من هذا البند وتسجَّ

4-5 في الحالة الثانية. 

تكلفة المشتريات الفردية من الوقود والغاز )البند 1-2-4(

تدرج مشتريات الوقود الذي يدخل في الناتج أو الذي يُستخدم لإنتاج طاقة أخرى   -82-4
في بند المواد. وتُدرج في هذا البند، استنسـاباً، مشـتريات الغازولين وسـائر أنواع وقود السيارات. 
ويدخـل في هذا البنـد أيضاً أنواع الوقود والكهرباء التي تُسـتخدم للتدفئة والإضاءة، ما عدا التي 
تُستخدم في المساكن التي يشغلها المستخدمون المملوكة للمنشأة أو التي تديرها المنشأة. ويستثنى 

من ذلك أنواع الوقود التي تُنتج وتستهلك في نفس المنشأة.

تكلفة مشتريات الكهرباء )البند 2-2-4(

يشـمل هذا البند تكلفة جميع مشـتريات الكهرباء التي تشـتريها المنشـأة أثناء   -83-4
الفترة المرجعية.

تكلفة مشتريات المياه وخدمات الصرف الصحي )البند 3-4(

يشـمل هذا البند تكلفة المياه وخدمات الصرف الصحي التي تشـتريها المنشـأة   -84-4
أثناء الفترة المرجعية.

تكلفة مشتريات المياه )البند 1-3-4(

يعرَّف هذا البند بأنه مجموع تكلفة جميع مشتريات المياه التي تشتريها المنشأة   -85-4
لأغراض العمل أثناء الفترة المرجعية.

تكلفة مشتريات خدمات الصرف الصحي )البند 3-3-4(

يشـمل هذا البنـد تكلفة خدمات الصرف الصحي التي تشـتريها المنشـأة أثناء   -86-4
الفترة المرجعية.

مشتريات الخدمات فيما عدا الإيجار )البند 4-4(

يشمل هذا البند تكلفة جميع الخدمات التي تدفعها المنشأة أثناء الفترة المرجعية   -87-4
سواءً كانت خدمات صناعية أم غير صناعية.

ويشـمل هذا البند المبالغ التي تدفعها المنشـأة مقابل الأعمال التي تتم بموجب   -88-4
عقود أو عمولة وأعمال الإصلاح والصيانة التي تجري أثناء الفترة المرجعية من قِبل منشآت أخرى 
في نفس المؤسسـة أو من قِبل مؤسسـات أخرى. وإذا كان العمل تقوم به مؤسسات أخرى، تُدرج 
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أسـعار الفاتورة الفعلية مع خصم ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم، إن وجدت. ويدخل في 
هذا البند مصاريف الشـحن. وإذا كانت الخدمات مقدَّمة من منشـآت أخرى في نفس المؤسسـة، 
تستخدم قيم تجارية مكافئة بالأسعار الأساسية )أي مع خصم الضرائب على المنتجات وتكاليف 
النقل(، أو يستخدم تقييم محتسب للعمل، بما في ذلك هامش محتسب للتكاليف العامة والأرباح، 

علاوة على تكلفة المواد المستهلكة والعمالة المستخدمة.

ويدخل في هذا البند أيضاً المبالغ التي تدفعها المنشأة أثناء الفترة المرجعية مقابل   -89-4
الخدمـات ذات الطبيعة غير الصناعية، مثل خدمات الاتصـالات وخدمات النقل وخدمات الإعلان 
وخدمات الترويج والخدمات المالية )فيما عدا مدفوعات الفائدة(، والخدمات غير الصناعية الأخرى. 
وينبغـي الإبلاغ عن المبالغ المدفوعـة بالفعل فيما عدا ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم وغير 

ذلك من الضرائب القابلة للخصم.

وتُسـتبعد البنود التالية: أرباح الأسـهم والفوائد المدفوعـة، والغرامات المدفوعة   -90-4 
وما شابهها، والشراء المباشر للعلامات التجارية والرُخص، ومشتريات الأراضي وغيرها من السلع 

الإنتاجية، والمنِح، والديون غير القابلة للتحصيل، والإهلاك.

تكلفة الخدمات الصناعية المشتراة وكذلك الخدمات الصناعية المقدَّمة من منشآت 
أخرى في نفس المؤسسة )البند 1-4-4(

خدمات الصيانة والإصلاح والتركيب )فيما عدا التشييد( )البند 1-1-4-4(

يشـمل هذا البند أعمال الصيانـة والإصلاح ذات الطبيعة الصناعية، المشـمولة   -91-4
بالمجموعـة 871 في التنقيـح الثاني للتصنيف المركزي للسـلع، مثل خدمـات الصيانة والإصلاح 
للمنتجات المعدنية المصنَّعة، فيما عدا الآلات والمعدات؛ وخدمات الصيانة والإصلاح للمكاتب وآلات 
المحاسـبة؛ وأعمال الصيانة والإصلاح للحواسـيب والمعدات الطرفية؛ وأعمال الصيانة والإصلاح 
لآلات ومعـدات النقل؛ وأعمال الصيانـة والإصلاح للآلات والمعدات الأخـرى. ويدخل في هذا البند 
أيضاً المدفوعات مقابل تركيب السـلع المباعة من المنشـأة على أسـاس التركيـب وكذلك الخدمات 
على السـلع المباعة، ولكن تُسـتبعد من هذا البند المبالغ المدفوعة لتركيب السـلع الإنتاجية وإجراء 

إصلاحات كبيرة عليها. 

الأعمال التي تتم على أساس التعاقد أو العمولة )البند 2-1-4-4(

يشـمل هذا البند المدفوعات التي تدفعها المنشـأة مقابل الأعمال التي تُسـند إلى   -92-4
وحدات أخرى. وتحدث عملية الإسـناد الخارجي للإنتاج )انظر أيضاً الإسناد الخارجي )الفقرات 
1-25 إلى 1-29(( حـين تتعاقد الوحدة الرئيسـية )الأصل( مع وحـدة إنتاجية أخرى )المتعهد( 
للقيام بوظائف معيَّنة تشمل جميع أنشطة الأصل أو جزءًا منها في إنتاج سلع أو خدمات معيَّنة. 
ويفترض في الإسـناد ثلاثة أشـكال، هي: )أ( إسـناد وظائف الدعم، )ب( إسـناد أجزاء من عملية 
الإنتاج، )ج( إسناد كامل عملية الإنتاج. وفي حالة وحدات تجارة التوزيع، يشمل هذا البند أساساً 
المدفوعات التي تدفعها المنشـأة مقابل المهام التي تُسـند إلى مقاولين من الباطن. وقد تشمل هذه 
الوظائف أعمال النظافة أو المحاسـبة أو خدمات الحاسوب. ويدخل في هذا البند أيضاً المدفوعات 
التي تُدفع من خلال مقاولي الباطن إلى العاملين خارج المؤسسـة الذين هم ليسـوا على كشـوف 

الأجور للمؤسسة )العمالة المستأجرة )البند 1-2-1-4-4((. 
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 تكلفة الخدمات غير الصناعية المشتراة والمقدَّمة أيضاً من منشآت أخرى 

في نفس المؤسسة )البند 2-4-4(

صيانة وإصلاح المباني والهياكل )البند 1-2-4-4(

يشـمل هذا البند أعمال الإصلاح والصيانة الجارية للمباني وسـائر الإنشـاءات   -93-4
التابعة للمنشأة والتي تتم أيضاً على المباني المستأجرة غير مرافق السكن. ولا ينبغي إدراج تكاليف 
ل بشـكل منفصل من أجل حساب  إصلاح وصيانة المسـاكن التي يشـغلها العاملون، وإنما تسجَّ

التكلفة الكاملة لإسكان العاملين التي يتحملها رب العمل كتعويضات عينية للمستخدمين.

خدمات الاتصالات )البند 2-2-4-4(

يشـمل هـذا البنـد التكاليف التـي تدفعها المنشـأة لمشـتريات خدمـات البريد   -94-4
والاتصالات، بما في ذلك خدمات الهاتف النقال والفاكس والإنترنت، إلخ.

خدمات النقل )البند 3-2-4-4(

يشـمل هذا البند التكلفة التي تدفعها المنشـأة مقابل خدمات النقل المسـتأجرة   -95-4
فقط. أما أعمال النقل التي تقوم بها الوحدة ذاتها فلا تُدرج في هذا البند لأن هذه التكلفة مشمولة 

في بنود أخرى.

خدمات الإعلان والترويج )البند 4-2-4-4(

يشـمل هـذا البند جميع النفقـات التي تدفعها المنشـأة للإعـلان في التليفزيون   -96-4
والصُحف ووسائط الإعلام الأخرى، وكذلك مدفوعات الترويج، والمدفوعات التي تدفعها في أنشطة 
أبحاث السوق وأنشطة العلاقات العامة التي يقوم بها طرف ثالث. ويُستبعد من هذا البند أعمال 

أبحاث السوق التي تقوم بها الوحدة ذاتها. 

الخدمات المالية )البند 5-2-4-4(

يشمل هذا البند الرسوم والمصاريف التي تُدفع مباشرة مقابل خدمات الوساطة   -97-4
المالية والمخصصات غير المباشرة لأغراض تمويل حيازة الأصول الثابتة: ومنها على سـبيل المثال: 
مصاريـف الإصدار فيما يتعلق بمسـائل الأسـهم مثل عمولات الضامنين ومصاريف التسـجيل، 

ومصاريف الخدمة فيما يتعلق بالقروض. ولا يدخل في هذا البند مدفوعات الفوائد.

الخدمات الأخرى غير الصناعية )البند 9-2-4-4(

يشـمل هذا البند مشتريات الخدمات مثل الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة   -98-4
وإمسـاك الدفاتر وخدمـات الإدارة والخدمات الاستشـارية وخدمات الترفيه، والسـفر والإقامة، 
والاشـتراكات في جمعيات الأعمـال والجمعيات المهنية والصُحف والمجـلات، وتكاليف اجتماعات 
مجالس الإدارة واجتماعات حملة الأسهم، والخدمات الأخرى غير المصنَّفة في موضع آخر. ويشمل 
هذا البند أيضاً رسـوم البراءات والتراخيص )ولكنه لا يشـمل قيمة المشـتريات المباشرة للبراءات 

والتراخيص(.
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مشتريات السلع والخدمات من أجل إعادة البيع بنفس الحالة التي سلمت بها 
)البند 5-4(

يشمل هذا البند قيمة جميع السلع والخدمات سواء كانت مشتراة من مؤسسات   -99-4
أخرى، أو منتجة أو مشـتراة من قِبل منشآت في نفس المؤسسة ومحوَّلة إلى المنشأة التجارية التي 
اكتسـبت ملكيتها من أجل البيع إلى أطراف ثالثة دون تحويل. وعملية البيع دون تحويل تشـمل 
أيضـاً الفـرز والتصنيف والتجميع والخلـط والتعبئة في قوارير وأنواع التعبئة الأخرى وتقسـيم 

الشحنات السائبة وإعادة تغليف البضاعة، إلخ.

وينبغـي تسـجيل مشـتريات السـلع بالقيمة الصافيـة بعد حـذف المرتجعات   -100-4
والتخفيضـات والخصومات وسـائر التخفيضات المتلقاة. ويُسـتبعد من هذا البند قيمة السـلع 
والخدمات المباعة إلى أطراف ثالثة على أساس العمولة، لأن هذه السلع ليست مشتراة أو مباعة من 
قِبل الوكيل الذي يتلقى العمولة. والخدمات قيد إعادة البيع المشار إليها هنا هي نواتج من أنشطة 
الخدمات أو حقوق استخدام خدمات محدَّدة سلفاً )مثل الفاكس أو خدمات تصوير الأوراق( أو 
أنواع الدعم المادي للخدمات )مثل دفع أتعاب لطرف ثالث مقابل توصيل سلع، ثم تمرير التكلفة 

إلى المستهلك الذي يشتري تلك السلع(.

وتقيَّم مشـتريات السـلع بسـعر الشراء، وهو قيمة السلعة مسـلَّمة إلى الوحدة   -101-4
التجارية، بما في ذلك مصاريف التوصيل وما شابهها، المتصلة بعملية الشراء )مثل مصاريف النقل 
وتكاليف التأمين وقيمة التغليف، إلخ.( وجميع الضرائب والرسوم على المنتجات، ولكن باستبعاد 
ضريبـة القيمـة المضافة القابلة للخصم وغير ذلك من الضرائـب القابلة للخصم المتصلة مباشرة 
برقم المبيعات. ويشـمل ثمن الشراء للوحدة أيضاً قيمة السـلع المتبادلـة أو المقايضة كمدفوعات 
من ثمن الشراء. وتقيَّم التحويلات من المنشـآت الأخرى في نفس المؤسسـة التجارية كما لو كانت 
مشـتراة. وإذا كان ذلك غير ممكن من الناحية العملية فيمكن تقييم التحويلات بقيمة ما تتحمله 
المؤسسـة من تكلفة في التوصيل إلى المنشـأة، أي بقيمة الثمن الأصلي للشراء مع التوصيل وسـائر 

المصاريف والعمالة والمواد المتصلة مباشرة بعملية التحويل، وربما أيضاً المصاريف العامة.

ويوصى بتسـجيل مشتريات الوحدة من السـلع والخدمات من أجل إعادة البيع   -102-4
بنفس حالتها عند الاستلام، بشكل منفصل لكل من: )أ( الوقود )البند 4-5-1(؛ )ب( قطع غيار 
السـيارات والدراجات النارية المسـتعملة حصراً في أنشـطة الإصلاح والخدمات )البند 4-5-2(؛ 
وجميع السـلع الأخرى )البند 4-5-3(؛ والخدمات المشـتراة من أجل إعـادة البيع دون مزيد من 

التحويل )البند 4-5-4(.

وبحسـب ممارسة البلد في تسـجيل المشـتريات، تُعدَّل قيمتها وفقاً للتغيرات في   -103-4
ل بعض البلدان مشـتريات السـلع المعُدَّة لإعادة  المخزون من السـلع المعدَّة لإعادة البيع. وتسـجِّ
ل آخرون المشتريات عند حيازتهم لها أو تلقي  البيع حين تدخل عملية الإنتاج؛ وفي المقابل يســجِّ
ات في المخزون من  فواتيرهـا. ويتوقع تعديل مشـتريات المجموعة الأخيرة من البلدان وفقـاً للتغيرُّ
السـلع المعدَّة لإعادة البيع، كما أنها تُعدَّل لمراعاة قيمة أي مكاسـب أو خسـائر متعلقة بإمساك 
البضاعة تؤثر على أسـعار السلع المشـتراة، لكي يكون تقديرها وفقاً للأسعار السائدة عند إعادة 

البيع.

وكبديـل لتصنيف رقـم الأعمال )المبيعات( وفقاً لكل سـلعة عـلى حدة، يوصى   -104-4
ات في أسعار السلع ومعدلات أرقام العمل،  بتفصيل المشتريات حسب السلع. وبرغم مختلف التغيرُّ
قد تكون البيانات الخاصة بالمشتريات حسب السلع أسهل تجميعاً خاصة بالنسبة لمنشآت تجارة 
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التجزئة، نظراً لوجود فواتير مشتريات أقل من فواتير المبيعات، ولأنه يمكن الحصول على البيانات 
من سِجلات المحاسبة بدلاً من الحصول عليها من الفواتير الفردية.

وتدخـل بنـود البيانات المدرجة أدناه في مجموع مشـتريات السـلع والخدمات.   -105-4
لة لمجموع المشـتريات. وقد يكون لـدى بعض البلدان  وتشـمل القائمة تفصيلات شـاملة ومفصَّ
عاً مع بند  عـدة بنود بيانات متاحـة ضمن تجميعات فقط، وقد يكون أحد البنـود الصغيرة مجمَّ
أكثر أهمية. ويوصى بأن تحدد البلدان، بشـكل منفصل، بنـود البيانات التي تعتبرها ذات أهمية 
لاقتصاداتها في القائمة الواردة أدناه، وفي نفس الوقت أن تجمع بيانات مشتريات السلع والخدمات 
على نحو كامل ودقيق قدر الإمكان. ويوصى بجمع بيانات المشتريات وتجميعها على هذا النحو من 

التفصيل بالنسبة للدراسات الاستقصائية المتباعدة.

مدفوعات الإيجارات )البند 6-4(

يشمل هذا البند جميع التكاليف التي تدفعها الوحدة من أجل استئجار أو تأجير   -106-4
م  السـلع الإنتاجية والمباني غير السـكنية. ويُسـتبعد من هذا البند مدفوعات التأجير المالي. وتقسَّ

مدفوعات الإيجار على النحو التالي:

مدفوعات الإيجار للآلات والمعدات )البند 4-6-1(؛ )أ( 

مدفوعات الإيجار للمساكن والإنشاءات )البند 2-6-4(. )ب( 

أقساط التأمين، ما عدا التأمين على الحياة، التي تدفعها المنشأة لتأمين ممتلكاتها 
)البند 7-4(

يشمل هذا البند أقساط التأمين، ما عدا التأمين على الحياة، التي تدفعها الوحدة   -107-4
أثنـاء الفـترة المرجعية عن ممتلكات الوحـدة )مثلاً التأمين ضـد الأضرار الناتجة عن الحريق أو 

الكوارث الطبيعية أو الخسائر، إلخ.(.

رقم الأعمال، والمبيعات، والبضائع المشحونة، والإيرادات من   -  5
الخدمات، والإيرادات الأخرى

رقم الأعمال، والمبيعات، والبضائع المشحونة، والإيرادات من الخدمات،   )أ( 
والإيرادات الأخرى

يشمل هذا البند المجاميع التي صدرت بها فواتير من المنشأة أثناء الفترة المرجعية،   -108-4
والتي تتفق مع مبيعات السوق )البضاعة المشحونة 36، والإيرادات من الخدمات والإيرادات الأخرى( 
من السـلع أو الخدمـات التي زوَّدت بها الوحدة الإدارية مؤسسـات أخرى أو نقلتها إلى منشـآت 
أخرى في نفس المؤسسة. وينبغي أن يُستبعد من رقم الأعمال 37 ضريبة القيمة المضافة وغيرها من 
الضرائـب القابلة للخصم التي تتصل مباشرة بالمبيعات، وكذلك الرسـوم والضرائب على المنتجات 
الصادرة بفواتير مـن الوحـدة، ويكون رقم الأعمال بعد التقييـم مسـاوياً لرقم التقييم بالأسعار 
الأساسـية. ويدخل في هذا البند جميع المصاريف الأخرى بموجـب فواتير، للنقل أو التغليف، إلخ. 
التي تُمرَّر إلى المستهلك، حتى لو كانت هذه المصاريف مدرجة بشكل منفصل في الفواتير. ويخصم 
من رقم الأعمال التنزيلات والتخفيضات وغيرها من بنود السـماح المحسـوبة على السلع المرتجعة 

وقيمة تغليف البضائع المرتجعة.

قيمة البضاعة المشحونة تحل محل   36

المبيعات حين تقوم المنشأة بتوصيل 
البضاعة إلى المنشآت التابعة لنفس 

المؤسسة.

يشار إلى هذا البند فيما يلي من النص   37

باسم “رقم الأعمال”.
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ويدخل في رقم الأعمال جميع الأصناف التي تصنعها المنشأة أو تُصنع من أجلها   -109-4
من المواد التي تمتلكها، سواءً كانت مباعة أم منقولة إلى منشآت أخرى في نفس المؤسسة أو مشحونة 
بناءً على الطلب. أما القيمة الصافية لبيع المنتجات التي تصنعها إحدى المنشآت على أساس التعاقد 

من مواد مملوكة لمنشأة أخرى فيجب التبليغ عنها من قِبل المنشأة التي تقدِّم المواد.

ومن حيث المبدأ، يجب تسـجيل المبيعات إلى المنشـآت الأخرى في نفس المؤسسة   -110-4
باعتبارهـا مباعـة بالفعـل. ومع ذلـك فقد يكون مـن المقبول عملياً احتسـاب القيمـة الدفترية 
لتلـك التحويلات. وتسـاوي القيمة الدفترية أو قيمـة الإنتاج مجموع تكاليف المـواد والخدمات، 
وتعويضات المسـتخدمين، والضرائب الأخرى على الإنتاج، وإهلاك الأصول الثابتة المسـتخدمة في 
الإنتـاج، وكذلك، إذا أمكن، هامشـاً محتسـباً للتكاليف الإدارية العامة والأربـاح. وإذا كانت كلتا 
المنشـأتين داخلة في برنامـج جمع البيانات فينبغي أن تبـلِّغ المنشـأة المتلقية عن نفس الأصناف 

لة لدى المنشأة المرسلة للبضاعة. باعتبارها مشتريات بنفس قيمة المبيعات المسجَّ

ويشـمل هذا البند أيضاً مبيعات السلع والخدمات المشتراة من أجل إعادة البيع،   -111-4
وكذلك العمولات والرسوم المتقاضاة من بيع السلع لحساب الغير، وجميع الإيرادات من الخدمات 
الصناعيـة المقدَّمـة، مثل إيـرادات أعمال التعاقد التي تقوم بها المنشـأة للغـير، وأعمال التركيب 

والإصلاح، وأعمال البحث والتطوير ذات الطبيعة الصناعية.

ويدخـل في هذا البند أيضاً إيرادات الأنشـطة غير أنشـطة بيع السـلع أو تقديم   -112-4
الخدمـات الصناعية، مثل الإيرادات من إيجار المباني والمعدات والآلات، وجميع الإيرادات الأخرى، 

وكذلك قيمة الأصول الثابتة التي تصنعها أو تبنيها المنشأة لاستعمالها الخاص.

وتُسـتعمل مصطلحات “رقم الأعمال” و“المبيعـات” و“الإيرادات” و“البضائع   -113-4
المشـحونة”، إلخ. بمعنى واحد في الإحصاءات الاقتصادية ومحاسبات الأعمال للدلالة على إيرادات 
الوحدة الإحصائية. ويُعتبر تعبير “رقم الأعمال” مناسـباً لأغراض التوصيات الحالية؛ إلاّ أنه من 
المطلـوب إدراك وجـود اختلافات كبيرة بـين البلدان فيما يتعلق بنطاق مختلـف أنواع الإيرادات. 
ويوجـز الجـدول الرابع - 1 فيمـا يلي العلاقة بـين مفاهيم رقـم الأعمال والمبيعـات والإيرادات 

والمتحصلات من حيث البنود التي تتكوَّن منها:



75 الفصل الرابع - بنود البيانات وتعاريفها

الجدول الرابع - 1

مقارنة بين مفاهيم رقم الأعمال/المبيعات، والإيرادات، والمتحصلات

البنود المكوِّنة
رقم الأعمال/

المبيعات
إيرادات 
التشغيل

مجموع 
الإيرادات

مجموع 
المتحصلات

نعمنعمنعمنعمالمبيعات الإجمالية للسلع

نعمنعمنعمنعمتقديم الخدمات

نعمنعمنعمنعمالشحن والمناولة

نعمنعمنعمنعمالتركيب

نعمنعمنعمنعمالصيانة والإصلاح

نعمنعمنعمنعمالتعديلات

نعمنعمنعمنعمالتخزين

نعمنعمنعمنعمالإيرادات من إيجار السيارات والمعدات والآلات والأدوات وسائر البضائع

نعمنعمنعمنعمالعمولات من ترتيبات التمويل

نعمنعمنعمنعممدفوعات الأعمال الجارية

نعمنعمنعمنعمالقيمة السوقية للتعويضات المتلقاة بدلاً من النقد

إجمالي المبيعات من الأقسام المختلفة، ومن متاجر عقود الالتزام، وآلات التسلية وآلات 
البيع التي يشغلها الغير

نعملالانعم

حصة الوحدة من مبيعات الأقسام ومتاجر الالتزام وآلات التسلية والبيع التي يشغلها 
الآخرون

لانعمنعملا

نعملالانعمالمبالغ المتلقاة من الأعمال المتعاقد عليها مع الغير

نعملالالاضرائب الاستهلاك والمبيعات والقيمة المضافة

نعملالالاالإيرادات من بيع العقارات أو الاستثمارات أو الأصول الأخرى المعدَّة لإعادة البيع

نعمنعملالاالإيرادات من الفوائد وأرباح الأسهم

نعمنعملالاإيجار العقارات

نعمنعملالاالمساهمات والهدايا والقروض والمِنح

لالالالاتخفيضات الأسعار والتنزيلات وتغليف البضاعة المرتجعة

لالالالاجميع الرسوم والضرائب على السلع أو الخدمات الداخلة في فواتير الوحدة

لالالالاإعانات التشغيل المتلقاة من السلطات العامة

المصدر: دليل تجميع الأرقام القياسية لإنتاج الخدمات )باريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2007(، 
.http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_34257_1_119669_1_1_1,00.html :متاح على الموقع

المبيعات/رقم الأعمال/قيمة البضائع المشحونة، بما في ذلك التحويلات إلى المنشآت 
الأخرى في نفس المؤسسة )البند 1-5(

يشـمل هذا البند قيمة المبيعـات ورقم الأعمال والبضائع المشـحونة بما في ذلك   -114-4
التحويلات إلى منشـآت أخرى في نفس المؤسسـة أثناء الفترة المرجعية، لجميع السـلع المنتجة في 
المنشـأة، سـواءً في الفترة المرجعية أم في الفترات السابقة )أي جميع السلع التي تخلَّت المنشأة عن 
ملكيتها أثناء الفترة؛ وجميع السـلع المرسـلة إلى الخـارج للبيع أو التجهيز حتـى وإن لم تنتقل 
ملكيتها بعد(. ويدخل في هذا البند باعتباره سـلعاً منتجَة من المؤسسـة، السـلع المنتجَة من قِبل 

منظمات أخرى من مواد مقدَّمة من المؤسسة.
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ويجـب أن يكون تقييم السـلع المرسـلة بأسـعار المنشـأة التـي تتقاضاها من   -115-4
لة  المسـتهلك، سـواءً كانت أسعار المصنع أم أسـعار التسـليم، بما في ذلك جميع المصاريف المحمَّ
عـلى فواتير العملاء، المتعلقة بالنفقات الخاصة بالنقل )سـواءً قامت به المنشـأة بوسـائل النقل 
الخاصة بها أم عن طريق منظمة أخرى(، وتلفيات التغليف، إلخ. حتى ولو كانت هذه المصاريف 
مدرجة بشـكل منفصل. ويخصم من ذلك خصومات الأسـعار والتخفيضات وغير ذلك من أوجه 
السـماح على السلع المرتجعة التي يسمح بها للزبون، وقيمة تغليف السلع المرتجعة. ويشمل هذا 
التخفيضات النقدية حين تُخصم من المبيعات في سِـجلات المبيعات. ويُسـتبعد من التقييم جميع 
الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات عند مغادرة المصنع، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 

لها المنتج على المستهلك إذا كان نظام القيمة المضافة ساريـاً. التي يُحمِّ

المبيعات/رقم الأعمال/قيمة البضائع المشحونة المنتجة في المنشأة )البند 1-1-5(

يشـمل هذا البند مبيعات أو شحنات السـلع التي تنتجها المنشأة إلى مؤسسات   -116-4
أخـرى، وكذلك إلى منشـآت أخرى في نفس المؤسسـة، بمـا في ذلك التحويلات إلى منشـآت البيع 
 بالجملـة والبيـع بالتجزئـة التابعـة للمؤسسـة التـي لهـا حسـابات منفصلة. ويشـمل البند 
أيضاً التحويلات من المنشأة المنتجة إلى منشأة أخرى في نفس المؤسسة لإجراء مزيد من التجهيز 
عـلى البضاعـة. وتقيَّم هـذه المعاملات كما لو كانت البضاعة مباعة إلى مؤسسـة مسـتقلة. وإذا 
كان ذلـك غير ممكـن، ينبغي الإبلاغ عن تكاليف الإنتاج الفعليـة. ويدخل في البند أيضاً مبيعات 
أو شـحنات السلع التي تنتجها المنشـأة التي صُدِّرت إلى عملاء في الخارج وكذلك التحويلات إلى 

الفـروع التابعـة في الخـارج.

المبيعات/رقم الأعمال/قيمة شحنات جميع السلع والخدمات المشتراة من أجل 
إعادة البيع بنفس حالتها )البند 2-1-5(

يشمل هذا البند المبيعات/رقم الأعمال من السلع والخدمات المباعة أو المتبادلة   -117-4
من قِبل وحدة تجارية لحسـابها الخاص. ويُستبعد من المبيعات/رقم الأعمال ضريبة القيمة 
المضافة وما شـابهها من الضرائب القابلة للخصم المتصلة مبـاشرة بالمبيعات/رقم الأعمال، 
ل من المسـتهلكين وتُدفع مباشرة إلى سـلطات الضرائـب الحكومية، وكذلك جميع  التي تُحصَّ
ل في فواتيرها. ويدخل في  الرسوم والضرائب على السلع والخدمات التي تقدِّمها الوحدة وتسجَّ
لة في الفواتير والتي تمرَّر إلى المستهلك،  البند جميع مصاريف الشـحن والتغليف، إلخ. المسـجَّ
لة بشكل منفصل في الفاتورة. ويخصم من المبيعات/ حتى ولو كانت هذه المصاريف مســجَّ

رقـم الأعمال تنزيلات وتخفيضات الأسـعار وغيرها مـن الخصومات التي تُمنح على السـلع 
المرتجعة، وقيمة التغليف.

ويشمل هذا البند أيضاً السلع التي يسحبها مالكو الوحدة التجارية لاستعمالهم   -118-4
الخاص، وتقيَّم هذه السلع بالسعر المناسب في السوق )أي بالسعر الذي تباع به عادة للمستهلك(. 

وإذا كان ذلك غير ممكن فتُحسب قيمة مسحوبات الملاكّ بقيمة تكاليف حيازتها.

والسـلع والخدمات المشـتراة من أجـل إعادة البيـع يمكن بيعها للمسـتهلكين   -119-4
النهائيين أو لمؤسسات أخرى أو نقلها إلى منشآت داخل نفس المؤسسة.
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مبيعات بطاقات الهدايا )البند 1-2-1-5(

يشمل هذا البند رقم المبيعات/رقم الأعمال من بطاقات الهدايا. وبطاقات الهدايا   -120-4

هي بطاقات مدفوعة القيمة سـلفاً وتقوم مقام شـهادات الهدايا، وتُستعمل في شراء البضائع من 

. وحسـب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فإن مبيعات بطاقات الهدايا تدخل في رقم  متجر معينَّ

مبيعات التجزئة/رقم الأعمال للوحدات في الوقت الذي يصرف فيه الزبون قيمة بطاقة الهدية. 

العمولات والرسوم من بيع السلع والخدمات لحساب الغير )البند 3-1-5(

يشـمل هذا البند العمولات أو الرسوم التي يتلقاها وكلاء البيع مقابل بيع السلع   -121-4

والخدمات لحسـاب الغير )أي عمولة تجـارة الجملة والتجزئة التي لا تملك فيها الوحدة السـلع 

المباعة(. وتدخل العمولة أو الرسـم في هذا البند، ولكن ليس السـعر الكامل للمعاملة. ويدخل في 

لة والتي تمرَّر إلى الزبائن. هذا البند أيضاً جميع التكاليف الأخرى المتحمَّ

الإيرادات من الأعمال الصناعية أو الخدمات الصناعية التي تُقدمها الوحدة للغير 
)البند 4-1-5(

الأعمال التي تتم بموجب عقد أو عمولة )البند 1-4-1-5(

يشـمل هذا البند الإيرادات من أعمال العقود والعمولات. وتشـمل أعمال العقود   -122-4

والعمـولات الحـالات التي تقوم فيها وحـدة إنتاج )المتعهد( بناءً على أمر مـن وحدة إنتاج أخرى 

ل كامل النشـاط المطلوب أو جزءًا منه لإنتاج سلعة أو خدمة )انظر أيضاً  )الأصل( بمهام تشــكِّ

الإسناد الخارجي، الفقرات 1 - 25 إلى 1 - 29(.

خدمات الصيانة والإصلاح والتركيب )ما عدا التشييد( )البند 2-4-1-5(

يشـمل هذا البند الإيرادات من أعمال الصيانة والإصـلاح والتغييرات والتخزين   -123-4

والخدمات الأخرى من هذا النوع. 

الإيرادات الأخرى )البند 2-5(

يشـمل هذا البند الإيرادات الواردة للوحدة من أنشـطة غير أنشـطة بيع السـلع   -124-4

أو تأديـة الخدمات، وهي أنشـطة لا يمكن التحقق منها دائماً على مسـتوى المنشـأة. ويمكن أن 

تكون القيم المبلَّغ عنها هي القيم الحقيقية المسـتلمة، مع استبعاد ضريبة القيمة المضافة وسائر 

الضرائـب المشـابهة القابلة للخصم المتصلة بالمبيعـات مباشرة، وكذلك الرسـوم والضرائب على 

لها فواتير الوحدة. وينبغي تسجيل المعلومات عن الإيرادات من إيجار  السلع والخدمات التي تسجِّ

الآلات والمعـدات )البنـد 5-2-1( ومن إيجار المباني )البند 5-2-2( بشـكل منفصل. وتشـمل 

الآلات والمعدات السيارات والآلات والأدوات وأدوات القياس.

وتُـدرج جميـع الإيرادات غير المشـمولة في الفئات السـابقة في البنـد 3-2-5،   -125-4

والإيرادات الأخرى غير المصنَّفة في موضع آخر. ويشمل هذا البند ما يلي:

الإيرادات من تشـغيل الكافيتريات وبيـوت الإيواء والمخيَّمـات وغيرها من المرافق  )أ( 

الخاصة بالمسـتخدمين، فيما عدا المساكن )لا تُدرج الإيجارات المتلقاة من مساكن 
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ل بقيمتها الصافية كتكلفة إسكان العاملين  المسـتخدمين في هذا البند وإنما تسـجَّ

تحت بند التعويضات العينية(؛

الإيرادات من خدمـات النقل المقدَّمة للغير، فيما عدا توصيل منتجات الوحدة ذاتها  )ب( 

)وتُدرج هذه الأخيرة في قيمة المبيعات/رقم الأعمال/الشُحنات )البند 5-1((؛

الإيرادات من بيع الخردة؛ )ج( 

الإيرادات من تخزين السلع، بما في ذلك التخزين البارد؛ )د( 

العمولات من ترتيبات التمويل؛ )هـ( 

الإيرادات الواردة من اسـتخدام البراءات والعلامات التجارية وحقوق الطبع وما إلى  )و( 

ذلك، وحقوق التصنيع والتعدين، والدراية الفنية؛

هوامش التجار وغيرها من التكاليف المحوَّلة فيما يتعلق بالمعاملات التي تنطوي على  )ز( 

سـلع مستعملة وخردة، والتي تتصل بالأراضي والأصول غير الملموسة )المطالبات 

المالية والإيجـارات والحقوق المعدنية والبراءات(؛ وتشـمل هذه الهوامش عمولات 

السماسـرة، والرسـوم القانونية وما إليها، وهي الناتـج الوحيد من هذه المعاملات، 

ل  وقد يقتسـم الناتج كل من البائع والمشـتري، وفي بعض الحالات، يمكن أن يُحمَّ

على المشتري؛

أي إيرادات أخرى ناتجة عن إنتاج السلع والخدمات. )ح( 

لا تُدرج في هذا البند الأصناف التالية غير الناتجة عن إنتاج السـلع والخدمات في   -126-4

الوحدة الإحصائية:

الإيرادات من الأسهم	 

الفوائد والإيرادات من التنزيلات	 

الإيرادات من البيع المباشر للبراءات والتراخيص	 

الإيرادات من بيع الأراضي والسلع الرأسمالية المستعملة.	 

قيمة الأصول الثابتة للحساب الخاص )البند 3-5(

يشـمل هذا البند تكلفـة جميع الأصول الثابتة، مثل المباني والإنشـاءات والآلات   -127-4

والمعدات، إلخ. التي تقوم المنشـأة بصناعتها أو بنائها لاسـتعمالها الخاص أثناء الفترة المرجعية، 

والتـي لهـا دورة حياة تمتد لأكثر من سـنة واحـدة، وكذلك تكلفة أي توسـيعات أو تغييرات أو 

تحسـينات أو إصلاحات كبيرة تقوم بها المؤسسـة نفسها باسـتخدام القوة العاملة لديها والتي 

تطيل من عمر الأصول الثابتة الراهنة أو تزيد من قدرتها الإنتاجية. ويدخل في البند أيضاً الأصول 

الثابتة التي تنتجها المنشأة لغرض الإيجار.

ل الأصول الثابتة للحساب الخاص في الوقت الذي يبدأ فيه العمل ويصبح  وتسجَّ  -128-4

الأصل جزءًا من تكوين رأس المال الثابت للمنشـأة. ويكون التقييم، من حيث المبدأ، على أسـاس 

أسعار نفس الأصول المباعة في السوق. ومع ذلك، فسيكون من الضروري في أحيان كثيرة احتساب 

القيمة بتكلفة الإنتاج باستخدام المعلومات الخاصة بالبند 3-1-1-5: أجور ومرتبات المستخدَمين 

العاملين في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات الرئيسية؛ والبند 4-1-3: تكلفة 

المواد المستخدمة في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات الرئيسية.
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التجارة الإلكترونية )ب( 

مبيعات التجارة الإلكترونية/رقم الأعمال/قيمة البضائع المشحونة/الإيرادات من 
الخدمات أو الإيرادات الأخرى )البند 4-5(

مبيعـات التجـارة الإلكترونية هي مبيعات السـلع والخدمات التـي يقدِّم فيها   -129-4
المشـتري طلب الشراء أو يتفاوض على الأسـعار والشروط الخاصة بالبيع عن طريق الإنترنت أو 
الإكسترانت أو شبكات تبادل البيانات إلكترونياً أو غير ذلك من نُظم التبادل عبر الشبكات. ويمكن 
أن تتم المدفوعات عن طريق الشـبكة أو عن طريق آخر )انظر الفقرة 3-32(. وفي بعض البلدان 
يوجد بند “منها” منفصل في اسـتبيانات تجارة الجملة والتجزئة للتجارة الإلكترونية. أما البلدان 
التـي لم تعترف بعد بالتجارة الإلكترونية باعتبارها بنـداً منفصلاً، فيوصى بأن تقوم إما بإجراء 
دراسة استقصائية وطنية عن التجارة الإلكترونية أو تحديث الدراسات الاستقصائية الاقتصادية 

الجارية بإضافة أسئلة عن مبيعات التجارة الإلكترونية.

ويشـمل هـذا البند قيمة مبيعات جميع السـلع والخدمات التـي تتم عن طريق   -130-4
الشـبكة باسـتخدام الحاسـوب )التجارة الإلكترونية(. ويدخل في هذا البنـد المعاملات التجارية 
بين المؤسسـات والمعاملات بين المؤسسـات والمسـتهلكين. وتُعتبر الإيرادات مـن مبيعات التجارة 
الإلكترونيـة جـزءًا من البنـد 5 )أ(، رقم الأعمال والمبيعـات والبضاعة المشـحونة والإيرادات من 

الخدمات وغيرها من الإيرادات.

وتنطـوي معاملات التجـارة الإلكترونية على مشـترين وبائعـين، ولكن يوصى   -131-4
عادة بقياسـها مـن وجهة نظر البائعين. وقيـاس التجارة الإلكترونية في تجارة التوزيع مسـألة 
صعبة وغالباً لا تكون مباشرة، بسـبب عدد من العوامل، منها المشـاكل المتعلقة بتعريف التجارة 
الإلكترونية، وأن المسـألة تشمل عدداً كبيراً من المعاملات المتعددة عن طريق الإنترنت والعديد من 
الأطـراف، فضـلًا عن أن كثيراً من الوحدات تقوم بمعاملات عـن طريق التجارة الإلكترونية وعن 

طريق التجارة التقليدية في نفس الوقت.

ومـن أمثلة معاملات التجـارة الإلكترونية المتعلقة بتجـارة التوزيع ما يلي: الكُتب أو   -132-4
الأقراص الحاسـوبية التي تباع وتشـترى عن طريق الإنترنت؛ الشـخص أو الشركـة الذي يتصل برقم 
مجانـي ويطلب عن طريقه شراء جهاز حاسـوب باسـتعمال النظام الهاتفي التفاعلي للبائع؛ السـوق 
الإلكترونيـة التي تبيـع قطع الغيار وغيرها إلى شركات تجارية أخـرى، كأن تقوم شركة تجارية بشراء 
أدوات مكتبية على الخط أو عن طريق مزاد إلكتروني؛ أو كتاجر التجزئة الذي يطلب بضاعة باستخدام 
شـبكات تبادل البيانات الإلكترونية أو شـبكة الإكسـترانت لمـزوِّد البضاعة. ويوصى بأن تُسـتبعد من 

التجارة الإلكترونية المعاملات التي لا تنطوي على ثمن، مثل تنزيل البرمجيات المجانية من الإنترنت.

بنود البيانات الخاصة بالكمية )ج( 

قيمة رقم الأعمال حسب فئات المنتجات )البند فاء 1-5(

يمكن تفصيل رقم المبيعات/رقم الأعمال لوحدة تجارة التوزيع بحسب مختلف   -133-4
المنتجات أو فئات المنتجات الصادرة بفواتير عن الوحدة ذاتها، سواءً لحسابها الخاص أم لحساب 
الغير. ويمكن تفصيل مبيعات/رقم أعمال التجارة حسـب المنتجات، لكل من السـلع والخدمات، 
بالإشــارة إلى التصنيف المركزي للمنتجات، التنقيـح 2 38 أو وفقاً لغيره من التصانيف الدولية 

أو الوطنية حسب المنتجات.

http://unstats.un.org/unsd/cr/  38

.registry/regct.asp?Lg=1
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تفصيل رقم الأعمال

د، التنقيـح 4، وحدات  يشـمل البـاب زاي في التصنيـف الصناعي الـدولي الموحَّ  -134-4
إحصائية تشـتغل في مجموعة واسعة جداً من أنشطة تجارة التوزيع. والمقصود من هذا التوزيع 
هنا هو عرض هيكل ذلك الباب بالتفصيل. فعلى المسـتوى التفصيلي يمكن الافتراض بأن الوحدة 
الإحصائية تقوم بأنشـطة متناسـقة، ومن ثم فكلما زاد مسـتوى التفصيل كان ذلك أكثر فائدة 
للأغراض الوطنية والدولية، وأيضاً كلما زاد عدد الأنشطة التي يمكن تمييزها زادت إمكانية عمل 
تقدير أفضل لمساهمة كل قسم أو مجموعة من أقسام ومجموعات التصنيف في رقم الأعمال الكلي، 

والمبيعات والشُحنات، والإيرادات من الخدمات، وسائر أنواع الإيرادات )البند 5 )أ((.

ومـن الناحية العمليـة، هناك حدود للمدى الذي يمكـن أن يصل إليه أي تفصيل   -135-4
يُعتمـد عليـه لرقم الأعمال/المبيعات. ذلـك لأن كل تصنيف يزيد من العبء على المسـتجيبين الذين 
يـردون على الاسـتبيانات ويتطلب وجود سِـجلات تفصيلية. ولذلك ينبغي أن يكـون رقم الأعمال 
المطلوب تفصيلات عنه قاصراً على ما يحتمل أن يكون لدى الوحدة الإحصائية من سِجلات عنه. ومن 
أجل تقديم تحليل أكثر عمقاً لقطاع تجارة التوزيع ككل وفي مجال الأقسام الثلاثة جميعاً، وتحقيق 

التناسق في جمع وعرض البيانات والمقارنة الدولية، يوصى بالتفصيلات التالية لرقم الأعمال:

حسب نوع النشاط	 

حسب مجموعات المنتجات	 

حسب فئات حجم المؤسسات.	 

رقم الأعمال حسب نوع النشاط

ينبغي عرض تفاصيل رقم الأعمال حسـب نوع النشـاط من زاويتين - إحداهما   -136-4
م رقم الأعمال وفقاً لأي  د، والثانية تقسِّ تتصل بالمستويات التفصيلية للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
من متغيرات التصنيف الواردة أعلاه )انظر الفقرتين 4 - 8 و4 - 9(. وحين تبدو ضرورة لمتغيرات 
خاصة على المسـتوى الوطني لرقم الأعمال، يوصى بأن تقرِّر البلدان أية تقسـيمات تكون مناسـبةً 
لتلبية متطلباتها. والتقسـيمات الموصى بها هنا تتيح إمكانية التصنيف المتقاطع لرقم الأعمال )أي 
يمكـن مثلاً عرض رقم الأعمال لتجارة الجملة )46( حسـب مجموعات التصنيف الصناعي الدولي 

د وحسب فئات حجم المؤسسات(، وذلك مما يعزِّز إجراء مزيد من التحليلات للبيانات. الموحَّ

ولأغراض هذه التوصيات ينبغي أن يكون تقسيم الأنشطة على المستوى الثلاثي   -137-4
د، التنقيح 4، بالنسـبة  الأرقام على الأقل )مسـتوى المجموعة( في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
للبيانـات السـنوية. وحبذا لـو تقوم البلـدان بجمع هذه المعلومـات على فترات أكثـر تواتراً عن 
الممارسـة السنوية، كأن تكون شـهرياً أو فصلياً مثلاً، لأن التفصيل الموصى به للأنشطة بالنسبة 
د،  لهـذه البيانات هو على المسـتوى الثنائي الأرقام )القسـم( في التصنيف الصناعـي الدولي الموحَّ

التنقيح 4 )انظر الفصل التاسع، النشر(.

ويمكن إجراء مزيد من التفصيل لرقم الأعمال على النحو التالي:  -138-4

رقـم الأعمال الناتج عن النشـاط الرئيسـي )أحد فـروع الباب زاي فـي التنقيح 4  )أ( 
د(؛ للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

رقم الأعمال الناتج عن الأنشطة الثانوية إن وجدت: )ب( 

أنشطة الزراعة والحراجة والصيد البحري؛  ’1‘  
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الأنشطة الصناعية؛  ’2‘  

أنشطة الخدمات الأخرى.  ’3‘  

وتقوم معظم الوحدات الإنتاجية، إضافة إلى نشـاطها الرئيسي، ببعض الأنشطة   -139-4
الثانوية على الأقل. وإذا كان ناتج أحد الأنشـطة الثانوية كبيراً وكانت السِجلات تسمح بتحديده، 
فينبغي معاملته كنشـاط لمنشأة مسـتقلة )انظر الفقرة 3 - 9(، وإلاّ فقد يكون من المفيد قياس 
الأنشـطة الثانوية التي تقوم بها وحدات التجارة. وهذا التقسـيم لـه أولوية ثانوية )منخفضة(، 
ولذلك فإن الأنشطة الثانوية معروضة في ثلاث مجموعات عريضة. ويمكن جمع هذه البيانات على 

فترات طويلة نسبياً )كل خمس سنوات مثلاً(.

ويمكن تمييز الوحدات في القسـم 46 )تجارة الجملة( عن الوحدات في القسـم   -140-4
47 )تجـارة التجزئـة( في المقام الأول على أسـاس نوع الزبائن الغالب. وقـد يكون تفصيل رقم 
أعمال تجارة الجملة حسـب نوع الزبون أمراً صعباً إذا لم تحتفظ الوحدات بسِجلات تفصيلية. 
وإذا لم تكن الأرقام الدقيقة موجودة، فينبغي تشـجيع وحدات تجارة الجملة على تقديم أفضل 

تقديراتها.

رقم الأعمال حسب فئات المنتجات

يمكـن تفصيل رقم أعمـال وحدة تجارة التوزيع حسـب مختلـف المنتجات أو   -141-4
مجموعات المنتجات التي تسـجلها الوحدة في الفواتير الصادرة عنها، سـواءً لحسابها الخاص أم 
لحسـاب الغير. ويوصى بتفصيل رقم الأعمال للتجارة حسـب المنتجات )بند البيانات فاء 1-5(، 

لكل من السلع والخدمات، وفقاً للتصنيف المركزي للمنتجات، التنقيح 2.

ويوصى كذلك بتقديم رقم الأعمال حسب الأقسام التفصيلية في تصنيف الاستهلاك   -142-4
الفردي حسب الغرض، لأن ذلك يسهِّل جمع بيانات إنفاق الأسُر المعيشية على الاستهلاك الفردي 

في الحسابات القومية.

ويوصى بالتفصيـلات التجميعية التاليـة لرقم الأعمال حسـب المنتجات )انظر   -143-4
أيضاً الفقرة 19-1(:

الأغذية والمشروبات والتبغ	 

الملبوسات والأحذية	 

الأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات المنزلية	 

منها: الأثاث

الآلات والمعدات والتوريدات	 

منها: معدات تجهيز البيانات

ومنها: المركبات ذات المحركات والسلع المرتبطة بها

السلع الشخصية والسلع الأخرى	 

مواد البناء	 

منتجات أخرى.	 
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رقم الأعمال حسب فئات أحجام المؤسسات

تعرَّف فئات أحجام المؤسسـات على أسـاس متوسـط عدد الأشخاص العاملين   -144-4

أثناء الفترة المرجعية وليس على أسـاس رقم الأعمال السـنوي، لأن الرقم الأخير يمكن أن يختلف 

اختلافـاً كبـيراً من بلد إلى بلد )انظـر الفقرات 3 - 47 إلى 3 - 53(. ويوصى بالمسـتويات التالية 

لفئات الحجم: 1، 2 - 9، 10 - 19، 20 - 49، 50 - 249، 250 فأكثر.

المخزون   -  6

مجموع المخزون )البند 1-6(

يشـمل هذا البند قيمة جميع المخزونات التي تمتلكها المؤسسـة الأصل والتي في   -145-4

حوزة المنشـأة أو تحت سـيطرتها، سـواءً في مقر المنشـأة أم في مكان آخر. ويدخل في هذا البند 

المخزونـات المحتفظ بها في وحدات مسـاعدة وفي المسـتودعات أو المخـازن وفي مخازن الإيداع أو 

الترانزيـت، والمواد الجاري صنعهـا أو تجهيزها أو تجميعها بتكليف من الغير. أما المواد المملوكة 

للغـير ولكنها في حـوزة الوحدة من أجل التجهيز فتُسـتبعد من هذا البند. وينـدرج في هذا البند 

المخزونـات المحتفظ بهـا في الخارج أو التي هي منقولـة نقلاً عابراً في الخـارج إذا كانت الملكية 

الاقتصادية لا تزال للوحدة التي تحتفظ بالمخزون.

ات في المخزون  والمعلومات الخاصة بالمخزون مطلوبة من أجل قياس قيمة التغيرُّ  -146-4

)البند 6-1-3(. وتتكوَّن التغييرات في المخزون من الفرق )إيجاباً أو سـلباً( بين قيمة المخزونات 

في نهايـة الفـترة المرجعية )البنـد 6-1-2( وقيمتهـا في بدايتها )البنـد 6-1-1(. ويمكن قياس 

المخزونات أيضاً بقيمة الأصناف الداخلة في المخزونات ناقصاً قيمة المسحوبات وقيمة أي خسائر 

جارية في السلع الموجودة في المخزونات.

م التغيـيرات في المخزون بسـعر الشراء، بما في ذلك أي ضرائب أو رسـوم  وتقيّـَ  -147-4

مطلوب دفعها من المشـتري باسـتثناء ضريبة القيمـة المضافة القابلة للخصم وأيضاً باسـتثناء 

أي خصومات أو تنزيلات يقدِّمها البائع، إذا كانت مشـتراة من وحدة أخرى، وتقييمها بالأسـعار 

الأساسـية المكافئة )أسـعار السـوق مسـتبعداً منها ضرائب المنتجات وتكاليـف النقل وهامش 

التجارة( أو بأسـعار الإنتاج، إذا كانت منتجة في الوحدة نفسـها. وتكاليـف الإنتاج هي مجموع 

تكاليف المـواد والخدمات، وتعويضات العاملين، والضرائب الأخرى على الإنتاج، وإهلاك الأصول 

الثابتة المستعملة في الإنتاج، وهامش محتسب للتكاليف العامة للإدارة والأرباح، إن أمكن ذلك.

ومن حيث المبدأ، تُستخدم القيمة الدفترية للمخزون، كما هي موجودة في سِجلات   -148-4

المحاسبة للوحدة، في تقدير التغييرات المادية )وأي مكاسب ملكية ناتجة عن تغيرُّ أسعارها(. وإذا 

قُيِّمت المخزونات بالقيمة الدفترية، فمن الضروري معرفة، أو افتراض، الترتيب الذي تُسـحب به 

من المخزون لأن المسـحوبات من المخزون تقيَّم بأسـعار الشراء التي تسري على إحلال البضاعة 

في تاريخ سـحبها في مقابل أسـعار الـشراء التي دُفعت لها حين حيازتهـا. والطرق المعتادة التي 

تستخدمها الوحدات في ممارساتها التجارية الحسابية للإبلاغ عن المسحوبات من المخزون هي: 

السحب وفقاً لتاريخ الدخول: تُحسب تكلفة البنود المباعة أو المستهلكة أثناء الفترة  )أ( 

المرجعية كما لو كانت قد بيعت أو استهلكت بالترتيب الذي اشتُريت به؛ 



83 الفصل الرابع - بنود البيانات وتعاريفها

البضاعة الداخلة أخيراً تخرج أولاً: تقيَّم تكلفة الأصناف المباعة أو المستهلكة أثناء  )ب( 
الفترة المرجعية على أساس تكلفة آخر حيازة أو إنتاج. ويعني هذا أن المسحوبات 

تقيَّم تقريباً بالأسعار الجارية؛

ـح لتكلفة جميع  متوسـط التكلفة: تتحدَّد تكلفة الصنف باسـتخدام متوسـط مرجَّ )ج( 
الأصناف المشابهة المتاحة للبيع على مدى فترة من الزمن؛

تكلفة كل صنف على حدة: وهي طريقة لتتبُّع المخزون إذا كان من الممكن التعرُّف  )د( 
على التكلفة الفعلية لكل صنف على حدة. وتُسـتخدم هذه الطريقة عادة للأصناف 

الكبيرة الحجم التي يسهل تتبعها، مثل السيارات والأثاث.

وتختلف طرق تقييم المخزون باختلاف الممارسات المحاسبية لكل وحدة؛ ولكن   -149-4
ل جزءًا مهماً من  ل لكثير من الشركات جزءًا كبيراً من الأصول، ومن ثم فهو يشــكِّ المخـزون يمثّـِ
الحسـاب الختامـي. لذلك يوصى بأن يقوم خـبراء الإحصاء الذين يجمعـون البيانات عن تجارة 
التوزيع بدراسـة ممارسـات الوحدة فيما يتعلق بالقيم المبلَّغة للمخزونـات في بداية فترة الإبلاغ 

ونهايتها وكذلك فيما يتعلق بفترة رقم أعمال المخزون )انظر الفقرة 25-5(.

وبافـتراض عدم وجـود تضخم، تفضي طـرق تقييم المخـزون الأربع إلى نفس   -150-4
النتائـج، ولكن الذي يحدث أن الأسـعار تميل إلى الارتفاع، لسـوء الحظ، عـلى المدى الطويل، مما 
يعنـي أن اختيار طريقة المحاسـبة تؤثر تأثـيراً كبيراً على التقييم. ومن أجل إعطاء تقدير سـليم 
للتغييرات في المخزون التي تُسـهم في حسـاب هامش التجارة والمجاميع والموازين الأخرى، يوصى 

بأن يطلب في استبيانات المسح بيان طريقة التقييم.

مخزونات المواد والوقود والتوريدات )البند 2-6(

يشـمل هذا البنـد قيمة جميع المواد والوقـود والمكوِّنات وغيرها مـن التوريدات   -151-4
التي تحتفظ بها المنشـأة في المخزون بغرض اسـتعمالها كمدخلات وسـيطة في الإنتاج والإصلاح 
والصيانة. ويدخل في هذا البند قيمة أي مخزونات من المواد والإمدادات التي تسـتعمل في تكوين 
رأس المال للحسـاب الخاص. ومن حيث المبدأ، ينبغي تقييم المخزونات بقيمة تكلفة الإحلال، على 

أساس أسعار الشراء )انظر البند 6-1(. وكبديل لذلك يمكن طلب القيمة الدفترية.

الأعمال قيد التنفيذ )البند 3-6(

يشير هذا البند إلى قيمة الناتج الذي تنتجه المنشأة الذي لم يبلغ مرحلة التصنيع   -152-4
الكامل، أي الحالة التي يقدَّم بها عادة إلى المؤسسـات الأخرى أو إلى المنشـآت في نفس المؤسسـة. 
ويشـمل هـذا البند جميـع الأعمال قيد التنفيذ لحسـاب الغير، بغض النظر عـن ترتيبات تمويل 
العمـل. أما أجزاء العمل الجاري على أسـاس عقود طويلة الأجل وتدفـع عنه مدفوعات مع تقدُّم 
العمل فتُعامَل باعتبارها شـحنات/مبيعات ومن ثم لا تدخـل في الأعمال قيد التنفيذ. وإذا أمكن، 

تُحتسب القيمة بالأسعار الأساسية المكافئة، وإلاّ تُطلب القيمة الدفترية.

مخزونات السلع الكاملة الصنع )البند 4-6(

يشـمل هذا البند جميع السـلع التي تنتجها المنشـأة باعتبارهـا ناتجاً لا تعتزم   -153-4
المنشـأة المنتجة إجراء مزيد من التصنيع عليه قبل تقديمه إلى مؤسسـات أخرى أو إلى المستهلكين 
النهائيين. ويدخل في البند أيضاً السلع التامة الصنع التي في حوزة منشأة أخرى تكون قد جهزت 
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السـلع من مواد مملوكة للمنشـأة المجيبة على الاسـتبيان. أما السـلع تامة الصنع التي في حوزة 
المنشأة المجيبة على الاستبيان، التي صُنعت من مواد مملوكة للغير، فلا تدخل في هذا البند.

 مخزونات السلع المشتراة لغرض إعادة البيع في حالتها التي تم استلامها بها 
)البند 5-6(

يشمل هذا البند قيمة جميع السلع التي اشترتها المنشأة بغرض بيعها إلى زبائنها   -154-4
بنفس الحالة التي اشـتُريت بها. ولا تشـمل مخزونات السلع المعدة لإعادة البيع مخزونات السلع 

المقدَّمة إلى أطراف ثالثة على أساس العمولة.

وللبندين 6-4 و6-5 المتعلقين بالمخزون آثار كبيرة بالنسبة للوحدات التجارية،   -155-4
ينشـأ أهمها من واقع أن مخزونات السـلع المشـتراة بغرض إعادة البيع في نفس حالتها تسهم في 
حساب هامش التجارة وسائر أنواع التجميعات والموازين. أما مخزونات المواد والوقود والتوريدات 

فتشير إلى السلع المقصود بها استعمالها من قِبل الوحدات في استهلاكها الوسيط.

الضرائب والإعانات  -  7

الضرائب )البند 1-7(

الضرائـب هي مدفوعـات إلزامية بلا مقابل، نقدية أو عينيـة، تدفعها الوحدات   -156-4
التجارية إلى الحكومة. وهناك فئتان أساسيتان من الضرائب يمكن التعرُّف عليهما، هما: ضرائب 
المنتجات والضرائب الأخرى على الإنتاج. ويوصى هذا القسـم بجمع الضرائب الأخرى على الإنتاج 
ل في حسابات الأعمال في الوحدات. ويوصى بأن تشير البلدان،  دون غيرها لأن تلك المدفوعات تسجَّ
في الاسـتبيانات الإحصائية، إلى الأسماء أو الأوصاف المحدَّدة لبنود الضرائب المستخدمة في نظمها 

الضريبية الوطنية.

الضرائب الأخرى على الإنتاج )البند 1-1-7(

الضرائب الأخرى على الإنتاج هي ضرائب مقررة على الوحدات نتيجة لاشتغالها   -157-4
في الإنتـاج. وهي بذلـك تمثِّل جزءًا من تكاليف الإنتاج، وينبغـي أن تدخل في قيمة الناتج. وتدفع 
الوحـدات هـذه الضرائـب بغض النظر عـن ربحية الإنتـاج. وتتكوَّن هذه الضرائب أساسـاً من 
ضرائب على ملكية الأراضي والمباني وغيرها من الأصول الثابتة المسـتعملة في الإنتاج، أو استعمال 
تلـك الأصول، أو على العمالة المسـتخدمة أو على تعويضات المسـتخدمين التـي تدفعها الوحدة. 
ومن أمثلة تلك الضرائب ضرائب السيارات ورسوم التسجيل، وتراخيص الأعمال، والضرائب على 
المرتبـات، والضرائب عـلى التأمين على الأصول غير التأمين على الحياة، والضرائب على اسـتعمال 
الأصول الثابتة. ويدخل في هذا البند أيضاً الرسوم والمصاريف الرسمية — أي الرسوم التي تُدفع 
في مقابـل خدمات عامـة معيَّنة، مثل اختبار معايير الموازين والمكاييل، والحصول على نُسـخ من 

السِجلات الرسمية للحالة الجنائية، وما إلى ذلك. 

وقـد لا يكون مـن الممكن جمع بيانات عـن جميع هذه الضرائب على مسـتوى   -158-4
المنشـأة، ولذلـك ينبغي في تصميم الاسـتبيانات الإحصائيـة وفي عمليات جمـع البيانات اللاحقة 

توضيح نوع الضرائب المبلَّغ عنها بدقة. 
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الإعانات المتلقاة )البند 2-7(

يشـمل هذا البند المدفوعات التي تقدمهـا الوحدات الحكومية إلى وحدات الإنتاج   -159-4
المقيمة على أسـاس أنشـطتها الإنتاجية أو على أسـاس كمية السـلع أو الخدمات التي تنتجها أو 
تبيعها أو تسـتوردها، أو قيمة تلك السلع والخدمات. ويُتبع في تصنيف الإعانات نفس التصنيف 

المستعمل في تصنيف الضرائب تقريباً.

إعانات المنتجات )البند 1-2-7(

إعانـات المنتجـات هي الإعانات التي تُدفع على أسـاس كل وحدة من السـلع أو   -160-4
الخدمات المنتجة، سواءً كانت مبلغاً معيَّناً لكل وحدة كمية من السلع أو الخدمات، أم نسبة مئوية 
محدَّدة من السـعر لكل وحدة؛ ويمكن حسابها أيضاً باعتبارها الفرق بين سعر مستهدف معينَّ 

وسعر السوق الذي يدفعه المشتري فعلاً.

الإعانات الأخرى للإنتاج )البند 2-2-7(

تتكـون الإعانات الأخـرى للإنتاج من الإعانات التي تتلقاها المؤسسـات المقيمة،   -161-4
، ومنها مثــلًا إعانات جداول المرتبات أو  فيمـا عـدا إعانات المنتجات، نتيجة قيامها بإنتاج معينَّ

القوة العاملة والإعانات التي تهدف إلى تقليص التلوث.

الناتج  -  8

الناتج الإجمالي بالسعر الأساسي )البند 1-8(

يوضح هذا البند النشـاط الإنتاجي العام للمنشـأة التجارية. ولا يمكن ملاحظة   -162-4
الناتج )الإنتاج( مباشرة من سِـجلات المحاسـبة، وإنما يُحسـب من بنود البيانات في المجموعات 
التاليـة: رقم الأعمال، والمبيعات، والبضاعة المشـحونة، والإيرادات من الخدمات، وأنواع الإيرادات 
الأخـرى )البند 5 )أ((؛ وكذلك مشـتريات السـلع والخدمات )البنـد 4 )أ((؛ والمخزون )البند 6(. 
ويحسب ناتج الوحدات التجارية بطريقة خاصة، فالهامش الإجمالي )البند 8-1-1( يمثِّل الجزء 
الأهـم من مجموع الناتج التجاري. ويعتبر حسـاب الناتج التجاري هـو أول الأولويات لما له من 

صلة مباشرة بتجميع الحسابات القومية.

وقيمة الناتج هو مجموع قيمة جميع السـلع أو الخدمات التي تنتجها المنشـأة   -163-4
التجارية وتصبح متاحة للاسـتعمال خارج تلك المنشـأة، مضافاً إليه أي سلع أو خدمات منتجة 

من أجل الاستعمال النهائي الخاص للمنشأة. وتُحسب قيمة الناتج بالأسعار الأساسية كما يلي:

الناتج الإجمالي =

قيمة المبيعات/رقم الأعمال/الشـحنات من السلع التي تنتجها المنشأة )البند   +
)1-1-5

قيمـة المبيعات/رقم الأعمال/الشـحنات مـن جميع السـلع والخدمات التي   +
اشـترتها المنشـأة من أجل إعادة البيع بنفس الحالة التي تسـلمتها بها )البند 

)2-1-5
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مشـتريات السـلع والخدمات بغرض إعادة البيع بنفس الحالة التي استُلمت   -
بها )البند 5-4(

العمولات والرسـوم الناتجة عن بيع السـلع والخدمات لحسـاب الغير )البند   +
)3-1-5

الإيرادات من الأعمال الصناعية أو الخدمات الصناعية التي قامت بها المنشـأة   +
للغير )البند 4-1-5(

أنواع الإيرادات الأخرى )البند 2-5(  +

قيمة الأصول الثابتة للحساب الخاص )البند 3-5(  +

ات في الأعمال الجارية )البند 3-3-6( التغيرُّ  +

ات في المخزون من السلع التامة الصنع )البند 3-4-6( التغيرُّ  +

ات في المخزون من السـلع المشـتراة لغـرض إعادة البيـع بحالتها التي  التغيرُّ  +
استُلمت عليها )البند 3-5-6(.

ومن أجل المحافظة على الاتساق مع مفاهيم تقييم الناتج )الإنتاج( في التوصيات   -164-4
الدولية الأخرى بشـأن الإحصـاءات التجارية والحسـابات القومية، توصى البلـدان بتقييم ناتج 
التجارة بالأسـعار الأساسية. أما بالنسبة للبلدان التي يصعب فيها على المجيبين على الاستبيانات 
وعلى المختصين في إحصاءات المسـح التمييز بين “الضرائب والإعانات على المنتجات” و“الضرائب 
الأخـرى على الإنتاج”، فيمكن اسـتخدام تقييـم الناتج بتكلفة عوامل الإنتـاج كأفضل خيار ثانٍ. 
 ويمكـن اسـتنتاج أي من التقييمـات الثلاثـة - بتكلفة عوامل الإنتاج، أو بالأسـعار الأساسـية، 
أو بأسـعار المنتجين - بحسـب المعاملة التي تُطبَّق على الضرائب والإعانـات الأخرى على الإنتاج، 

على النحو التالي:

قيمة الناتج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج

الضرائب الأخرى على الإنتاج )البند 1-1-7(  +

الإعانات الأخرى للإنتاج )البند 2-2-7(  -

قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الأساسية  =

الضرائب على المنتجات )باسـتثناء الضرائب على الـواردات وأي ضريبة قيمة   +
مضافة أو ضرائب أخرى قابلة للخصم، توضع على فاتورة المشتري(

الإعانات للمنتجات )البند 1-2-7(  -

قيمة الناتج الإجمالي بأسعار المنتجين.  =

الهامش الإجمالي )البند 1-1-8(

يعـرَّف الهامـش الإجمالي بأنه الفرق بين السـعر الفعلي أو المحتسـب للسـلعة   -165-4
المشـتراة بغرض إعادة البيع )سـواءً بالجملة أم بالتجزئة( والسـعر الذي كان سـيدفعه الموزِّع 
مقابـل إحلال السـلعة وقت بيعها أو وقت التصرف فيها بشـكل آخر. وينبغـي أن يكون تقييم 
الهامش الإجمالي من حيث المبدأ على أساس الأسعار الأساسية، غير أنه يمكن تطبيق مبادئ تقييم 
بديلة، كالمبادئ المسـتخدمة في تقييم الناتج الإجمالي بالأسـعار الأساسية )البند 8-1(. ويحسب 

الهامش الإجمالي بالطريقة التالية:
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الهامش الإجمالي =

قيمة المبيعات/رقم الأعمال/الشـحنات من جميع السـلع والخدمات المشتراة   +
بغرض إعادة البيع بحالتها التي استُلمت بها )البند 2-1-5(

مشـتريات السـلع والخدمات بغرض إعادة البيع بنفس الحالة التي استُلمت   -
بها )البند 5-4(

ات في المخزون في السـلع المشتراة بغرض إعادة البيع بنفس الحالة التي  التغيرُّ  +
استُلمت بها )البند 3-5-6(

قيمة الخسائر المتكررة الناتجة عن معدلات الفاقد الطبيعية.  -

ة لإعادة  وكتوصيـة عامـة ينبغي تقييـم التغييرات في المخزون في السـلع المعـدَّ  -166-4
البيع دون حسـاب المكاسب والخسائر المتعلقة بالاحتفاظ بالمخزون. وتُستبعد مكاسب وخسائر 
الاحتفـاظ بالمخزون من الناتـج الإجمالي/الهامش الإجمـالي عن طريق تقييـم جميع الإضافات 

والمسحوبات من المخزون بالسعر السائد في وقت إدخالها أو سحبها.

الاستهلاك الوسيط ومدخلات الإنتاج  -  9

الاستهلاك الوسيط بأسعار الشراء )البند 1-9(

يتكوَّن الاسـتهلاك الوسيط من قيمة السـلع والخدمات التي تستهلك كمدخلات   -167-4
ل اسـتهلاكها باعتباره اسـتهلاكاً للأصول  في عملية الإنتاج، فيما عدا الأصول الثابتة التي يســجَّ
الثابتة )الإهلاك )البند 11-4((. والسلع أو الخدمات إما أن تجري عليها عملية تحويل أو تستهلك 
في عملية الإنتاج. ويقيَّم الإنتاج الوسـيط عادة بسعر الشراء السائد وقت دخول السلع والخدمات 
عملية الإنتاج، أي الثمن الذي يدفعه المنتج لو قام بإحلال هذه السـلع والخدمات في الوقت الذي 

استُخدمت فيه.

ل حين  ويمثِّل الاسـتهلاك الوسـيط فئة من فئات الحسـابات القومية، ويسجَّ  -168-4
تدخل السلعة أو الخدمة عملية الإنتاج، وليس في الوقت الذي اشتراها المنتج فيه أو حازها. وهذان 
الوقتان متطابقان بالنسبة للخدمات ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للسلع. وتقوم الوحدات في 
العادة بإمساك سِجلات لمشتريات السلع والخدمات المقصود بها استخدامها كنواتج، وكذلك أي 
ات في  تغييرات في السلع التي في المخزون. وهذا يدعو إلى تعديل في مشتريات السلع بسبب التغيرُّ

المخزون.

ولا يظهر الاسـتهلاك الوسـيط بشـكل مباشر في سِـجلات حسـابات المنشـآت   -169-4
التجارية، وإنما يُحسـب من بنود البيانات في المجموعتين التاليتين: شراء السلع والخدمات )البند 

4 )أ(( والمخزون )البند 6(.

الاستهلاك الوسيط =

تكلفـة المواد الخـام والتوريدات الأخرى فيمـا عدا الغاز والوقـود والكهرباء   + 
)البند 1-4(

تكلفة الغاز والوقود والكهرباء المشتراة )البند 2-4(  +

تكلفة المياه وخدمات الصرف الصحي )البند 3-4(  +

مشتريات الخدمات فيما عدا الإيجار )البند 4-4(  +
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مدفوعات الإيجار )البند 6-4(  +

ات في مخزون المواد والوقود واللوازم )البند 3-2-6(. التغيرُّ  +

القيمة المضافة  -  10

مجموع القيمة المضافة بالأسعار الأساسية )البند 1-10(

تُحسـب القيمة المضافة بالأسعار الأساسية باعتبارها الفرق بين الناتج الإجمالي   -170-4

بالأسـعار الأساسية )البند 8-1( والاستهلاك المباشر بأسـعار الشراء )البند 9-1(. ويتفق تقييم 

القيمة المضافة اتفاقاً كبيراً مع تقييم الناتج الإجمالي )البند 8-1(. وإذا كان الناتج مقيَّماً بالأسعار 

الأساسـية فيكون تقييم القيمة المضافة أيضاً بالأسـعار الأساسية )أما تقييم الاستهلاك الوسيط 

فيكون دائماً بسعر الشراء(.

مجموع القيمة المضافة بالأسعار الأساسية =

الناتج الإجمالي بالأسعار الأساسية )البند 1-8(  +

الاستهلاك الوسيط بأسعار الشراء )البند 1-9(.  -

ويمكن أيضاً تطبيق مبادئ بديلة للتقييم، على غرار تقييم الناتج الإجمالي )البند   -171-4

8-1(. وفي بعض الظروف، قد لا يكون من الممكن فصل الضرائب والإعانات على المنتجات والإنتاج، 

ومن ثم فإن هذه التوصية تأخذ منظور هذه البلدان بذاتها في الحسـبان بالسـماح بقياس القيمة 

المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج. وتقاس القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج على النحو التالي:

مجموع القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج =

الناتج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج  +

الاستهلاك الوسيط بأسعار الشراء )البند 1-9(.  -

ويمكن التعبير عن القيمة المضافة بالقيمة الإجمالية أو الصافية، حسـب إدراج   -172-4

أو عدم إدراج استهلاك رأس المال الثابت )الإهلاك(.

الأصول، والنفقات الرأسمالية، والتكهين والإهلاك  -  11

يقاس تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بالقيمة الكلية لمقتنيات الوحدة التجارية   -173-4

من الأصول الثابتة، ناقصاً المسـحوبات أثنـاء الفترة المرجعية، زائداً بعـض النفقات المعيَّنة على 

الخدمات التي تزيد من قيمة الأصول غير المنتجّة.

القيمة الإجمالية للأصول الثابتة )البند 1-11(

يشـمل هذا البند قيمة جميع السـلع المعمِّرة المتوقع أن يكـون لها عمر إنتاجي   -174-4

يزيد عن سـنة واحدة والمقصود منها اسـتعمال المنشأة )الأرض والرواسـب المعدنية ومزروعات 

الأخشـاب وما شـابهها، والمباني والآلات والمعدات والسـيارات(. ويدخل في هـذا البند الإضافات 

والتغييرات والتحسـينات الرئيسـية للأصول الثابتة الموجودة، التي تطيل من عمرها الاقتصادي 

العـادي أو تزيد مـن إنتاجيتها. ويدخل فيه أيضاً قيمة الأصول الثابتة والإضافات والتحسـينات 

الجديدة للأصول الثابتة الموجودة، التي يقوم بها العاملون في المنشـأة لاسـتعمال المنشأة نفسها. 
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ومع أن الإصلاحات الرأسـمالية داخلة في هذا البند، فإن النفقات على الإصلاحات الجارية وأعمال 
الصيانة لا تدخل فيه. ويُستبعد من هذا البند أيضاً المعاملات الخاصة بالمطالبات المالية والأصول 

غير الملموسة )مثل الحقوق في الرواسب المعدنية، وحقوق الطبع والنشر وما إلى ذلك(.

ويمكـن أن يكـون للتمييز بين الأصـول الثابتة الجديدة والقائمـة أهمية كبيرة   -175-4
للاقتصاد الوطني:

تشمل الأصول الثابتة الجديدة جميع الأصول التي لم تستعمل من قَبل في البلد. 	 
أما الأصول الثابتة المسـتوردة فتعتبر جديدة سـواءً كانت جديدة أم مسـتعملة 
قبل اسـتيرادها. وتشمل الأصول الثابتة الجديدة حيازة أصول كاملة، كما تشمل 
أي تجديدات أو إعادة بناء أو توسـيع يكون من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية أو 

إطالة عمر الخدمة لأصل من الأصول الموجودة.

والأصل الثابت الموجود هو أصل تمت حيازته من قِبل مستعمل واحد على الأقل 	 
أو تم إنتاجه للحسـاب الخـاص، ودخلت قيمته بالفعل فـي تكوين رأس المال 

الثابت الإجمالي.

التقييم

تقيَّم الأصول الثابتة على النحو التالي:  -176-4

تقيَّم الأصول الثابتة المشـتراة من الغير بأسعار الشراء، بما يشمل مصاريف النقل  )أ( 
والتركيب وجميع التكلفة الخاصة بنقل الملكية سـواءً كانت في شـكل رسوم أم أي 

ضرائب على التحويلات؛

م الأصول الثابتة التي تمت حيازتها عن طريق المقايضة بالأسـعار الأساسـية  تقيّـَ )ب( 
التقديرية بالإضافة إلى أي ضرائب مقررة وتكلفة نقل الملكية؛

تقيَّم الأصول الثابتة المنتجة للحسـاب الخاص بأسـعارها الأساسـية التقديرية أو  )ج( 
ـر الحصول على تقديرات مُرضية لأسـعارها الأساسية.  بتكلفة إنتاجها إذا لم يتيسَّ
وتسـاوي تكلفة الإنتـاج مجموع تكلفة المـواد والخدمات، وتعويضـات العاملين، 
والضرائـب الأخـرى على الإنتاج، وإهـلاك الأصول الثابتة المسـتخدمة في الإنتاج، 

والهامش المحتسب للتكاليف الإدارية العامة إن أمكن؛

م الأصول الثابتة المنتجة في إحدى المنشـآت في مؤسسـة متعددة المنشـآت  تقيّـَ )د( 
لاسـتعمال منشأة أخرى في نفس المؤسسة، من قِبل المنشأة المتلقية كما لو كانت 

مشتراة من خارج المؤسسة؛

تقيَّم الأصول الثابتة المحالة للتكهين وفقاً للمبالغ المحققة الفعلية وليس بالقيمة  )هـ( 
الدفترية.

وقت التسجيل

حسب المبادئ العامة التي تحكم وقت تسجيل المقتنيات من الأصول الثابتة مقابل   -177-4
المسـحوبات فإن وقت التسـجيل هو الوقت الذي تحوَّل فيه ملكية الأصول الثابتة إلى الوحدة التي 

ل وقت إنتاجها. تعتزم استعمالها في الإنتاج. أما الأصول الثابتة المنتجة للحساب الخاص فتسجَّ
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ويسـتثنى مـن هـذه القاعدة تسـجيل الأصـول إذا كانـت الفواتير والتسـليم   -178-4
والمدفوعات والاسـتعمال الأول للسـلعة تتم في فترات مرجعية مختلفة، كما هو الحال في تشـييد 
المباني والإنشـاءات والطـرق وغيرها من المشـاريع، وشراء الحيوانات للتربيـة، والمزارع. وهذه 
تعامـل أولاً كأعمـال جارية ثم يعـاد تصنيفها من المخزون إلى الأصول الثابتـة عند الاكتمال أو 

النُضج والتسليم إلى الوحدة التي تعتزم استعمالها.

وحين يكون التشـييد بموجب عقد بيع متفق عليه سـلفاً، فإن ملكية الإنشاءات   -179-4
تحوَّل فعلاً على مراحل حسب تقدُّم العمل. وفي حالة عدم وجود عقد بيع متفق عليه مسبقاً فيجب 
تسجيل أعمال الإنشاء التي تنتجها الوحدة )القائمة بالإنشاء( كجزء من التغيرات في المخزون إما 

في الأعمال الجارية أو السلع التامة الصنع، ويتوقف هذا على اكتمال العمل.

وهذا التعريف الوارد في الفقرة السابقة يعامل المدفوعات المرحلية لأعمال التشييد   -180-4
بشكل مختلف عن الأصول الثابتة الأخرى. فبالنسبة لأعمال التشييد، تدخل المدفوعات المرحلية في 
الإنفاق على الأصول الثابتة؛ أما بالنسـبة للأصول الثابتة الأخرى فتُستبعد المدفوعات المرحلية من 
ل كمطالبات مالية. وقد لا تكون هذه المعاملة ممكنة في بعض  الإنفاق على الأصول الثابتة وتسـجَّ

ل جميع المدفوعات المرحلية ضمن الإنفاق على الأصول الثابتة. البلدان، وفي هذه الحالة تسجَّ

تصنيف الأصول الثابتة حسب النوع

تنقسم المعاملات في الأصول الثابتة إلى الفئات التالية:  -181-4

المساكن )البند 1-1-11(

المسـاكن هي مبانٍ تُسـتعمَل كلياً أو بصفة أساسـية للسـكن، بمـا في ذلك أي   -182-4
إنشاءات متصلة بها مثل المرائب، وجميع التركيبات الثابتة التي توجد عادة في المساكن. ويدخل في 
هذه الفئة أيضاً القوارب السـكنية، والزوارق، والبيوت المتنقلة والكارافانات المستخدَمة كمساكن 

رئيسية لأسر معيشية.

المباني والإنشاءات الأخرى )البند 2-1-11(

تشـمل المباني والإنشـاءات الأخرى المباني غير السـكنية، والإنشـاءات الأخرى   -183-4
وتحسينات الأراضي:

المباني غير السـكنية. تتكوَّن المباني غير السكنية من المباني غير المعدّة للسكن،  )أ( 
بمـا في ذلك الإنشـاءات والمرافق والمعدات التي تعتبَر جزءًا أساسـياً من الهياكل. 
وبالنسبة للمباني الجديدة يدخل في هذا البند تكاليف تطهير الموقع وإعداده. ومن 

أمثلة المباني غير السكنية المخازن والمباني الصناعية والمباني التجارية؛

الإنشـاءات الأخرى. تشمل الإنشـاءات الأخرى الهياكل الأخرى غير المباني، وتدخل  )ب( 
فيها تكلفة الشـوارع والمجاري، إلخ، وكذلك تكاليف تطهير الأرض وإعدادها. ومن 
أمثلة تلك الإنشاءات: الطرق السريعة والشوارع والجسور والهياكل والأنفاق وسائر 
الإنشـاءات المتصلة بتعديـن المعادن ومخزونـات الطاقة، وكذلك إنشـاء مصدّات 
الأمـواج على الشـواطئ، والجسـور الواقية مـن الفيضانات، إلخ، التـي يُقصَد بها 

ا ونوعا؛ً تحسين الأراضي المجاورة كمًّ
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تحسين الأراضي. تحسين الأراضي هو نتيجة للأعمال التي تؤدّي إلى تحسينات كبيرة في  )ج( 
كمية الأراضي ونوعيتها وإنتاجيتها، أو تحول دون تدهورها، وهي تعامَل أيضاً باعتبارها 
تكويناً لرأس المال الثابت. ويعتبَر من الأنشـطة التي تؤدّي إلى تحسـين الأراضي أعمال 

تطهير الأراضي وتسويرها وحفر الآبار التي تعتبَر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي.

وفيما يتعلق بتحسين الأراضي، لا تدخل في هذا البند قيمة الأراضي الطبيعية قبل   -184-4
التحسين. ولكن تدخل فيه تكلفة نقل الملكية فيما يتعلق بتحسينات الأراضي.

وينبغي أيضاً تصنيف الإضافات الرئيسـية والتغييرات والتحسـينات الرئيسية   -185-4
للمباني والإنشـاءات )أي أعمال التجديد وإعادة البناء والتوسـيع( التي تطيل فترة خدمة المباني 

والإنشاءات أو تزيد طاقتها الإنتاجية، وكذلك الأصول الثابتة الجديدة التي من هذا النوع.

الآلات والمعدات )البند 3-1-11(

تشـمل هذه الفئة من الأصول الأصـول الجديدة والمسـتعمَلة التي يتم حيازتها   -186-4
أثناء الفترة المرجعية. وتشمل الآلات والمعدات ومعدات النقل والآلات المستخدَمة في الإعلام ومعدات 
المعلومات والاتصالات وسـائر الآلات والمعدات. ويمكن اسـتبعاد الأدوات الرخيصة نسـبياً والتي 
تُشتَرى على فترات متقاربة نسبياً، مثل العِدد اليدوية. ويُستبعَد من هذا البند أيضاً الآلات والمعدات 

التي تُعَدّ جزءًا ثابتاً من المباني وتدخل في عداد المساكن والمباني غير السكنية.

معدات النقل )البند 1-3-1-11(

تتكوّن معدات النقل من المعدات التي تنقل الأشـخاص والأشياء. ويدخل في هذا   -187-4
معدات النقل مثل المركبات ذات المحركّات، والقاطرات والمقطورات، والسُفن، والقطارات وعربات 
الترام والعربات التي تجرها الحيوانات، والطائرات وسُفن الفضاء، والدرَّاجات النارية والدرَّاجات 

العادية، إلخ.

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )البند 2-3-1-11(

تتكـوّن معـدات تكنولوجيـا المعلومات والاتصـالات من الأجهزة التي تسـتعمِل   -188-4
الضوابط الإلكترونية وكذلـك المكوِّنات الإلكترونية التي تتكوّن منها هذه الأجهزة. ومن أمثلة ذلك 
المنتجات الداخلة في الفئتين 452 و472 39  من التنقيح 2 للتصنيف المركزي للمنتجات ))معدات 

الحاسوب والحواسيب المتنقلة( والمعدات الطرفية لها، ومختلَفَ أجهزة العرض، إلخ.(.

الآلات والمعدات الأخرى )البند 3-3-1-11(

تتكـوّن الآلات والمعدات الأخرى من الآلات والمعدات غير المصنَّفة في موضع آخر.   -189-4
ومـن أمثلة ذلك الآلات ذات الأغـراض العامة، والآلات ذات الأغراض الخاصـة، والمعدات المكتبية 
والمحاسبية والحاسوبية، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات ومعداتها، 

والمعدات الطبية، وأدوات القياس والأدوات البصرية، والساعات بأنواعها، إلخ.

منتجات الملكية الفكرية )البند 4-1-11(

منتجـات الملكية الفكرية هي نواتج الأبحاث والتطوير والدراسـات والابتكارات   -190-4
التي تؤدّي إلى معارف يسـتعملها الشـخص المطوِّر لأغراض التسـويق أو الاستعمال الخاص في 

http://unstats.un.org/unsd/cr/  39

.registry/cpc-2.asp
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الإنتـاج، لأن اسـتعمال المعارف تحكمـه حماية قانونية أو غـير قانونية. ومن الأشـكال المحدَّدة 
لمنتجات الملكية الفكرية البحث والتطوير، واستكشـاف المعادن وتقييمها، وبرمجيات الحاسوب 
وقواعد البيانات، ووسائل الترفيه والأعمال الأدبية والفنية. وينقسم كل مكوِّن من منتجات الملكية 
الفكرية إلى مكوِّنين: ما يعتبََر منها سـلعاً اسـتثمارية ويُشـترى من مؤسسـات أخـرى، وما يتم 

تطويره للحساب الخاص أو للاستعمال الخاص.

البحث والتطوير )البند 1-4-1-11(

يتكـوَّن البحـث والتطوير )التجريبي( مـن قيمة الإنفاق عـلى الأعمال الإبداعية   -191-4
التي تجري على أسـاس منهجي من أجل زيادة مخزون المعرفة واستعماله في استنباط تطبيقات 
جديدة. وتتحدَّد قيمة البحث والتطوير بقيمة المزايا الاقتصادية المتوقَّعة منها في المستقبلَ. وإذا لم 
تكن القيمة السـوقية للبحث والتطوير مما يمكن ملاحظته بشكل مباشر فيجوز تقييمها، حسب 

العرف، باعتبارها مجموع التكاليف، بما فيها تكاليف أعمال البحث والتطوير غير الناجحة.

ـح المعادلة التالية المنهج الذي يُتبّعَ في حسـاب مجموع التكاليف للبحث  وتوضِّ  -192-4
والتطوير الذي تقوم به المؤسسة لحسابها الخاص:

ناتج البحث والتطوير للحساب الخاص =

+ تكاليف المواد والخدمات

+ تعويضات المستخدَمين العاملين في البحث والتطوير

+ الضرائب الأخرى ناقصاً إعانات الإنتاج

+ الإهلاك للأصول الثابتة المستخدَمة في البحث والتطوير.

الاكتشافات المعدنية وتقييمها )البند 2-4-1-11(

تتكوَّن الاكتشـافات المعدنيـة وتقييمها من قيمة النفقات عـلى عمليات التنقيب   -193-4
عن النفط والغاز الطبيعي والرواسـب غير النفطية وما يتبعها من تقييم الاكتشـافات، وتشـمل 
هذه النفقات التكاليف السـابقة على الترخيص، وتكاليف الترخيص والحيازة، وتكاليف التقدير 
وتكاليـف الاختبارات الفعلية للحفر، وكذلك تكاليف المسـح الجوي وغيره، وتكاليف النقل، إلخ، 
التـي تُنفـق في إجراء تلك الاختبارات. ويدخل أيضاً في تكويـن رأس المال الثابت الإجمالي عمليات 

إعادة التقييم التي قد تتم بعد الاستكشاف التجاري.

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات الحاسوبية )البند 3-4-1-11(

تتكوَّن البرمجيات الحاسـوبية من برامج الحاسـوب، وأوصاف البرامج، والمواد   -194-4
المسـاعدة لبرمجيات النظام والتطبيقات. ويشـمل تكوين رأس المال الثابـت الإجمالي لبرمجيات 
الحاسوب تطوير البرمجيات الأصلية وامتداداتها اللاحقة، وكذلك حيازة نُسَخ مُصنَّفة باعتبارها 
أصُولاً. وتشبه المعادلة المستعمَلة في حساب ناتج البرمجيات الحاسوبية المعادلة المستعمَلة بالنسبة 

للبحث والتطوير )البند 1-4-1-11(.

مة بطريقة تتيح الوصول إليها  وتتكوَّن قاعدة البيانات مـن ملفّات بيانات منظَّ  -195-4
واسـتعمالها بشـكل فعّال من حيـث التكاليف. وقد تُطـوَّر قواعد البيانات للاسـتعمال الخاص 
للمؤسسة حصراً، أو للبيع ككيان، أو للبيع عن طريق ترخيص يتيح النفاذ إلى المعلومات الواردة 
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فيها. ويدخل في هذا البند قواعد البيانات المشتراة باعتبارها أصُولاً ثابتة وقواعد البيانات المطوَّرة 
للاستعمال الخاص. وبشكل عام يتم تقييم تطوير قواعد البيانات للاستعمال الخاص على أساس 

مجموع التكلفة.

الترفيه والأعمال الأدبية والفنية )البند 4-4-1-11(

يتكـوَّن بند الترفيه والأعمال الأدبيـة والفنية من الأفلام الأصلية، والتسـجيلات   -196-4
ل عليها الأحداث المسرحية وبرامج  الصوتية، والمخطوطات، والشرائط، والنماذج، إلخ، التي تُسـجَّ
الإذاعة والتليفزيون والتسـجيلات الموسيقية والأحداث الرياضية والنواتج الأدبية والفنية، إلخ، أو 
تكون جزءًا منها. وكثيراً ما يتم إعداد هذه الأعمال الفنية للحساب الخاص، وفي هذه الحالة تقَيَّم 

باتباع نهج مجموع التكاليف.

الإهلاك )البند 4-11(

الإهلاك، في حسـاب المحاسـبة التجارية، هـو طريقة لتوزيـع تكاليف النفقات   -197-4
السـابقة الخاصة بالأصول الثابتة على مدى الفترات المحاسـبية التالية. ويمثِّل الإهلاك خسـارة 
القيمة للأصول الثابتة بسـبب العمر والاسـتخدام في الإنتاج. ويتم حسابها في الغالب على أساس 
التكاليف التاريخية للأصول الثابتة. وينطبق الإهلاك على جميع الأصول الثابتة؛ ومن ثم يجب أن 

يتفق تصنيف الإهلاك مع تصنيف الأصول الثابتة المعروضة في بند البيانات 1-11.

ويختلف الإهلاك في المحاسـبة التجارية عن مفهوم اسـتهلاك رأس المال الثابت   -198-4
المسـتخدَم في معايير المحاسـبة الاقتصادية. فاسـتهلاك رأس المال الثابت يُعرفّ عموماً بأنه ذلك 
الجزء من الناتج الإجمالي المطلوب لإحلال رأس المال الثابت المستخدَم في عملية الإنتاج أثناء الفترة 
المرجعيـة. ويتفق ذلـك مع مفهوم فترة الحيـاة الاقتصادية المتوقَّعة لكل بند مـن بنود الأصول، 
والغرض منه تغطية الخسـارة في القيمة الناتجة عن التقادم والقدر الطبيعي من التلف العرضي 
غـير القابل للإصلاح، وكذلك الناتج عـن البلى العادي. ويعامَل التقادم غيــر المتـوقَّع باعتباره 
خسارة في رأس المال في الوقت الذي يحدث فيه فعلاً، وليس باعتباره استهلاكاً لرأس المال الثابت. 
ل  ومـن حيث المبدأ يحدِّد تعريف تكوين رأس المال الثابت نطاق المعدات الرأسـمالية التي يُسـجَّ
عنها الاسـتهلاك. ويقوم المحاسـبون الوطنيون بحسـاب اسـتهلاك رأس المـال الثابت لأغراض 

تحليلية فيما بعد وليس في مرحلة جمع البيانات.
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الفصل الخامس

مؤشرات الأداء

الحاجة إلى مؤشرات الأداء  - ألف 

يتزايد الطلب على المعلومات التي يمكن أن تساعد في تقييم حالة الأعمال في قطاع   -1-5
تجـارة التوزيع في مجالات الربحية والإنتاجية والكفاءة، مما أدى إلى اهتمام كبير بمؤشرات الأداء 
في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة. ومن شأن مؤشرات الأداء أن تتيح إما تقييم أداء كل من تُجار 
التجزئـة وتُجار الجملة أو تحديد مدى نجاح أداء تجارة التوزيع بالمقارنة بالصناعات الأخرى في 

الاقتصاد الوطني أو الدولي.

ويمكن أن تفيد المعلومات التي يجري جمعها باستخدام بنود البيانات التي سبق   -2-5
وصفها في الفصل الرابع في تحليل هيكل نشـاط تجارة الجملة والتجزئة ونشـاط الإنتاج فيهما. 
ومع ذلك، فإن اسـتعمال بنود هذه البيانات بشكل مباشر عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة أو 
الإدارة لا يكفـي في كثير من الأحيـان، ذلك أنه من الواضح أن الأمر يحتاج إلى مجموعة أخرى من 

المتغيرات للوفاء بهذه الاحتياجات. ويشار إلى هذه المتغيرات بمؤشرات الأداء.

ها مع مرور الوقت،  ع احتياجات المسـتعملين وتغيرُّ ومن المسـلمّ به، في ضوء تنوُّ  -3-5
أنه لا يمكن إعداد قائمة نهائية لمؤشرات الأداء يمكن تطبيقها في جميع البلدان وفي جميع الظروف. 
ويعـرض هذا الفصل مجموعة محـدودة من المؤشرات لرصد وقيـاس الأداء العام لقطاع تجارة 
التوزيـع ككل أو أداء بعض أقسـامه — وهي مجموعة تتيح إمكانيـة المقارنة الوطنية والدولية 
بشـكل مفيد. ويصف هذا الفصل أيضاً أهداف مؤشرات الأداء، ويعرض المبادئ الأساسـية التي 

تحكم إعداد تلك المؤشرات وكيفية استخدامها وتفسيرها على أفضل وجه في تجارة التوزيع.

أهداف مؤشرات الأداء  - باء 

مؤشر الأداء هو عموماً متغيرِّ يتعلق بالسياسة العامة، كأن يكون رقماً أو وصفاً   -4-5
كمياً يبين ظروف أي قطاع ومدى كفاءة تشغيله، بما في ذلك قطاع تجارة التوزيع أو وحدات هذا 
ص قياسين مهمين أو أكثر  القطاع. ومن الناحية العملية يمكن أن يكون مؤشر الأداء أي نسبة تلخِّ

. وتتصل مباشرة بالأداء أكثر منها بأنشطة وحدة معيَّنة أو قطاع معينَّ

ومـؤشرات الأداء هي أيضـاً مـن الأدوات القوية التي تفيد في عـرض المعلومات   -5-5
مة، وتفيد في تلخيص المعلومات وإيصالهـا إلى صُناع القرار وإلى الجمهور.  المعقَّـدة بطريقة منظَّ
وباعتبار مؤشرات الأداء أداة لقياس الأداء بوجه عام في قطاع تجارة التوزيع، فإنها تساعد واضعي 
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السياسات والمخططين الاقتصاديين في تقييم كفاءة تنظيم النشاط التجاري، وتحديد المجالات التي 
تحتاج إلى تحسينات، واتخاذ قرارات استراتيجية عن بيِّنة بشأن استراتيجية التنمية في المستقبل. 

ويهـدف وضـع مـؤشرات الأداء ونشرها على نطاق واسـع إلى مسـاعدة الوحدات   -6-5
المشـتغلة بتجارة التوزيع على تقييم بيئة العمل التي يشـتغلون فيهـا. وتتيح مؤشرات الأداء لتُجار 
الجملة والتجزئة وضع برامجهم الخاصة لقياس الأداء، وتحديد أهدافهم على المدى الطويل في الأداء، 
وقياس التقدُّم. ومن شأن إدارة الأداء والإبلاغ عنه أن يوفِّر مزايا كبيرة للأعمال، منها زيادة الكفاءة 

عن طريق تقليل الموارد المطلوبة وحسن إدارتها، وزيادة المبيعات وتحسين السمعة بين العملاء.

ومؤشرات الأداء هي أيضاً أداة مناسـبة يستخدمها الأكاديميون والباحثون في   -7-5
إجـراء مقارنات بين البلدان وبين الصناعات وعلى مـدى فترات زمنية، وفي تحديد العوامل التي 

تؤدي إلى تحسين الأداء.

أنواع مؤشرات الأداء  - جيم 

يمكن بوجه عام تقسـيم مؤشرات الأداء إلى ثلاثة أنواع، هي: )أ( معدلات النمو؛   -8-5
)ب( مـؤشرات النسِـب؛ )ج( مؤشرات الحصـص. وبعض مؤشرات الأداء يمكـن تطبيقها في أي 
نشـاط اقتصادي، بينما تقتصر فائدة مجموعة أخرى منهـا على قطاع تجارة التوزيع وقطاعاته 
الفرعية الثلاثة. وتتولَّد معظم المعلومات اللازمة لحسـاب مؤشرات الأداء في سِـجلات المحاسـبة 
وسِـجلات المرتبات في الشركة، وتدخل في الدراسـات الاستقصائية الإحصائية عن تجارة التوزيع. 

إلاّ أن استخدام أنواع معيَّنة من المقاييس قد يحتاج إلى توليد معلومات جديدة.

ويجـب أن يُنظـر إلى وضـع مـؤشرات الأداء في جميع البلدان عـلى أنه جزء من   -9-5
برنامـج إحصاءات تجـارة التوزيع. ويوصى بتجميع مؤشرات الأداء سـنوياً للوحدات الداخلة في 
د، وفصلياً على  المستوى الثلاثي الأرقام )المجموعة( من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

المستوى الثنائي الأرقام )القسم(.

ولمعظم مؤشرات الأداء بُعد للمقارنة أو نقطة مرجعية تفيد في تقييم السلاسـل   -10-5
الزمنية. ويمكن لجهات الأعمال، حسـب أهمية البيانات ومـدى إتاحتها، أن تقوم بتجميع وتتبُّع 
المؤشــرات يوميـاً )مثـلاً بالنسـبـة لرقم الأعمـال(، وقد يختار آخرون دراسـة مؤشرات الأداء 

شهرياً )نسبة المخزون إلى المبيعات(، أو فصلياً أو سنوياً.

ومــن الناحيــة التاريخية يُسـتخدم اثنان من المؤشرات في قيـاس أهميـة أي   -11-5
نشـاط اقتصـادي في الاقتصـاد ككل، بما في ذلك تجـارة التوزيع، وهما: القيمـة المضافة المولَّدة 
والعمالـة، ونسـبة كل منهمـا أو معدلات نموهما. ويـوصى بهذين المؤشريـن وببعض المؤشرات 

الأخرى التي نناقشها فيما يلي من أجل تجميع مؤشرات الأداء.

معدلات النمو  -  1

نمو القيمة المضافة

معـدل نمـو القيمة المضافة هو نسـبة التغير السـنوية )أو الفصليـة( للقيمة   -12-5
المضافة في نشـاط تجـارة التوزيع )أو القيمة المضافة في أي نشـاط اقتصادي آخر(. ويعبرَّ عن 
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معدل نمو القيمة المضافة بمعدَّل نمو حسابي هو )سم/سم-1( - 1، حيث س هي القيمة وم 

هي الفترة الزمنية.

نمو العمالة في تجارة التوزيع

نمو العمالة في نشاط تجارة التوزيع هو النسبة المئوية السنوية )أو الشهرية أو   -13-5

الفصلية( للتغيرُّ في عدد الأشـخاص العاملين في قطاع تجارة التوزيع. ويمكن تجميع هذا المؤشر 

حسب نوع النشاط، أو حسب فئات العمالة، أو حسب نوع الجنس، أو حسب حجم المؤسسة.

الرقم القياسي لرقم الأعمال في تجارة التجزئة/تجارة الجملة 40

هذا الرقم القياسي هو مؤشر للنشـاط الشهري لقطاع تجارة التوزيع بالأسعار   -14-5

الإسمية والأسعار الحقيقية. وهو مدرج بهذه الصفة في قائمة إحصاءات تجارة التوزيع على المدى 

القصـير، ولكنه مدرج أيضاً هنا باعتباره مؤشر أداء نظراً لأهميته في تقييم وتحليل التطورات في 

رقم الأعمال لتجارة الجملة وتجارة التجزئة. وهذا الرقم القياسي يصف بشـكل حصري تطورات 

رقم الأعمال، ولكن ليس مستوى رقم الأعمال )البند 5 )أ((.

ويُحسـب هذا الرقم القيـاسي بالقيمة الحقيقية، بطـرح قيمة التضخم من   -15-5

القيمة الجارية لرقم الأعمال باسـتعمال الأرقام القياسية للأسعار المناسبة. ويمكن أن يكون 

معامل إزالة التضخم في تجارة التجزئة هو الرقم القياسي المناظر لأسـعار المسـتهلكين، أما 

في تجارة الجملة فينبغي اسـتعمال منهجية تشـبه منهجية الرقم القياسي لأسعار المنتجين، 

ات في الأسـعار  مع تكييفها حسـب الخصائـص الخاصة بتجـارة الجملة بما يعكس التغيرُّ

في السـلع المتبادلة وليـس في الخدمات التجاريـة المقدَّمة. وإذا لم تكن هنـاك عملية تجميع 

للأرقام القياسـية لأسعار الجملة فيمكن قبول الرقم القياسي لأسعار المنتجين كبديل معقول 

لة عموماً للحصول على قيمة رقم الأعمال  لأسعار الجملة. وإزالة التضخم هي الطريقة المفضَّ

بالأسعار الحقيقية، ومع ذلك فإذا كانت الأرقام القياسية للأسعار غير موجودة يكون البديل 

هو مؤشرات الحجم المباشرة.

ات السـنوية والموسـمية  ومـن الأفضل تعديل بيانـات رقم الأعمال وفقاً للتغيرُّ  -16-5

باسـتخدام طرق التعديل الموسمية المناسبة 41. ويتحدَّد معدل التغير )أو النمو( باعتباره النسبة 

المئوية للتغير في رقم الأعمال بالمقارنة بالشهر المناظر في السنة السابقة )إذا كان الرقمان مرتبطين 

بسلاسـل زمنية( أو في سنة الأسـاس. ومن البدائل الممكنة اسـتعمال حجم رقم الأعمال بدلاً من 

الرقم القياسي لرقم الأعمال في تجارة التجزئة/تجارة الجملة.

ويُحسب الرقم القياسي الشهري لرقم الأعمال بالأسعار الاسمية )الرقم القياسي   -17-5

لقيمة رقم الأعمال( بطريقة مشابهة، أي باعتباره نسبة التغير في رقم الأعمال الشهري عما كان 

عليه في السـنة السابقة أو سنة الأساس. وقيمة رقم سـنة الأساس )وتعتبر السنة السابقة أيضاً 

سـنة أسـاس( هي المتوسط الحسـابي لنتائج رقم الأعمال الشـهري في الاثني عشر شهراً لسنة 

الأساس.

وباتباع نهج حسـاب الأرقام القياسية الشـهرية يمكن تجميع الأرقام القياسية   -18-5

الفصلية والسنوية. 

للاطلاع على مزيد من المعلومات   40

بشأن الرقم القياسي لرقم الأعمال، 
انظر: الفصل السابع، إحصاءات 
تجارة التوزيع على المدى القصير.

للاطلاع على مزيد من المعلومات   41

عن طرق التعديل الموسمية، انظر: 
الفصل السابع، إحصاءات تجارة 

التوزيع على المدى القصير.
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مؤشرات النِسب  -  2

الناتج لكل شخص مشتغل

يمكن الحصول على الناتج لكل شـخص مشتغل بقسمة إجمالي الناتج، كما هو   -19-5
معـرَّف في البند 8-1، على مجموع عدد الأشـخاص المشـتغلين )البنـد 2-1(. وتنطوي مقاييس 
حسـاب النسبة بين الناتج الإجمالي والعمالة )وبين المدخلات الرأسمالية والوسيطة( على مستوى 
الوحـدات الفردية أو الأنشـطة، على جوانب مختلفة من مقاييـس الإنتاجية. ويعكس هذا المؤشر 
التغيرُّ في معامل مدخلات العمالة لكل نشـاط، ويمكن أن يسـاعد في تحليل الاحتياجات من القوة 

العاملة حسب النشاط.

ولكل مؤشر يستعمل العدد الكلي للأشخاص المشتغلين كعامل مشترك عيوبه، لأنه   -20-5
يتأثر بالتعاقد الخارجي على مدخلات العمل وبتغيرُّ نسبة العمالة لجزء من الوقت في القوة العاملة. 
وعلى سبيل المثال، يرتفع هذا الرقم نتيجة إسناد مهام إلى جهات خارجية، كما أنه لا يعكس التغيرُّ 
في الخصائـص الفردية للقـوة العاملة. ومن طرق تصحيح أثر العمالة لجزء من الوقت أن تؤخذ في 

الاعتبار عدد ساعات العمل الفعلية. 

القيمة المضافة لكل شخص مشتغل

هـذا المـؤشر للأداء هو النسـبة بـين القيمة المضافـة الإجمالية )البنـد 1-10(   -21-5
ومجموع عدد الأشـخاص المشـتغلين )البند 2-1(. وقياس القيمة المضافة لكل شـخص مشتغل 

هي الطريقة الشائعة لتقدير الاتجاهات في إنتاجية العمالة للاقتصاد ككل وحسب الأنشطة.

القيمة المضافة لكل ساعة من ساعات العمل الفعلية

ات في  ينطوي العد البسـيط للأشـخاص المشـتغلين عـلى احتمال إخفـاء التغيرُّ  -22-5
متوسط ساعات العمل الفعلية، الناتج عن تأثيرات التطورات في العمل لجزء من الوقت أو تأثيرات 
التغيرات في سـاعات العمل الإضافي أو في ساعات العمل الاعتيادية. وأفضل طريقة لقياس مدخل 
العمالـة في عملية الإنتاج هي عدد سـاعات العمل الفعلية. وباسـتعمال المعلومات الخاصة بعدد 
ساعات العمل الكلية الفعلية يمكن الحصول على القيمة المضافة لكل ساعة عمل بقسمة مجموع 
القيمـة المضافـة )البند 10-1( على مجموع سـاعات العمل الفعلية )البند 2-5( المسـتخدمة في 
توليد تلك القيمة المضافة. ويشبه هذا حساب القيمة المضافة لكل شخص مشتغل؛ إلاّ أنه من أجل 
الحصول على نتائج دقيقة فإن ذلك يحتاج إلى وجود بيانات من نوعية جيدة عن سـاعات العمل 
ر البيانات، يمكن حساب هذا المؤشر على فترات فصلية أو سنوية. وهو يبين  الفعليـة. وبقـدر توفُّ

التغييرات من فترة إلى أخرى في حجم السلع والخدمات المنتجة لكل ساعة عمل.

رقم الأعمال لكل شخص مشتغل

يُحسـب مؤشر الأداء هذا بقسـمة مجمـوع رقم الأعمال )البنـد 5 )أ(( على عدد   -23-5
الأشـخاص المشـتغلين )البند 2-1(. ويمكن قياس الاتجاه في هذا الصـدد بالقيمة الحقيقية، أي 
بقسـمة رقـم الأعمـال بالقيمة الحقيقيـة )انظر الفقـرة 5 - 15( على مجموع عدد الأشـخاص 
المشـتغلين. ويفيد هذا المؤشر في تفسير التطورات في القطاعات الفرعية لتجارة التوزيع، لأن رقم 
الأعمـال في بعض أنشـطة التوزيع )الخاص بتجّـار الجملة وتجّار التجزئة لحسـابهم الخاص( 
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يمكن أن يكون مرتفعاً بالمقارنة برقم الأعمال لغيرهم )تجّار الجملة على أساس العمولة(. ويمكن 
حساب المؤشر حسب نوع النشاط، وحسب فئات العمالة، وحسب حجم المؤسسة، إلخ.

النسبة الإجمالية للهامش إلى رقم الأعمال

يحسـب هذا المؤشر للأداء بقسمة الهامش الإجمالي للسـلع المعدَّة لإعادة البيع   -24-5
)البند 8-1-1( على رقم الأعمال من أنشـطة التجارة المتعلقة بالشراء وإعادة البيع فقط )البند 
5-1-2(. وهذه النسبة هي مؤشر جيد لأداء الوحدة التجارية، كما أنه يوفِّر أساساً للمقارنة بين 

مختلف أنواع التجارة.

نسبة المخزون إلى رقم الأعمال

نسـبة المخـزون إلى رقم الأعمال هي العلاقة بين قيمة المخزون في نهاية الشـهر   -25-5
ورقم الأعمال الشهري. وتمثِّل المخزونات عادة حصة كبيرة في الأصول الكلية للتاجر، ولذلك فإن 
التحسينات في إدارة المخزون يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ربحيته. وهذا المؤشر يتسم بأهمية 
أكـبر في إحصـاءات التجارة على المدى القصير، ولو أنه يمكن حسـابه لأي فـترة من الزمن. وعلى 
سـبيل المثال، إذا كانت النسـبة 2.5 فمعنى ذلك أن تاجر الجملة أو تاجـر التجزئة لديه بضاعة 

كافية لتغطية شهرين ونصف من المبيعات.

المبيعات لكل مساحة بيع بالتجزئة

نسـبة المبيعات إلى مسـاحة البيع يمكن حسابها بقسـمة رقم الأعمال )البند 5   -26-5
رة المخصصة للبيع والعرض من المسـاحة  )أ(( على مسـاحة البيع، أي المسـاحة الأرضية المقـدَّ
الكلية. وتشمل مساحة البيع مجموع المساحة التي يصل إليها الزبائن، بما في ذلك غُرف القياس، 
 وأماكن الكاونترات، ومساحة نوافذ العرض، والمساحة التي يستعملها البائعون خلف الكاونترات. 
ولا تشـمل مسـاحة البيع المكاتب أو أماكـن التخزين أو غرف التوضيب أو الورش أو السـلالم 
أو غـرف إيداع الملابس وغيرها من غرف المنافع. وينبغي تحديد فئات مسـاحة البيع في سـياق 
الظروف الوطنية. وبسبب عدم الاتساق في فئات مساحة البيع واختلاف الممارسات بين بلد وآخر 

في هذا المجال، فمن المتعذر وضع تفصيلات دولية لمساحة البيع.

مؤشرات الحصص  -  3

حصة القيمة المضافة من تجارة التوزيع في مجموع القيمة المضافة

يشير مؤشر الأداء هذا إلى القيمة المضافة الموَّلدة في تجارة التوزيع )أو أي نشاط   -27-5
اقتصادي آخر( كنسـبة من مجموع القيمة المضافة للاقتصاد. وعند حسـاب هذا المؤشر لجميع 
الأنشطة الاقتصادية فإنه يعطي صورة عن التكوين الهيكلي للاقتصاد ويبين مساهمة كل نشاط 

من الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.

العمالة في نشاط تجارة التوزيع كحصة من مجموع العمالة في الاقتصاد

ع والاتجاهات في سـوق العمل.  يعتبر مؤشر الأداء هذا أداة مفيدة في تقييم التوزُّ  -28-5
ويُحسب كنسبة المجموع الكلي للأشخاص المشتغلين في تجارة التوزيع إلى العدد الكلي للأشخاص 

المشتغلين في مجموع الاقتصاد.
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حصة مبيعات التجارة الإلكترونية في مجموع رقم الأعمال

يحسـب مؤشر الأداء هذا كحصـة مبيعات التجارة الإلكترونيـة )البند 5-4( في   -29-5
مجمـوع رقم الأعمـال )البند 5 )أ((. وتتزايد أهمية هذا المؤشر في السـنوات الأخيرة مع التوسـع 

الكبير في المعاملات التي تتم عن طريق الشبكات الحاسوبية.

مؤشرات إضافية  - دال 

المؤشرات المدرجة تحت هذا العنوان لا تقيِّم الأداء بالضرورة؛ وإنما هي مقترحة   -30-5
لمساعدة مؤسسات الأعمال والمستعملين الآخرين في رصد بعض الجوانب المعيَّنة في تنظيم النشاط 
التجـاري. ومع ذلك يلاحـظ أن وضع هذه المؤشرات يتطلب جمع بيانـات إضافية، ومن ثم فهو 
يزيد كثيـراً من العبء على المسـتجيبين للاستبيانات. ولا تنصح البلدان بجمع هذه المعلومات إلاّ 

إذا اقتضتها ظروفها الخاصة.

الحسابات المستحقة القبض )الرصيد المتبقي في نهاية السنة والخاص بحسابات 
الأقساط وحسابات الائتمان(

تعرَّف الحسـابات المسـتحقة القبض في تجارة التجزئة بأنهـا مبالغ الائتمانات   -31-5
المقدَّمة من متاجر التجزئة إلى العملاء لأغراض المشـتريات، التي تظل غير مسدَّدة في نهاية الفترة 
المرجعية. وتشـمل الحسابات المستحقة القبض المبالغ المستحقة لدى العملاء الاستهلاكيين، مثل: 
)أ( الائتمانات الناتجة عن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب وغيرها من المركبات؛ )ب( ائتمانات 
التجزئة المقدَّمة إلى الزبائن على أسـاس سـقف ائتمان، والناتجة عن بيع سـلع اسـتهلاكية غير 
سـيارات الركوب والمركبات الأخرى؛ )ج( المستحقات الاسـتهلاكية الأخرى، أي جميع الائتمانات 
دد والناتجة عن المبيعات بالتجزئة للسـلع الاسـتهلاكية غير  غير المقدَّمة بموجب خط ائتمان متجِّ
المركبات. ويُسـتبعد من هذا البند المبالغ التي تتقاضاها المصارف أو سائر المنظمات التي تصدر 

بطاقات الائتمان عن استعمال بطاقات الائتمان.

عدد متاجر التجزئة

لها المؤسسة، سواءً كانت مملوكة  هذا هو مجموع عدد متاجر التجزئة التي تشغِّ  -32-5
لها أم مستأجرة. وتعرَّف المتاجر بأنها أماكن بيع ثابتة يدخلها الزبائن للقيام بمشترياتهم.

عدد الأكشاك الثابتة في الأسواق

يشمل هذا مجموع عدد الأكشاك الثابتة في الأسواق التي تديرها المؤسسة، سواءً   -33-5
كانت مملوكة لها أم مستأجرة. والزبائن يدخلون المتاجر ولكنهم لا يدخلون عادة أماكن البيع في 

الأكشاك للقيام بمشترياتهم.

كيفية تفسير مؤشرات الأداء  - هاء 

مؤشرات الأداء ليست أرقاماً مطلقة؛ وإنما لها معنى في سياق المقارنة والتحليل.   -34-5
وبالمقارنـة مع مؤشرات القياس الأخـرى يتبينَّ أداء الوحدة أو القطاع؛ ويـؤدي التحليل إلى فهم 

العوامل المسؤولة عن مستوى معينَّ من الأداء.
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ولدى اسـتعمال مؤشرات الأداء لأغراض المقارنـة ينبغي الحرص على أن تكون   -35-5
الوحدات أو الظواهر متشابهة بشكل يقبل المقارنة، أو أن تكون الفوارق واضحة على الأقل. فمن 
غـير المفيد مثلاً مقارنة أداء متجر متخصص صغير مع أداء متجر كبير متعدد الأقسـام. وكذلك 
اً عنها بنسِـب بين بندين أو أكثر من بنود البيانات المأخوذة  الأمر حين تكون مؤشرات الأداء معبرَّ
مـن القائمة الـواردة في الفصل الرابـع، إذ ينبغي الحرص على الاتسـاق فيما يتعلـق بتعاريفها 

وتغطيتها.

ومن أفضل اسـتخدامات مؤشرات الأداء استخدامها في قياس الأداء العام لقطاع   -36-5
تجـارة التوزيع )أو أي قطـاع آخر من قطاعات الاقتصاد(، أو هيكل القطاع أو عملياته الجارية؛ 
ولذلك يوصى بعدم التضحية بهذا الهدف من أجل تحليل تفصيلي بدرجة كبيرة أو حساب مؤشرات 
أداء تكـون قليلـة الأهمية ولكن وضعها يحتاج إلى بيانـات إضافية كثيرة. فالغرض من مؤشرات 
الأداء هو تيسير فهم الأداء العام والاتجاهات العامة للأعمال في قطاع تجارة التوزيع وتطبيق هذا 

الفهم بشكل متسق وقابل للمقارنة دولياً.
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الفصل السادس

مصادر البيانات وطرق تجميع البيانات

يشـتمل هذا الفصل على توصيات عامة بشـأن مصادر البيانات وطرق تجميع   -1-6
البيانات لاسـتخدامها في إحصاءات تجارة التوزيع. وسيحتوي المنشور الجديد إحصاءات تجارة 
التوزيع: دليل التجميع الذي سـيصدر كمتابعة للتوصيات الحالية، على إرشادات تفصيلية بشأن 

أفضل الممارسات في هذا المجال.

مصادر البيانات  - ألف 

مصادر البيانات لتجميع إحصاءات تجارة التوزيع. تقوم عملية توليد إحصاءات   -2-6
تجارة التوزيع على أساس البيانات التي تُجمع من مختلف المصادر والتي تصف أنشطة الإنتاج، 
وعلى أساس بنود مختارة من الحسابات الختامية للوحدات المشتغلة بتجارة التوزيع، المصنَّفة في 
د. ويمكن تمييز فئتين أساسـيتين من  البـاب زاي من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
مصادر البيانات، حسـب الغرض أو حسـب جهة تقديم المعلومـات الإحصائية. وفي كلتا الفئتين 
تظل المصادر الأصلية للبيانات هي نفسـها، وهي السِـجلات التي تحتفظ بها الوحدات التجارية. 

وهذان المصدران للبيانات هما:

مصـادر البيانـات الإحصائية التـي تقدِّم البيانـات التي تُجمـع خصيصاً لأغراض  )أ( 
إحصائية، مثل بيانات التعداد والدراسات الاستقصائية؛

مصـادر البيانـات الإداريـة التي تقدِّم بيانات أنشـئت أصلاً لأغـراض غير أغراض  )ب( 
البيانات الإحصائية.

مصادر البيانات الإحصائية  -  1

الدراسات الاسـتقصائية الإحصائية. الدراسات الاسـتقصائية للوحدات المعنية   -3-6
هـي المصادر الأساسـية المعتادة للمعلومات من أجل تجميع إحصـاءات تجارة التوزيع. وتجرى 
الدراسـات الاستقصائية إما عن طريق عدّ جميع الوحدات في المجتمع الإحصائي )التعداد( أو عن 
طريق تجميع استجابات عدد محدود من الوحدات تمثِّل المجموع يتم اختيارها علمياً من المجتمع 

الإحصائي في الدراسات الاستقصائية )المسح بالعينة(.

والميزات الأساسية للدراسات الاستقصائية الإحصائية مقارنة بمصادر البيانات   -4-6
الإدارية هي أن تخطيط وتنفيذ الدراسـات الاستقصائية وجمع البيانات وعملية تجهيز البيانات 
تكون تحت إشراف المكتب الإحصائي نفسـه. ومن حيث المبدأ، فليس لدى المستجيبين للاستبيان 
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أسـباب قوية تدعوهم إلى الإبلاغ عمداً عن بيانـات غير صحيحة، لأن المكتب الإحصائي يضمن أن 
البيانات التي يجمعها ستكون في سرية تامة ولن تُستخدم لأغراض غير الأغراض الإحصائية. ومع 
ذلك فإن نهج الدراسات الاستقصائية له عيوبه، ومنها كثافة الموارد المطلوبة )سواءً منها المالية أم 

البشرية(، وإلقاء عبء إضافي على المستجيبين وارتفاع معدلات عدم الاستجابة وأخطاء المعاينة.

التعـداد الاقتصادي. التعداد الاقتصادي 42  هو في العادة دراسـة اسـتقصائية   -5-6
تُجرى على فترات متباعدة )عادة كل خمس أو عشر سـنوات( تهدف إلى جمع إحصاءات شـاملة 
وتفصيلية عن الخصائص التشـغيلية والهيكلية للوحدات المشتغلة في جميع الأنشطة الاقتصادية 
)أو بعض منها(. ومن أهداف التعداد الاقتصادي الأساسية وضع سِجل للأعمال وتحديثه وإيجاد 

إطار للمعاينة يستخدم في الدراسات الاستقصائية الإحصائية التي تجرى على فترات متقاربة.

تعـداد الوحدات التجارية. يمكن إجراء تعـداد الوحدات التجارية إما كجزء من   -6-6
تعداد للاقتصاد بكامله، بما في ذلك جميع الأنشطة الاقتصادية، أو كتعداد مستقل لقطاع تجارة 
التوزيـع أو أنشـطته فقط. ويلاحظ أن تخطيط وتنظيـم التعداد وما يليه مـن تحويل للبيانات 
الأساسـية المسـتقاة من التعداد إلى بنود بيانات في إحصاءات تجارة التوزيع هي عملية تستغرق 
وقتاً طويلاً وتستنفد موارد كبيرة. وهو نهج مكلِّف، ويفرض عبئاً كبيراً على الوحدات المستجيبة، 
وقـد يقلِّل من معدلات الاسـتجابة ومن ثم يؤثر على نوعية المعلومـات المجمَّعة. وقد يكون إجراء 
تعـداد كامـل للوحدات التجارية أمراً مفيـداً في الحالات التي لا يحتفظ فيها البلد بسـجل حديث 
للأعمال أو حين يوجد اهتمام كبير من جانب المسـتعملين بالبيانات الإحصائية التفصيلية حسب 
المناطـق الجغرافية. ولا ينبغي إجـراء تعداد للوحدات التجارية إذا وجدت وسـائل أخرى لجمع 

إحصاءات تجارة التوزيع وإنتاجها بنوعية عالية.

والمفـروض في تعـدادات الوحدات التجارية أن توفِّر عداً كاملاً للوحدات المشـتغلة   -7-6
بالأنشـطة التجاريـة )بمــا في ذلـك الوحدات الصغـيرة في القطاع غـير الرسـمي( في نقطة زمنية 
معيَّنـة، وأن تكون نهجاً مناسـباً لتوليد إحصاءات التجارة المطلوبة على فـترات زمنية طويلة. ومع 
ذلـك فالتعدادات محدودة من حيث محتـوى البيانات. ويوصى بأن تقوم البلدان التي تُجري تعداداً 
لوحدات تجارة التوزيع كجزء من استراتيجياتها لجمع البيانات بإجراء دراسات استقصائية بالعينة 
على فترات دورية )سنوية أو فصلية أو شهرية( في فترة تكون أقرب ما يمكن بعد إجراء التعداد من 

أجل إيجاد مقياس دائم لنشاط التجارة وجمع بيانات أكثر تفصيلاًً وأكثر التصاقاً بالقطاع.

وتضع بعض البلدان أطُر الدراسـات الاسـتقصائية للمؤسسـات من قوائم يتم   -8-6
إعدادها من واقع بيانات التعداد الاقتصادي أو من إطار يُعد خصيصاً لهذا المجال. وهي ممارسة 
غير مرغوبة. وإنما يوصى على الأقل بأن تقوم البلدان بإعداد سِجل دائم للأعمال )الفقرة 6 - 30( 

بما في ذلك جميع المؤسسات التجارية.

الدراسات الاسـتقصائية بالعينة. كثيراً ما يسـتعمل الإحصائيون تقنية الدراسات   -9-6
الاسـتقصائية بالعينـة للحصول عـلى بيانات عن مجتمـع إحصائي كبير من الوحـدات الإحصائية، 
وتنطـوي هذه التقنية على اختيار عينة من ذلك المجتمع وقياسـها. ونظـراً لاختلاف الخصائص بين 
الوحـدات في المجتمع الإحصائي، تُسـتخدم في عملية اختيار العينة تصميمـات علمية للعينة من أجل 
تقليـل احتمال إعطاء نظرة مشـوَّهة للمجتمـع الإحصائي. ويتم التوصل لاسـتنتاجات عن مجموع 
الوحدات في المجتمع الإحصائي على أساس تقديرات مستقاة من بيانات الدراسة الاستقصائية بالعينة. 
وتقنية الدراسات الاستقصائية بالعينة هي أقل تكلفة من التعداد الاقتصادي كوسيلة لجمع البيانات. 

ويمكن أن تتم هذه الدراسة الاستقصائية بالعينة استناداً إلى نقطة زمنية معيَّنة أو غير ذلك.

لا يوجد تعريف دولي متفق عليه   42

“للتعداد الاقتصادي”، فقد يكون 
للبلدان مسميات أخرى لنفس نوع 
الدراسة الاستقصائية الإحصائية، 

أو فهم مختلف. وقد يُطلق على هذه 
العمليات اسم “تعداد الوحدات 

الاقتصادية” أو “تعداد المنشآت” أو 
“تعداد المنشآت والمؤسسات”.
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الدراسـات الاسـتقصائية بالعينة لتجارة التوزيع: نادراً ما تقتصر الدراسـات   -10-6
الاسـتقصائية بالعينة لتجارة الجملة والتجزئة في مكاتب الإحصاء الوطنية على اسـتمارة واحدة، 
وإنما تنطوي في الغالب على مجموعة من اسـتمارات المسـح تختلف حسب الفترات والخصائص 

الأساسية، أي أنها تختلف من حيث:

النشـاط والحجم والشـكل القانوني ونوع العمليـة وأنواع المتغيـرات الداخلة في  )أ( 
الاستبيان )رقم الأعمال، النفقات، العمالة، متغيرات متخصصة أخرى(؛

خصائص إضافية عرضية قد تؤثر على محتوى الدراسة الاستقصائية، مثل الموقع  )ب( 
الجغرافي للوحدة.

وضع عتبة للحجم من أجل تحديد المجتمع المستهدف. لعتبة الحجم في الدراسات   -11-6
الاسـتقصائية للتجـارة دور مهـم في تحديد المجتمع المسـتهدف، وأحياناً في تحديـد الوحدات في 
مجتمـع العينة. وتُجرى معظم الدراسـات الاسـتقصائية بالعينة للوحدات التـي تزيد عن عتبة 
معيَّنة من الحجم. وتختلف الأسـباب في ذلك، ومنها الرغبة في تحديد حجم الدراسة الاستقصائية 
والعبء الواقع على المسـتجيبين من دوائر الأعمال، والرغبة في تخفيف مشاكل الاحتفاظ بسِجلات 
لوحـدات صغـيرة. ولا توجد توصيات دولية بشـأن الحجم المناسـب للعتبة. وإنمـا يترك القرار 
لتقدير كل مكتب إحصائي، كما قد يختلف الأمر بين الدراسـات الاسـتقصائية لمختلف أنشـطة 
التجـارة ومختلـف الفترات. إلاّ أنه من المستحسـن أن تقوم البلدان بإجـراء تقديرات على فترات 
دورية للتغطية الناقصة في الدراسـات الاستقصائية نتيجة لعتبة الحجم وأن تصف في تقاريرها 

هذه العتبة في البيانات الفوقية التي تتيحها للمستعملين.

أنواع الدراسات الاستقصائية لجمع بيانات عن الوحدات التجارية. توجد عموماً   -12-6
ثلاثة أنواع من الدراسـات الاستقصائية بالعينة تناسـب جمع المعلومات عن الوحدات التجارية، 
ويتوقـف ذلك عـلى الوحدات التي تدخل في العينـة و/أو يجري الاتصال بهـا، وهذه الأنواع هي 
الدراسـات الاسـتقصائية للمؤسسـات، والدراسات الاسـتقصائية للأسُر المعيشـية، والدراسات 
الاسـتقصائية للمؤسسات والأسُر المعيشـية معاً. ويتوقف اختيار نوع الدراسة الاستقصائية على 

النظام الإحصائي للبلد والموارد المتاحة للمكتب الإحصائي.

الدراسـات الاستقصائية للمؤسسـات. هي تلك التي تكون فيها وحدات المعاينة   -13-6
مؤسسـات )أو الوحـدات الإحصائيـة التي تنتمي إلى مؤسسـات مثل المنشـآت أو الوحدات التي 
تقوم بنوع معينَّ من النشـاط( باعتبارها وحدات مبلِّغـة أو وحدات منظورة تؤخذ منها أو عنها 
البيانات. وفي الدراسـات الاسـتقصائية للأسُر المعيشـية، من جهة أخرى، تكون الأسُر المعيشـية 
هي وحدات المعاينة، وهي وحدات الإبلاغ والوحدات المنظورة في الوقت نفسـه. أما في الدراسـات 
الاسـتقصائية للأسُر المعيشية والمؤسسـات معاً، فيتم اختيار عينة من الأسُر المعيشية، وتُسأل كل 
ل مؤسسة غير مساهمة )وتسمى أيضاً  أسرة معيشـية عما إذا كان أي من أفرادها يمتلك أو يشـغِّ
مؤسسـة من مؤسسات القطاع غير الرسمي في البلدان النامية(. وتستعمل قائمة المؤسسات التي 
يتم الحصول عليها بهذا الشكل كأساس لاختيار المؤسسات التي يتم جمع بيانات عنها في النهاية. 
وتفيد الدراسات الاستقصائية للأسُر المعيشية والمؤسسات معاً في تغطية المؤسسات غير المساهمة 

فقط )أي الأسُر المعيشية(، وهي كثيرة ولا يمكن تسجيلها بسهولة.

إطار المعاينة. لا بد لإجراء أي دراسة استقصائية من وجود إطار معاينة للوحدات   -14-6
الإحصائية، لأن الإطار يوفِّر الأسـاس لاختيار وحدات العينة. وحسب مصدر إطار المعاينة، يمكن 
تصنيف الدراسات الاستقصائية إما على أنها تقوم على أساس القائمة أو على أساس المنطقة. وفي 
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الدراسات الاستقصائية القائمة على أساس القائمة يتم اختيار العينة الأصلية من قائمة موجودة 
سـلفـاً للمؤسسات أو الأسُر المعيشـية. وفي الدراسات الاسـتقصائية القائمة على أساس المنطقة 
تكون وحدات المعاينة الأصلية عبارة عن مجموعة من المناطق الجغرافية. وبعد إكمال مرحلة من 
مراحل الاختيار أو أكثر، يتم تحديد عينة من المناطق وتُعد قائمة بالمؤسسـات أو الأسُر المعيشـية 

فيها. ومن هذه القائمة يتم اختيار العينة وجمع البيانات على أساسها.

الدراسات الاستقصائية للمؤسسـات. يفترض في إجراء الدراسات الاستقصائية   -15-6
للمؤسسـات وجود إطار معاينة للمؤسسـات التجارية. ويتوفر إطار المعاينة من سِجل الأعمال، 
إن وجد هذا السِـجل لدى المكتب الإحصائي ليساعد في إجراء مجموعة مختلفة من عمليات المسح 
)انظر الفقرة 6-30(. أما البلدان التي لا تحتفظ بسِجل أعمال حديث، فيوصى بأن تقوم بإعداد 
قائمة المؤسسـات التي تُسـتخدم كإطار للعينة مـن آخر تعداد اقتصادي لديها. وفي الدراسـات 
الاسـتقصائية للمؤسسات على أسـاس المناطق يتم أولاً اختيار عينة من المناطق ثم تجري عملية 
عـدّ في المناطـق المختارة مـن أجل وضع قائمة بالمؤسسـات التـي تعمل في المنطقة، وتسـتخدم 
هـذه القائمة كإطار للمعاينة من أجل اختيار المؤسسـات التي تدخـل في العينة لجمع المعلومات 
ل بوجه عام في الدراسـات الاسـتقصائية لمؤسسـات تجارة التوزيع إجراؤها على  المطلوبة. ويفضَّ

أساس القائمة وليس على أساس المناطق، للأسباب التالية:

أن الدراسة الاستقصائية على أساس القائمة تتسم بكفاءة أكبر من منظور المعاينة  )أ( 
مـن حيث حجم العينـة. أما النهج الذي يقوم على أسـاس المناطـق فينطوي على 
معاينة طبقية تحتاج إلى عينة أكبر من العينة على أسـاس القائمة من أجل تحقيق 

مستوى معيَّن من الدقة؛

أنه قد يصعب عدّ المؤسسـات في منطقة معيَّنة. فبعض المؤسسات يمكن التعرُّف  )ب( 
عليها بسـهولة، ولكن المؤسسـات التي تقوم بها الأسُر المعيشية التي تقوم بعملها 
في إطار الأسـرة المعيشـية أو التي ليـس لها موقع ثابت يكون مـن الصعب عادة 

التعرف عليها؛

أن الاحتفاظ بقائمة بالمؤسسـات من خلال سِـجل إحصائـي للأعمال ذي أغراض  )ج( 
عامة هو أمر أوفر تكلفة من الاحتفاظ بقائمة على أساس المناطق؛

أن المعاينة على أساس المناطق لا تناسب المؤسسات الكبيرة أو المتوسطة الحجم  )د( 
التي تعمل في عدة مناطق نظـراً لصعوبة جمع البيانات من أجزاء المؤسسات التي 
تقـع في إطار المناطق المختارة. وعلاوة علـى ذلك، يعتبر أن من الأفضل، من أجل 
تفادي عدم شمول أجزاء من المؤسسة، أن يتم جمع البيانات من المؤسسة بكاملها 

وليس من جزء منها.

ويوصى بأن تستعمل البلدان نهج الدراسة الاستقصائية للمؤسسات على أساس   -16-6
المناطق في جمع البيانات من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تعمل عادة في القطاع غير الرسمي 
م من الاقتصاد. ذلك أن وجود سِـجل مناسـب لهذه المؤسسـات أو قائمة بها ليس  أو غيـر المنظَّ

وارداً في كثير من الأحيان. 

الدراسات الاسـتقصائية للأسُر المعيشـية. لا يعترف بمؤسسات الأسُر المعيشية   -17-6
 التي هي ليسـت وحدات منتجة مسـاهمة ككيانات قانونية منفصلة عـن مالكيها )انظر الفقرة 
2 - 45(. ذلك أن الأصول الثابتة والأصول الأخرى المستخدمة في عملية الإنتاج التي تقوم بها تلك 
المؤسسات لا تنتمي للمؤسسات ولكن لمالكيها. ووضع قائمة مناسبة لتلك المؤسسات هو أمر غير 
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مجدٍ أو أنه سيكون عالي التكلفة. ويوصى باتباع نهج الدراسات الاستقصائية للأسُر المعيشية من 
أجل تغطية إنتاج تلك المؤسسات.

ولما كانت الدراسـات الاستقصائية للأسُر المعيشية تُجرى لأغراض جمع بيانات   -18-6
عـن القوة العاملة وعن إنفاق الأسُر المعيشـية، فيمكن إضافة أسـئلة تتعلق بالأنشـطة الإنتاجية 
دون زيادة كبيرة في التكلفة. وهذا من شـأنه أن يجعل الدراسـات الاسـتقصائية للأسر المعيشية 
أقل تكلفة عادة من إجراء دراسـات اسـتقصائية للمؤسسات على أساس المناطق لنفس الغرض. 
على أنه يلاحظ أنه بما أن وحدة الرد على أسـئلة الاسـتبيان في الأسُرة المعيشـية هي الفرد وليست 
المؤسسـة، فإن البيانات التي يمكن جمعها عن الأنشـطة التجارية في المؤسسة قد تكون محدودة 
بنفس القدر. وبإمكان بعض المكاتب الإحصائية الاحتفاظ بسِـجلات للسكان أو الأسُر المعيشية، 
أو الوصول إلى هذه السِـجلات، على الأقل بالنسـبة للمناطق الحضرية، ومـن ثم يكون بإمكانها 
إجراء دراسات استقصائية للأسُر المعيشية على أساس القائمة. على أن وجود تلك السِجلات ليس 

شائعـاً، ومن ثم فإن معظم الدراسات الاستقصائية للأسُر المعيشية تجري على أساس المناطق.

عيوب الدراسـات الاستقصائية للأسر المعيشـية. أهم عيوب استعمال الدراسات   -19-6
الاسـتقصائية للأسُر المعيشـية من أجل جمع بيانات عن المؤسسـات التجارية غير المساهمة هي 
أن العينات المسـتخدمة في تلك الدراسـات الاسـتقصائية مصمَّمة من أجل الحصول على تغطية 
تمثيلية لتوزيع الأسُر المعيشـية لا لأنشـطتها التجارية. ومع أنه يمكن أن تكون تجارة التجزئة، 
التي هي في الواقع بيع سلع وتقديم خدمات إلى المستهلكين النهائيين )الأسر المعيشية(، منتشرة في 
المناطق بشكل يشبه انتشار السكان، إلاّ أن التوزيعين مختلفان في كثير من الحالات، لأن الأنشطة 

التجارية غالباً ما تكون متمركزة في المناطق التجارية والأسواق.

الدراسات الاستقصائية للأسُر المعيشية والمؤسسات معاً. في الدراسات الاستقصائية   -20-6
للأسر المعيشـية والمؤسسـات معاً يجري اختيار عينة من الأسر المعيشية ويوجّه سؤال إلى كل أسرة 
معيشية عما إذا كان أي من أفرادها هو صاحب مؤسسة، أي أنه المالك الوحيد أو شريك في مؤسسة 
غير مسـاهمة تقوم بنشاط اقتصادي )بما في ذلك التجارة(. ثم يتم جمع بيانات عن كل المؤسسات 
التـي يتم التعرف عليها )أو عن عينة منها( سـواءً بشـكل مباشر من الشـخص الـذي يجيب على 
الاسـتبيان نيابة عن المؤسسـة أو في مرحلـة لاحقة من جمع البيانات. ومن ثـم فإن الخاصية التي 
تميِّز الدراسة الاسـتقصائية المختلطة للأسُر المعيشية والمؤسسات عن الدراسة الاستقصائية للأسُر 
المعيشـية هي أنها تجمع معلومات عن المؤسسـات في حد ذاتها، بينما تجمع الدراسة الاستقصائية 
لـلأسر المعيشـية معلومات عن الأشـخاص والأسُر المعيشـية، بمـا في ذلك، إن أمكن، مسـاهماتهم 

الشخصية في المشاريع.

ويوصى بإجراء دراسات استقصائية مختلطة للأسُر المعيشية والمؤسسات أيضاً   -21-6
من أجل الحصول على بيانات عن المؤسسـات الصغيرة غير الداخلة في الدراسـات الاسـتقصائية 
للمؤسسـات على أساس القوائم. ويجب أن تُدرك البلدان أن هذه الدراسات الاستقصائية يعتريها 
عيوب تشـبه ما يعتري الدراسات الاستقصائية للمؤسسات على أساس المناطق، وهي عدم كفاءة 
تصميـم العينـة وصعوبة التعامل مع المؤسسـات التي لهـا وحدات إنتاجية في أكثـر من موقع. 
ل الدراسات الاستقصائية المختلطة للأسُر المعيشية والمؤسسات على الدراسات  وبشـكل عام تفضَّ
الاستقصائية للأسُر المعيشية أو الدراسات الاستقصائية للمؤسسات على أساس المناطق عند جمع 
بيانات عن الوحدات التجارية الصغيرة غير الداخلة في الدراسـات الاسـتقصائية للمؤسسات على 

أساس القوائم، أو تقدير إنتاج تلك المؤسسات.
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النهج المعدَّل للدراسـات الاستقصائية للأسُر المعيشية والمؤسسات معاً. من أجل   -22-6
تفادي عيوب نهج الدراسـات الاسـتقصائية المختلطة للأسُر المعيشـية والمؤسسات )انظر الفقرة 
6 - 21( تتبـع بعـض البلدان 43 صيغة معدَّلة لهذا النهج تنطوي عـلى قوائم مزدوجة ومتنافية 
لكل من: )أ( الأسُر المعيشـية والأفراد في الأسُر المعيشـية الذين يديرون أعمالاً فيها، )ب( المنشآت 
في مناطق العينة. وفي مرحلة إعداد القوائم، تجري زيارة كل منشـأة في المناطق المختارة من أجل 
ل النهج المعدَّل  إعداد قائمة كاملة للمنشـآت التي تدخل في نطاق الدراسـة الاسـتقصائية. ويفضِّ
للدراسات الاستقصائية المختلطة للأسُر المعيشية والمؤسسات على الدراسات الاستقصائية القائمة 
ـن نوعية البيانـات عن الوحدات الصغيرة جـداً والصغيرة، خاصة  على أسـاس المناطق لأنه يحسِّ

الوحدات المتنقلة، وذلك مقارنة بالوحدات ذات الموقع الثابت.

العبء على المجيبين على الاستبيان. ينبغي أن يكون تخفيف العبء على المجيبين   -23-6
من الأهداف التي تراعيها مكاتب الإحصاء الوطنية عند تصميم الدراسـات الاسـتقصائية لتجارة 

التوزيع وإجرائها.

وينبغـي إيـلاء اهتمام خاص لموضـوع العبء على المسـتجيبين. ومن أجل ذلك   -24-6
توصى البلـدان بتنسيق عملية جمع البيانات سواءً داخليـاً في مكاتب الإحصاء عن طريق الإشراف 
المركزي على تحديد أطُُر المعاينة واختيار العينات، أو على المسـتوى الخارجي باسـتعمال موارد 

المعلومات المتاحة مثل السِجلات الإدارية إلى أقصى حد ممكن، وذلك تخفيفاً على المستجيبين.

مصادر البيانات الإدارية  -  2

مصـادر البيانات الإدارية. تنشـأ هذه المصادر اسـتجابة لتشريعات أو لوائح   -25-6
تنظيميـة، وينتـج عـن كل لائحة تنظيميـة )أو مجموعة لوائـح ذات صلة بالموضوع( سِـجل 
للوحدات — مؤسسـات أو أفراداً، إلخ. — التي تنطبق عليها تلك اللوائح، وبيانات ناتجة عن 
تطبيق اللوائح. ويشـار إلى السِـجل والبيانات بشـكل جماعي في المكاتب الإحصائية باعتبارها 
مصدر بيانات إداري. وتحتفظ السـلطات الإدارية بسِجلات للوحدات استجابة لمتطلبات إدارية 
تشريعية أو لاستعمالها الداخلي لمساعدة الوحدات في إدارة عملياتها. ويمكن للمكاتب الإحصائية 
الاستفادة من البيانات الصادرة عن المصدر الإداري، إلاّ أنه يوصى حين تستخدم البلدان مصادر 
البيانات الإدارية لأغراض إحصائية أن تنتبه بشكل خاص إلى محدودية تلك البيانات وأن تصف 

هذه الحدود في بياناتها الفوقية.

مصـادر البيانـات الإدارية التي لدى القطـاع الخاص. بالإضافة إلى اسـتعمال   -26-6
مصادر البيانات الإدارية المنشـأة بموجب تشريع أو قواعد تنظيمية، تستطيع المكاتب الإحصائية 
الحصـول على بيانات معيَّنة من مزودي بيانات من القطاع الخاص. ويعمل مزودو البيانات من 
القطاع الخاص 44 على أسـاس تجاري؛ ولذلك يقتـضي نقل البيانات منهم إلى المكاتب الإحصائية 

إبرام عقد أو دفع رسوم.

أهم مزايا استعمال مصادر البيانات الإدارية. فيما يلي قائمة بأهم مزايا استعمال   -27-6
مصادر البيانات الإدارية: 

التغطيـة الكاملة للمجتمع الإحصائـي الذي تنطبق عليه العمليـة الإدارية واحتمال  )أ( 
انخفاض معدل عدم الاستجابة من الوحدات؛

منها مثلاً الهند والفلبين.  43

من أمثلة مزودي البيانات من القطاع   44

الخاص في المملكـة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وآيرلندا الشمالية: 

.Dun and Bradstreet
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تلافـي وضع عبء على المسـتجيبين. ذلك أن الوحدات المسـتجيبة تقدِّم البيانات  )ب( 
كجزء من الإجراءات الإدارية؛ 

حصول المكاتب الإحصائية على البيانات من مصدر إداري هو أقل تكلفة من إجراء  )ج( 
دراسة استقصائية؛

هذه السِجلات مناسبة لتغطية أصغر قطاع من مجتمع الوحدات، وهو قطاع لا يسهِم  )د( 
ل نسبة مهمة من عدد الوحدات في المجتمع؛ كثيراً في التقديرات ولكنه يشكِّ

احتمال الأخطاء أقل منه في عملية المعاينة في الدراسات الاستقصائية؛ )هـ( 

بعـض البيانات قد تكـون أكثر دقة نظراً لما تقوم به السـلطات الإدارية من تدقيق  )و( 
للبيانات.

العيوب الرئيسية في مصادر البيانات الإدارية تشمل ما يلي:  -28-6

الاختلافـات بين المفاهيم الإدارية والمفاهيم الإحصائية. لما كانت العمليات الإدارية  )أ( 
تخرج عن سيطرة المكاتب الإحصائية فإن المفاهيم الخاصة بالمتغيرات والوحدات 
فيمـا يتعلق بتغطيـة البيانـات والمحتوى والنوعية والاتسـاق تتفق مـع الأغراض 
الإداريـة، ممـا يحُد من إمكانيـة اسـتعمال البيانـات الإدارية من أجـل التقديرات 

الإحصائية ولأغراض التحليل؛

ضعـف التكامل مع البيانـات الأخرى من النظام الإحصائي. وهذه المشـكلة تظهر  )ب( 
على وجه خاص حين لا تتفق الوحدات الإدارية مع الوحدات الإحصائية إما بسـبب 
الاختـلاف في المفاهيـم أو بســبب اختـلاف أرقـام التعريف. وحتى في الحالات 
التـي تكون فيهـا المتغيرات الموجـودة في السِـجلات الإدارية متفقــة تماماً مع 

احتياجات المكاتب الإحصائية، قد تنشأ مشكلة مضاهاة تحول دون استعمالها؛

مخاطـر عدم الثبات. تتعرَّض العمليات الإدارية للتغيير اسـتجابة إلى التشـريعات  )ج( 
الجديـدة دون اعتبار يُذكر لأثر ذلك على السلاسـل الإحصائية. وقد يؤدي ذلك إلى 

تحيُّز ناتج عن النظام؛

ز عـادة على المتغيرات  حتـى حين تدقق السـلطات الإدارية في البيانات فإنها تركِّ )د( 
التي تتصل بعملياتها الإدارية. وقد لا تُطبق نفس مسـتوى التدقيق على المتغيرات 

التي تهم الجهات الإحصائية؛

قد لا تتاح البيانات للجهات الإحصائية إلاّ بعد تأخير غير مقبول؛ )هـ( 

هناك صعوبات قانونية من ناحية الوصول إلى المعلومات والسرية. )و( 

ويـوصى بـأن يقوم جامعـو إحصاءات تجـارة التوزيع بالتعـرف على مصادر   -29-6
البيانـات الإداريـة المتاحـة في بلدهم واسـتعراضها واسـتخدام أكثرها ملاءمة لأغـراض تجميع 
إحصاءات تجارة التوزيع. ومن شأن ذلك أن يساعد كثيراً في تقليل العبء على المستجيبين وتقليل 
تكلفة الدراسـات الاسـتقصائية. وليس للمزايا أو المساوئ النسـبية المذكورة أعلاه قيمة مطلقة، 
ذلك أن وجودها ومدى تأثيرها يختلفان باختلاف الظروف. ومن ثم ينبغي النظر إلى الاستعراض 
باعتبـاره يوفِّـر قائمة مرجعية يمكن اسـتخدامها في عمليـة اتخاذ القرار. ومـن أمثلة المصادر 
الإدارية المناسـبة جداً مصادر سـلطات الضرائب )بشـأن المعلومات الضريبية والمتصلة بضريبة 

القيمة المضافة على الوحدات(، وسلطات الجمارك، وسِجلات التأمين الاجتماعي، إلخ.
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سِجل الأعمال كإطار للدراسات الاستقصائية الإحصائية  -  3

الحاجـة إلى وجود سِـجل للأعمال. يفترض في أي تنظيم لدراسـة اسـتقصائية   -30-6
للمؤسسات العاملة في تجارة التوزيع، وإجراء مثل تلك الدراسات، وجود إطار معاينة مناسب، أي 
مجموعة من الوحدات يمكن أخذ عينة منها، مع وجود تفصيلات عنها تستخدم في عملية التقسيم 
الطبقـي للعينة ولأغراض المعاينة والاتصال. ومـن حيث المبدأ يجب أن يحتوي إطار المعاينة على 
جميع الوحدات في المجتمع الإحصائي المسـتهدف لإجراء الدراسـة الاستقصائية، دون ازدواج أو 
إغفال. ويوصى باسـتخدام سِجلات الأعمال التي تحتفظ بها البلدان لأغراض إحصائية باعتبارها 

أنسب مصدر يمكن أن يؤخذ منه إطار المعاينة للدراسات الاستقصائية لتجارة التوزيع.

السِـجل الإحصائي للأعمال. السِـجل الإحصائي للأعمال هو، عموماً، عبارة عن   -31-6
قائمة شـاملة بجميع المؤسسات وجميع الوحدات التي تعمل في أي اقتصاد وطني، مع خصائص 
كل منها. وهو أداة من أدوات إجراء الدراسات الاستقصائية الإحصائية، كما أنه مصدر للإحصاءات 
في حد ذاته. ويقوم إنشـاء سِجل إحصائي للأعمال وصيانته في معظم الحالات على أساس أحكام 
قانونية، لأن نطاق هذا السِجل ومدى تغطيته تحددهما عوامل خاصة بكل بلد. ويوصى، كأفضل 
خيار، بأن يؤخذ الإطار الإحصائي لكل دراسـة اسـتقصائية للمؤسسات في قطاع تجارة التوزيع 
قائمة على أسـاس السِجلات، من سِـجل أعمال إحصائي واحد متعدد الأغراض يحتفظ به مكتب 
الإحصـاء، بدلاً مـن سِـجلات منفصلة يسـتعمل كل منها لغرض دراسـة اسـتقصائية واحدة. 
وهناك سـببان رئيسـيان لاستخدام سِـجل إحصائي واحد للأعمال. أولهما، وأهمهما، أن السِجل 
الإحصائي للأعمال ييسرِّ استعمال النموذج المختار للوحدات الإحصائية وييسرِّ تصنيف الوحدات 
وفقاً للمعايير النظرية المتفق عليها لجميع الدراسـات الاستقصائية. وثانيهما أن من الأجدى، من 
حيـث الكفاءة، أن يعهـد إلى وحدة تنظيمية واحدة في المكتب الإحصائي الوطني بالمسـؤولية عن 
الاحتفاظ بالإطار الإحصائي، بدلاً من وجود وحدات مسـؤولة عن الأطُر الإحصائية لكل دراسـة 

استقصائية.

إنشاء سِجل إحصائي للأعمال. نقطة الانطلاق في إنشاء سِجل إحصائي للأعمال   -32-6
هـي السِـجلات الإدارية المتاحة، أي سِـجلات المؤسسـات التي تنشـأ ويحتفظ بها دعمـاً لتنفيذ 
تشريعـات أو لوائـح تنظيمية معيَّنة. وإذا كان المسـتعمل هو سِـجل إداري واحد، فإن السِـجل 
الإحصائي للأعمال القائم على أسـاس هذا السِـجل سـيكون ناقصاً من ناحية التغطية والمحتوى 
ولن يوفِّـر إطاراً إحصائياً مناسـباً للمعاينة لاسـتخدامه في الدراسـات الاستقصائية الإحصائية 
المقبلة. وحبذا لو تسـعى البلدان إلى تحسين تغطية سِـجلاتها الإحصائية للأعمال ومحتواها عن 
طريـق إدمـاج البيانات المقدمة من مختلف المصادر الإدارية. وينبغي قبل اسـتعمال أي سِـجل 
إداري أن تدرسه مكاتب الإحصاء دراسة جيدة من ناحية تغطيته للوحدات ونوعية البيانات التي 
يحتويها. ومن الجدير بالذكر أن الربط بين البيانات لا يتسنى إلاّ في وجود رقم واحد لكل مؤسسة 

من مؤسسات الأعمال.

الاحتفاظ بالسِـجل. لكي يكون السِـجل الإحصائي للأعمال مناسباً لاستخدامه   -33-6
كإطـار مركـزي للمعاينـة والموازنة في جميع الدراسـات الاسـتقصائية الإحصائيـة، بما في ذلك 
الدراسـات الاسـتقصائية لتجارة التوزيع، فلا بد من أن تكون بياناته حديثة وذات نوعية جيدة. 
لة في السِجل لا تظل ثابتة مع مرور الوقت: فقد تندمج  ومن الناحية العملية فإن المؤسسات المسجَّ
الوحـدات القانونية التي تملكهـا أو تنفصل أو تتوقف عن العمل؛ وقد تغيرِّ أنشـطتها الإنتاجية 
أو تنقل موقعها؛ وقد تنشـأ مؤسسـات جديدة )ميلاد( وقد تخرج مؤسسـات قائمة من السـوق 
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)وفاة(. ولهذه الأسـباب يوصى بتحديث السِجل الإحصائي للأعمال بشكل منتظم ليبين التغيرات 
في الحركة الديناميكية للمؤسسات. وإذا لم تُدخل تحديثات منتظمة على سِجل الأعمال فإنه يفقد 

قيمته بسرعة حيث تصبح بياناته قديمة ولا تعكس الواقع.

المصادر اللازمة لإنشاء وصيانة سِجل إحصائي للأعمال. من حيث المبدأ، تستخدم   -34-6
المصادر التي تسـتعمل في إقامة السِجل الإحصائي للأعمال في تحديثه أيضاً. وتشمل هذه المصادر 

ما يلي:

التعـداد الاقتصـادي. توفِّر التعدادات الاقتصادية )انظر الفقـرة 6 - 5( عملياً أكثر  )أ( 
القوائم شـمولاً للوحدات في البلد وللروابط فيما بينها، وعلى أساسـها يُعد السِـجل 
الإحصائـي للأعمال ثم تُدخـل عليه التحديثات. ويوصى بالاسـتفادة من التعدادات 

الاقتصادية في الحالات المبيَّنة في الفقرة 6 - 6 أعلاه؛

مصـادر البيانـات الإداريـة. تُعد مصادر البيانـات الإدارية من أهـم المصادر التي  )ب( 
يقوم على أساسها إنشاء السِجل الإحصائي للأعمال )انظر الفقرة 6 - 32(؛ ولو أن 
هناك عدداً من المشـاكل في اسـتخدام هذه المصادر وتحديثها. ومن أمثلة مصادر 
البيانات الإدارية التي تستخدم في إقامة سِجل الأعمال وتحديثه نُظم تسجيل الأعمال 
ونُظـم ضريبة القيمة المضافـة، ونُظم ضريبة المرتبات، والسِـجلات التي تحتفظ 
بهـا الحكومة من أجل إدارة تأمين البطالة والتأمين الاجتماعي وغيرها من البرامج. 
إلاّ أن تلك السِـجلات تحتاج إلى اسـتعراض دقيق لتحديد مدى اكتمالها ومناسبتها 
مة أساسـاً لتلبية احتياجات  لإنشـاء سِـجل الأعمال ومدى دقتها، لأنها ليسـت مصمَّ
الدراسـات الاستقصائية الاقتصادية. ومن المعروف أن بعض هذه المصادر يشتمل 
علـى وحدات غير عاملـة؛ كما أن بها أوجه نقص من ناحية عرض تصنيف نشـاط 
الوحدات وجهات الاتصال بها، ومن ناحية قدرتها على تتبُّع مسـار المؤسسات غير 

المساهمة التي يتغيَّر أصحابها؛

المعلومات المستمدة من الدراسات الاستقصائية للمؤسسات. تُعتبر المعلومات المستمدة  )ج( 
من الدراسات الاستقصائية للمؤسسات مصدراً حيوياً لإنشاء السِجل الإحصائي للأعمال 
وتحديثـه، لأنها توفِّر معلومات جديدة عن التغيُّرات فـي عناوين جهات الاتصال، وعن 

الأعمـال التـي أغُلقت، وعن تغيير النشاط الاقتصادي للوحدات، إلخ.؛

الدراسـات الاستقصائية الخاصة بسِـجل الأعمال. تأتي المعلومات اللازمة لتحديث  )د( 
السِجل، والتي لا يمكن الحصول عليها سواء من المصادر الإدارية التي يقوم السِجل 
على أساسها أم من بيانات الدراسات الاستقصائية، من دراسات استقصائية خاصة 
بسِـجل الأعمال )يُطلق عليها أحياناً الدراسـات الاسـتقصائية لطبيعة العمل( ومن 

عمليات تسجيل ملامح المؤسسات التي يقوم بها موظفو سِجل الأعمال؛

المصادر المحتملة الأخرى. تشمل هذه المصادر المعلومات التي تحتفظ بها جمعيات  )هـ( 
رجـال الأعمال التجاريين عن أعضائها، ودفاتر دليل الهاتف أو القوائم الخاصة التي 
تعدها شـركات الهاتف، إلخ. ولكل مصدر من هذه المصادر خصائصه التي تميزه، 

ويجب دراسة هذه المصادر بدقة قبل اتخاذ قرار بشأن الاستفادة منها.

وبشكل عام، ينشأ السِجل الإحصائي للأعمال على أساس سِجل واحد لكل منشأة   -35-6
وسِجل واحد لكل مؤسسة، مع تحديد الصلة بين كل منشأة والمؤسسة التي تنتمي إليها. وبالنسبة 
ل المكتب المركزي وتصنَّف كل منشـأة تقاطعيـاً مع المكتب  للمؤسسـات المتعددة المنشـآت يسـجَّ
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المركزي. ويوصى بأن تقوم البلدان بوضع نظام ترميز مناسب للمؤسسات والمنشآت من أجل إقامة 
الروابط التنظيمية بينهما، كما هو مبينَّ في الشـكل السـادس - 1 فيما يلي. ويتيح ترميز العلاقة 
إمكانية تحديد الفائض التشـغيلي للمنشـأة الرئيسـية ونسـبته إلى الوحدات المساعِدة، واحتساب 
نواتج الوحدات الفرعية كاسـتهلاك وسيط في المنشـأة التي تستهلكها. والشركات القابضة ليست 
وحدات مسـاعِدة لأن المهام التي تقوم بها في توجيه الشركات الفرعية ليسـت أنشـطة مسـاعدة. 

ويعامل نظام الحسابات القومية لعام 2008 الشركات القابضة باعتبارها مؤسسات مالية.

وينبغي أن يحتوي السِـجل الإحصائي للأعمال، على الأقل، على المعلومات التالية   -36-6
عن الوحدات التجارية:

اسم كل مؤسسة وموقعها الفعلي	 

العنوان البريدي، وقد يختلف عن الموقع الفعلي	 

اسـم المكتب الرئيسـي وعنوانه، أو المقر الرئيسـي للمؤسسـة والمنشآت التي 	 
ل جزءًا من المؤسسة المتعددة المنشآت تشكِّ

نوع النشاط الاقتصادي، ووصفه أو رقمه الترميزي	 

التنظيم القانوني: مساهِمة أو غير مساهِمة	 

نـوع الملكيـة: عامـة )أي مملوكة للحكومـة المركزية أو حكومـات الولايات أو 	 
الحكومات المحلية(؛ أو خاصة وطنية أو خاصة تحت سيطرة أجنبية

عدد الأشخاص المشتغلين	 

حجم المبيعات أو قيمة الناتج	 

مصدر المعلومات وتاريخها.	 

الشكل السادس - 1

 روابط الهرم التنظيمي بين مجموعة من المؤسسات، وبين المؤسسة والمنشآت 
التي تنتمي إليها

الوحدة المحلية 3
منشأة مساعدة

الوحدة المحلية 2
منشأة

الوحدة المحلية 1
منشأة

وحدة محلية
منشأة

مؤسسة قابضة/منشأة تقوم 
أساساً كوحدة لمراقبة الاستثمار

مؤسسة متعددة المنشآتمؤسسة من منشأة واحدة

مجموعـة 
المؤسسات



113 الفصل السادس - مصادر البيانات وطرق تجميع البيانات

طرق تجميع البيانات  - باء 

نقطـة البداية في تجميـع إحصاءات تجـارة التوزيع هي البيانـات التي ترد في   -37-6
الردود على اسـتبيانات الدراسـات الاسـتقصائية الإحصائية. ولا تقتصر عملية تجميع البيانات 
على مجرد حاصل جمع البنود الواردة في الاسـتبيانات. ذلك أن المكاتب الإحصائية تقوم بعدد من 
عمليـات التدقيق والتثبت والعمليـات الإحصائية على البيانات المجمَّعة بغـرض الوصول بها إلى 

المستوى المطلوب للناتج الإحصائي. وأهم هذه الإجراءات هي ما يلي.

التأكد من البيانات وتدقيقها. يمكن أن يخطئ الشـخص المجيب على الاستبيان   -38-6
الخاص بإحصاءات التجارة في ملء بيانات الاستمارة الإحصائية، كشأن أي مجيب على أي استبيان 
في أي دراسـة اسـتقصائية. وتتأثر البيانات التي تُجمع، حتى في أحسن الدراسات الاستقصائية 
الإحصائية، بأخطاء الاستجابة وعدم الاستجابة بمختلف أنواعها. ولحل المشاكل الخاصة بالردود 
الناقصة أو غير السليمة أو غير المتسقة، تصبح عملية التحرير )تدقيق البيانات( والاحتساب جزءًا 
لا يتجزأ من جميع أنواع عمليات تجهيز البيانات في الدراسـات الاسـتقصائية الإحصائية. وعملية 
التدقيق هي عملية فحص منهجي للبيانات الواردة من اسـتبيانات المجيبين من أجل التعرُّف على 
البيانات غير المقبولة، وغير المتسـقة، والتي تثير الشـكوك، وكذلك القيـم غير المحتملة، وذلك كله 
وفق معايير مقررة سلفاً. وهي عملية ضرورية من أجل ضمان نوعية المعلومات التي يتم جمعها. 
ز على السِجلات الفردية أو استمارات  وهناك عملية تدقيق صغرى )تسـمى تدقيق المدخلات( تركِّ
الاستبيان، وهذه غير عملية التحرير الكلي التي تجري فيها عملية التدقيق على البيانات المجمَّعة.

التدقيـق الانتقائي )الأكبر أثـراً( 45. التدقيق الانتقائي هو نهج يهدف إلى تحديد   -39-6
أولويـات التدقيـق، ومن ثم تقليـل التكلفة، وذلك أن التدقيـق هو من أكثر العمليات اسـتهلاكاً 
للموارد في إنتاج الإحصاءات الرسـمية. وهو إجراء يستهدف بنود البيانات الصغرى أو السِجلات 
التـي لها أثر كبير على نتائج الدراسـات الاسـتقصائية لتجـارة التوزيع، دون غيرهـا من البنود 
والسِـجلات. ويوصى أثناء توزيع الموارد على مختلف مراحل العملية الإحصائية بأن تولي البلدان 

أولوية لاستعمال التدقيق الانتقائي كوسيلة أكثر كفاءة لتدقيق بيانات تجارة التوزيع.

ويمكن أن تبدأ عملية تدقيق البيانات في مرحلة إدخال البيانات )تدقيق المدخلات(   -40-6
أو بعدهـا )تدقيق المخرجات(. ويـوصى بإجراء تدقيقات التحرير التالية نظراً لفائدتها في تحري 

الأخطاء في بيانات تجارة التوزيع:

التدقيقات الاعتيادية: وتسـتعمل لاختبار ما إذا كانت جميع الأسـئلة التي يجب الرد  )أ( 
عليها قد أجُيب عليها بالفعل؛ 

تدقيقات الصلاحية: وتسـتخدم لاختبار ما إذا كانت الأجوبة مقبولة إحصائياً. وفيها  )ب( 
تقـارن الإجابة عن بند معيَّن مـن بنود البيانات في الاسـتبيان مقابل نطاق للقيمة 
محـدَّد لهذا الغرض، وأي ملاحظة تقع خارج نطـاق القيمة المقرَّر ينبغي أن يعيد 

ع البيانات النظر فيها ويتخذ الإجراء التصحيحي المناسب؛ مجمِّ

التدقيقـات الموضوعيـة: هـي مجموعة من التدقيقـات تقوم على أسـاس التحليل  )ج( 
الإحصائـي للبيانات الواردة في أجوبة الاسـتبيان. وتأخذ كثيـر من هذه التدقيقات 
شكل نسبة بين متغيرين، ينبغي أن تكون في حدود معيَّنة. وهناك أنواع أخرى من 
التدقيقات الموضوعية منها التدقيق الحسـابي، الذي يحـدِّد أن مجموع المتغيرات 

يجب أن يكون موافقاً لمجموع مقرَّر.

للاطلاع على مزيد من التفصيلات انظر   45

 ECD STES Timeliness Framework:
)Selective (or Significance، على 

http://www.oecd.org/docum :الموقع
ent/21/0,2340,en_2649_34257_302

.14485_1_1_1_1,00.html
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ويمكن عادة اكتشـاف الأخطاء العشـوائية الكبيرة التي يقع فيها المجيبون عن   -41-6
طريـق تدقيـق البيانات من ناحية الوجاهة، مثلاً عن طريق مقارنة البيانات المبلَّغ عنها مع القيم 
 السـابقة، أو مـع النسِـب في البيانات المبلَّغ عنهـا في حدود معقولة لنفس النوع من المؤسسـات. 

ولا يمكـن لمكتب الإحصاء أن يتحرى جميع الأخطـاء التي يقع فيها المجيبون، ومن ثم فأيًّا كانت 
 دقة عملية تدقيق البيانات فلن تصل إلى ملف بيانات خال تماماً من الأخطاء. فعلى سـبيل المثال، 

لا يمكن دائماً تحري الأخطاء المنتظمة الثابتة، مثل إبلاغ الوحدات التجارية بشكل ناقص عن رقم 
الأعمال أو بشكل مبالغ فيه عن رقم المصروفات.

الملاحظـات المؤثـرة. بعـض الإجابات سـيكون لها أكـبر الأثر عـلى التقديرات   -42-6
ز  الرئيسية. ويُطلق على هذه الملاحظات عادة اسم الملاحظات المؤثرة. وبشكل عام ينبغي أن تتركَّ
جهود التدقيق بشـكل أكبر على بنود البيانات من هذا النوع. والمؤسسـات الكبيرة جداً هي، بوجه 

خاص، أحد مصادر الملاحظات المؤثرة وينبغي تدقيق بياناتها كلاً على حدة.

الاحتساب. تشتمل معظم الدراسات الاستقصائية التجارية على بيانات ناقصة،   -43-6
وهذا يثير مشـكلة بالنسـبة لتدقيق البيانات. وقد تكون البيانات ناقصة بالنسـبة لبند معينَّ من 
بنود البيانات في الاسـتبيان )عدم الإجابة على البند( أو قد لا تعيد الوحدة المختارة الاسـتبيان بعد 
ملئه )عدم رد الوحدة(. وتُستخدم تقنية الاحتساب من أجل تقدير البيانات الناقصة في حالة عدم 
. أما عدم رد الوحدة على الاستبيان فيتم التعامل معه عادة إما عن طريق إعادة  الرد على بند معينَّ
توزيع الأوزان أو احتساب البيانات من الفترات السابقة لتلك الوحدة إذا كانت متاحة )الإبدال( أو 

على أساس المعلومات الإدارية المتاحة عن الوحدة.

عدم الإجابة على البند. تحدث عدم الإجابة على البند أو الإجابة الجزئية على البند   -44-6
حين لا تجيب الوحدة الداخلة في العينة على جميع الأسئلة المتصلة بالبند، بأن تكون قد أجابت على 
جزء منها فقط. وقد توجد حالات تجيب فيها الوحدة على جميع الأسئلة ولكن بعض الإجابات قد 
لا تكون منطقيةً أو قد توجد تناقضات بين بعض الإجابات الواردة منها. ووجود هذه الحالات من 
عدم الاسـتجابة أو من البيانات غير السليمة في مجموعة البيانات يؤثر على نوعية نتيجة الدراسة 

الاستقصائية. ومن شأن وجود قواعد تدقيق مناسبة واتباعها أن يقلل كثيراً من هذه المشاكل.

عـدم رد الوحدة. مع أن الوحـدات المختارة في العينة يقع عليهـا التزام قانوني   -45-6
بتقديم إجابات على أسـئلة الاسـتبيان الذي يجريه المكتب الإحصائي، ويمكن أن تقع تحت طائلة 
القانون في حالة عدم الرد، فإن الواقع هو أن هذا الشرط لا يقضي على مشـكلة عدم الاسـتجابة. 
وقد تحدث عدم الاستجابة نتيجة لأي من الأسباب التالية: عدم وجود الوحدة المشمولة في الدراسة 
الاستقصائية، وعدم فهم المجيبين لأهمية البيانات، ورفض الإجابة، ونقص المعرفة بكيفية الإجابة، 

ونقص الموارد، وعدم وجود المعلومات المطلوبة.

وهناك وسـائل لتقليـل عدم الرد، منها زيادة التوعيـة بأهمية البيانات المطلوب   -46-6
جمعهـا، والإلحـاح على الوحـدات لكي تتعـاون مع السـلطات الإحصائية عن طريق الوسـائط 
المطبوعة والإلكترونية في بداية انطلاق الدراسـة الاستقصائية، وإرسال مذكرات إلى الوحدات غير 

المستجيبة، فضلاً عن تطبيق تدابير التنفيذ التي يتيحها التشريع الوطني.

نُهـج للتعامل مع عدم الإجابة على بنـود معيَّنة. يتطلب عدم وجود إجابة اتخاذ   -47-6
خطـوات مـن أجل تقليل أثره عـلى التقديرات. وتوجد اسـتراتيجيتان عامتـان للتعامل مع بنود 

البيانات الناقصة )عدم الإجابة(:
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التغاضـي عـن جميـع الاسـتمارات التي بهـا قيم ناقصـة واقتصـار التحليل على  )أ( 
الاستمارات المعبأة بالكامل؛

احتسـاب البيانـات الناقصة لكي تكـون مصفوفة البيانات كاملـة. وتُطبَّق تقنيات  )ب( 
التحليل الإحصائي على كامل مجموعة البيانات بمساعدة الاحتساب.

ويؤدي اتباع النهج الأول إلى إهمال البيانات الواردة في الاسـتمارات غير الكاملة   -48-6
حتى وإن كانت صحيحة، ولذلك فمن الأنسـب اسـتعمال الاسـتراتيجية الثانية للتعامل مع عدم 
الردّ على بعض البنود. وذلك أنه لا ينبغي اعتبار قيمة بنود البيانات الناقصة من الإجابة الأصلية 
صفراً، بشكل تلقائي، أو الاعتقاد بذلك، وإنما ينبغي تطبيق طرق احتساب مناسبة. وبعد تحليل 
جميع البيانات باسـتخدام القواعد المقرّرة سـلفاً، وإذا وُجِد أن الملف به بيانات ناقصة، فتجرى 
عادة عملية احتسـاب كخطوة مسـتقلة لحل مشـاكل عدم الاتسـاق في البيانات التي لم تُحَل في 

المراحل الأولى من التدقيق اليدوي والحاسوبي.

ويعني الاحتسـاب، عنـد وجود إجابة خاطئـة أو أكثر أو عدم وجـود إجابة في   -49-6
أحد السِـجلات أو أكثر، الاسـتعاضة ببيانات تكون متسـقة داخلياً مع سـائر البيانات إلى درجة 
معقولـة. وهـي عملية يتم فيها مـلء الفراغات وإزالـة التناقضات وتـؤدّي إلى إنتاج ملف كامل 
ومتسق يحتوي على البيانات المحتسََبة. وتوجد عدة طرق للاحتساب تبدأ من الإجراءات الإحصائية 
البديهية والبسـيطة وتنتهي إلى تطبيقات معقَّدة. ويتوقف اختيار الطريقة المناسبة على الغرض 

من التحليل وعلى نوع البيانات الناقصة. ومن أكثر طرق الاحتساب شيوعاً ما يلي:

المعالجة الذاتية: الاحتسـاب على أساس قيم تبدو معقولة، ومن أمثلة ذلك احتساب  )أ( 
تكاليف العمالة إذا عُرف عدد العاملين؛

ر في بند  احتسـاب القيمة الوسـيطة/المنوال: تُحتسََـب القيمة الوسـيطة للمتغيّـِ )ب( 
البيانات الناقص. وبالنسـبة لبيانات الفئات يُحتسََـب المنوال. ويمكن تحسين هذه 

الطريقة باحتساب القيمة الوسيطة من أجل إزالة أثر القِيمَ المُبالغَ فيها؛

ما بعد التقسـيم الطبقي: يمكن تحسـين الدقة فيما يتعلق بجعل القيمة المحتسََبة  )ج( 
أقـرب ما تكـون إلى القيمـة الحقيقية إذا تم احتسـاب الوسيط/المنوال/الوسـط 
باستعمال الملاحظات الواردة من الوحدات المتجانسة مع الوحدة الناقصة البيانات. 
ـم إلى  ولهذا الغرض تُسـتخدَم طريقة ما بعد التقسـيم الطبقي، أي أن العيِّنة تُقَسَّ

طبقات ثم يُحتسب الوسيط/المنوال/الوسط لكل طبقة؛

الإبـدال: تتوقف هـذه الطريقة على وجود بيانات قابلـة للمقارنة. ويمكن أن تكون  )د( 
البيانات المحتسََـبة هي القِيمَ المُبلغّة من المؤسسـات في نفس المسـح في السنة 
الماضيـة، مـع تعديلها بما يعكس متوسـط الزيـادة )أو النقصان( فـي قيمة بند 

البيانات في الطبقة المعنية؛

طريقـة البطاقـات الباردة: تُسـتخدَم مجموعة ثابتـة من القِيمَ تشـمل جميع بنود  )هـ( 
البيانـات. ويمكن إعداد هـذه القِيمَ باسـتعمال البيانات التاريخيـة، أو الخبرة في 
الموضوع، إلخ، ثم ينشـأ اسـتبيان “كامل” لتلبية احتياجات الاحتسـاب الكامل أو 

الجزئي؛

طريقة البطاقات السـاخنة: وهي الاستعاضة عن كل قيمة ناقصة بقيمة متاحة من  )و( 
بند “مانح”، أي من مشارك مماثل في نفس المسح. ويمكن اختيار المانح بطريقة 
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عشـوائية من مجموعـة من المانحين لها نفس الخصائص المقرّرة سـلفاً. وتنشـأ 
قائمـة بالمانحين المحتمَلين الذين تنطبق عليهم المعاييـر ويُختار أحدها بطريقة 
عشـوائية. وعند تحديد المانح يوضع الرقم الخاص به )الدخل السـنوي مثلاً( بدلاً 

من الإجابة الناقصة أو غير الصحيحة؛

حسـاب أقرب الجيران أو المضاهاة بحسـب المسـافة: توضَع قيمـة البند الذي لم  )ز( 
ينجح في اختبار التدقيق على أسـاس القيمة في السِـجل “الأقرب” الذي نجح في 
التدقيق. ويُعرفّ القرب هنا باسـتعمال دالة المسافة من حيث المتغيِّرات المعروفة 
الأخرى. ويقـع الاختيار على الوحدة ذات القيمة الأقـرب للقيمة الناقصة باعتبارها 

“المانح”؛

الاحتسـاب التتابعي بطريقة البطاقات السـاخنة: تُخَزَّن القِيمَ الخاصة بالسِـجلات  )ح( 
التـي نجحت في اختبار التدقيق ويسـتعاض عـن القيمة الناقصة بدالـة من القِيمَ 
المُختزَنـة. وهي تبدأ بالقيمة حسـب طريقـة البطاقات الباردة. والعيب الرئيسـي 
فـي هذه الطريقة أنهـا تؤدّي في كثير من الأحيان إلى تعدد مرات اسـتعمال نفس 

المانحين مما يؤثِّر على التوزيع؛

الاحتسـاب الانحداري )على أساس نموذج(: تُسـتَعمَل قائمة بالمتغيِّرات المتنبأ بها  )ط( 
في السِـجلات التي نجحت في اختبار التدقيق لإجراء انحدار للمتغيِّر. ثم تُسـتخدَم 

معادلة الانحدار لحساب قِيمَ بنود البيانات الناقصة أو غير المتسقة.

وفي معظم نُظم الاحتسـاب يُسـتخدَم مزيج من طرق الاحتساب المذكورة أعلاه.   -50-6
وفيما يلي الخصائص المطلوبة في جميع طرق الاحتساب:

يجب أن تكون السِجلات المحتسََبة أقرب شبهاً قدر الإمكان بالسِجلات التي لم تنجح  )أ( 
في اختبار التدقيق، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من بيانات المجيب على الاستبيان قدر 

الإمكان. ولذلك يجب أن يكون عدد المتغيِّرات )أو الحقول( في أضيق الحدود؛

يجب أن تستوفي السِجلات المحتسََبة جميع اختبارات التدقيق؛ )ب( 

وضـع أعـلام )علامات( تشـير إلى طرق الاحتسـاب والمصـادر المسـتخدَمة فيه  )ج( 
وتعريفها.

نُهُـج التعامل مع عدم الردّ من الوحـدات. إعادة توزيع الأوزان هو النهج الأكثر   -51-6
شـيوعاً في التطبيق حين لا يأتي ردّ على الاسـتبيان الإحصائي من الوحدة المرُسَل إليها الاستبيان. 
ويشار إلى هذه الحالة بأنها عدم استجابة الوحدة. وتجري عملية إعادة توزيع الأوزان على العيِّنة 
بحيـث تدخل فيها وحدات العيِّنة المجيبة فقط. ومن الممارسـات الشـائعة في المكاتب الإحصائية 
تحديد أوزان للعناصر في العيِّنة. وهذه الأوزان تُسـتخدَم لأغراض منها توسـيع معلومات العيِّنة 
إلى مستوى المجتمع المستهدَف. ويمكن من جهة أخرى التعامل مع مشكلة عدم استجابة الوحدة 
باتباع نُهج مشـابهة للنُهج المسـتعمَلة في عـدم الردّ على بند معيّن، أي مختلف أنواع الاحتسـاب 
سواءً من الفترات السابقة المتاحة لنفس الوحدة )الإبدال( أم على أساس المعلومات الإدارية المتاحة 

عنها.

إجـراءات التجميع. بعـد أن تعالجَ البيانـات عبر التدقيق للتعامل مع مشـكلة   -52-6
. ويشمل التجميع رفع قيمة العيِّنة  عدم الاسـتجابة، إلخ، فإنها تستعمَل في تقدير مستوى المتغيرِّ
بمعامِل يقوم على أساس تجزئة العيِّنة )أو معامِل يقوم على أساس البيانات الواردة في الاستبيانات 
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الكاملة( لكل خلية في العيِّنة الطبقية من أجل الحصول على مسـتويات البيانات للمجتمع الداخل 
في الإطار الإحصائي. وتسـتخدِم عملية التجميع البيانات التي تم تدقيقها في حسـاب قيمة تمثِّل 
جميع الوحدات. وإذا كانت المعلومات عن المتغيرِّ المساعد المتصل بالمتغيرِّ قيد الدراسة متاحة عن 
الوحدات الموجودة في العيِّنة وكذلك في إطار المعاينة، فيمكن تطبيق تقنيات إحصائية أكثر تقدّماً 

على تلك المعلومات لغرض التجميع.

القِيمَ الخارجة. القِيمَ الخارجة هي فئة خاصة من الملاحظات ذات التأثير، وهي   -53-6
صحيحـة في حدّ ذاتهـا ولكنها غير عادية بمعنى أنهـا لا تمثِّل مجتمع العينّـة ومن ثم يمكن أن 
تشـوه التقديرات. لذلك يوصى بتحديد القِيمَ الخارجة والتعامل معها بحرص، لأنها قد تؤثّر على 
التقديـرات تأثـيراً كبيراً. وإذا كان معامِل التجميع كبيراً وكانـت القيمة الخارجة داخلة في العيِّنة 
فإن التقدير النهائي سيكون أكبر من القدر المطلوب بشكل ملحوظ، ويحتمََل أن يكون غير تمثيلي 
إلى حدٍ بعيد نظراً لتأثير قيمة مُبالغَ فيها عليه. وأبسـط طريقة للتعامل مع القيمة الخارجة هي 
إنقاص وزنها في العيِّنة للتأكد من أنها لا تمثِّل إلا نفسها، أو استخدام تقنيات إحصائية لحساب 

وزن للوحدة الخارجة يكون مناسباً بشكل أفضل.

استراتجية جمع البيانات  - جيم 

ينبغي أن تغطي الدراسات الاستقصائية الإحصائية جميع الوحدات في الاقتصاد   -54-6
التي لها نشاط اقتصادي في نطاق قطاع تجارة التوزيع )انظر الباب زاي من التنقيح 4 للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحّد( و/أو التي تكون مشمولة في مصادر البيانات الإدارية، وذلك لغرض جمع 
إحصاءات تجارة التوزيع وتجميعها. ويشمل هذا جميع الوحدات من جميع الأحجام والأنواع بما 
في ذلك الشركات والوحدات غير المساهمة )الأسر المعيشية(. وتشمل وحدات الأسُر المعيشية جميع 
المؤسسـات التجارية الصغيرة القائمة على أسـاس الأسُر المعيشـية، والتي تعمل خـارج نطـاق 
الأسُر المعيشـية في موقع منفصل )مثل الأكشاك في أماكن الأسـواق( أو التي ليس لها موقع ثابت 
)مثل الأكشـاك المتنقلة على طريق عام، أو سيارات الباعة في الطرق(. ويستعمَل تعبير “الوحدات 
غير المسـاهمة التابعة للأسر المعيشـية” )أو “وحدات القطاع غير الرسـمي”( في البلدان النامية. 
أما في معظم البلدان المتقدمة النمو فتتخذ الوحدات التابعة للأسر المعيشـية عادة شـكلاً رسـمياً 
لة، ولو أن بعض الوحدات الصغيرة التابعة للأسر  بدرجة أكبر في صيغة مؤسسات صغيرة ومسجَّ

المعيشية ربما تظل غير مسجّلة.

ومن أجل وجود تغطية كاملة لنشـاط تجـارة التوزيع، ينبغي للبلدان أن تضع   -55-6
اسـتراتيجيتها الخاصة لجمع البيانات على أسـاس نهج متكامل يشـمل، مـن حيث المبدأ، جميع 
الوحدات التجارية من جميع أنواع أحجام المؤسسـات، بما يتفق مع ظروفها الخاصة الإحصائية 
والتنظيميـة. وتوجد اختلافات كبيرة بين الوحدات في نطاق إحصاءات تجارة التوزيع فيما يتعلق 
بالتنظيم القانوني )مساهمة أو غير مساهمة(، والحجم )من المؤسسات الكبيرة المتعددة المنشآت 
التي يعمل فيها أكثر من 250 من العاملين إلى المؤسسات الصغيرة التي تتكون من منشأة واحدة 
ويعمـل فيهـا أقل من 10 من العاملين( ونـوع الملكية )قطاع عام، أو ملكية خاصة، أو سـيطرة 
أجنبية(. ويعرض الشـكل السـادس - 2 فيما يلي بياناً لاستراتيجية عامة لجمع البيانات لمختلف 

قطاعات الاقتصاد.
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وفي أحـد طـرفي النطاق توجد وحـدات الـشركات التجارية المسـاهمة بموجب   -56-6

دسـتور البلد )الشركات العامة(، وهي عادة كبيرة، وفي الطرف الآخر توجد المؤسسـات التجارية 

غير المسـاهمة التي تتسـم بمسـتوى منخفض من التنظيم. ويمكن وصف أنواع المؤسسـات على 

النحو التالي:

الشكل السادس - 2
استراتيجية عامة لجمع البيانات لمختلف قطاعات الاقتصاد أ

في سِجل الأعمال
)إطار القائمة(

ليست في سِجل الأعمال
)إطار غير القائمة(

الوحدات الصغيرةالوحدات الكبيرة

يكون شمولها عن 
طريق الدراسات 

الاستقصائية بالعيِّنة
أو

عن طريق مصادر 
البيانات الإدارية

 ليس لها 
موقع ثابت

 لها موقع
ثابت

إطار المنطقة

يكون شمولها عن طريق الدراسات 
الاستقصائية بالعيِّنة

 1 

 2 

قطاع خاصقطاع عام

يكون شموله على أساس 
العد الكامل

القطاع 1:
الوحدات الكبيرة يكون 
شمولها عن طريق العد 

الكامل

القطاع 2:
الوحدات الأخرى يكون 

شمولها عن طريق 
الدراسات الاستقصائية 

بالعينة
جميع الوحدات الموجودة في سِجل الأعمال مستبعدة من إطار المناطق )أي من قطاع إطار  أ 

غير القائمة(.

مجموع مجتمع 
الوحدات المشتغلة في أنشطة التجارة

المؤسسات العامة المساهمة. هذه المؤسسات هي عادة منظّمة تنظيماً عالياً وتحتفظ  )أ( 
بحسـابات لمعاملاتها وتلتزم بتقديم بياناتها السنوية إلى السلطات المسجّلة فيها. 
ودليـل هذه الوحدات متاح دائماً. ولا يتوقع أن يكون عددها كبيراً، وينبغي شـمول 

هذه المؤسسات على أساس العدّ الكامل؛

المؤسسـات المسـاهمة الخاصـة والخاضعـة لإدارة أجنبية. تتحقـق تغطية هذه  )ب( 
المؤسسات بتقسـيمها إلى قطاعين: أحدهما يشمل الوحدات الكبيرة الحجم والآخر 
يشـمل باقي المؤسسـات. وقد يكون قطاع المؤسسات الكبيرة الحجم في الاقتصاد 
غير مناسـب لعمليات المسـح بالعيِّنـة لأن الاختلافات في الحجم والنشـاط كبيرة 
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بالمقارنة بعدد الوحدات المعنية. لذلك ينبغي شمول المؤسسات في القطاع الكبير 
الحجم على أساس العدّ الكامل إذا أمكن. أما المؤسسات الأصغر، والتي يكون عددها 
كبيراً في الغالب، فهي أكثر تجانسـاً بالمقارنة بنظيراتها من القطاع الأكبر حجماً، 

ويناسبها الدراسات الاستقصائية بالعيِّنة بشكل أفضل؛

المؤسسـات الصغيـرة. هـذه الفئة من المؤسسـات الصغيـرة غير المسـاهمة أو  )ج( 
مؤسسـات الأسر المعيشـية غير المساهمة يمكن تغطيتها حسـب أيٍ من النهجين 

التاليين، ويتوقف هذا على ما إذا ما كانت المؤسسات مسجّلة أم لا:

عن طريق الدراسـات الاسـتقصائية بالعينّة، إذا لم تكن هذه المؤسسـات   ’1‘  
موجودة في سِـجل الأعمـال الإحصائي، أو باسـتخدام البيانـات الإدارية 

)الإقرارات الضريبية للمؤسسات الصغيرة(؛

من خلال تقنية الدراسـات الاسـتقصائية المنطقية المتكاملة إذا لم يوجد   ’2‘  
سجِل للمؤسسات غير المساهمة )انظر الفرع دال أدناه(.

طريقة إجراء الدراسات الاستقصائية  - دال 

حبـذا لـو قامت البلدان باسـتعراض تقنية الدراسـات الاسـتقصائية المنطقية   -57-6
المتكاملة 46 باعتبارها أحد الخيارات لإعداد برنامج للدراسات الاستقصائية يؤدّي بشكل كفء إلى 
حصر المعلومات الإحصائية الشاملة من جميع المؤسسات العاملة في الاقتصاد، على اختلاف أنواعها، 
بمـا في ذلك مؤسسـات تجارة التوزيع. ويحتـاج تطبيق هذه التقنيـة إلى مجموعتين إحصائيتين 
ل أن يكون تعـداداً اقتصادياً، من  أساسـيتين من المعلومـات هما: )أ( تعداد من نوع مـا، ويفضَّ
أجل إنشـاء مجتمع إحصائي كامل للوحدات ينشـأ على أساسه إطار المعاينة واختيار العيِّنة. وفي 
حالة عدم وجود تعداد اقتصادي، فإن تعداد السـكان يكفي عادة، و )ب( وثائق مسـاندة جيدة 
عن عيِّنات من المناطق/مناطق العدّ لإيجاد خط أسـاس للعدّ. وإذا تم تلبية هذين المطلبين، فإن 
الظـروف في الميدان هي التي تحدّد اختيار أنسـب التصميمات لأي دراسـة اسـتقصائية لتجارة 

التوزيع.

وتتطلب منهجية هذه التقنية تقسيم المجتمع الإحصائي إلى جزأين:  -58-6

إطار على أسـاس القائمة لعدد صغير نسبياً من الوحدات الكبيرة )يسمى فيما يلي  )أ( 
قطاع إطار القائمة(، وهي مؤسسـات مميزّة بوضـوح بوضعها القانوني عن باقي 
الوحـدات. وهـذا القطاع يمكن أن يجري عليه عدّ كامـل أو خطة معاينة من مرحلة 

واحدة )غالباً ما تكون معاينة طبقية(؛

أما باقي الوحدات، )ويطلقَ عليها فيما يلي قطاع إطار غير القائمة( فهذه لا يتسنى  )ب( 
إعـداد قائمة شـاملة لهـا، ومن ثم لا سـبيل إلى تغطيتهـا إلاّ بنهج إطـار المنطقة 
)الجغرافية(. ويُطبَّق على هذا القطاع تصميم عيِّنة من مرحلتين )وفي حالات معيَّنة 

قد يحتاج الأمر إلى مراحل متعدّدة(.

وتتيـح منهجية هـذه التقنية تغطية جميع الأنشـطة الاقتصاديـة في الاقتصاد   -59-6
بطريقـة متكاملـة، ولها ميـزة واضحة عـلى إجـراء مجموعة منفصلة من أنشـطة الدراسـات 
الاستقصائية )تُجرى كل واحدة منها بشكل مستقل على مجموعة واحدة من الأنشطة الاقتصادية( 

انظر استراتيجيات لقياس الهيكل   46

الصناعي والنمو، دراسات في الطرق، 
العدد 65 )منشورات الأمم المتحدة، 

.)E.94.XVII.11 :رقم المبيع
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لتغطية نفس المجال. ومن أهم مزايا هذه التقنية خفض نفقات الدراسـات الاستقصائية. وعلاوة 
على ذلك فإن تقنية الدراسـة الاسـتقصائية المتكاملة تضمن عدم التداخـل في تغطية مجموعات 
المنشـآت حسب نوع النشاط الاقتصادي. وذلك أن كل منشأة يتم تصنيفها في قطاع واحد لا غير. 
وتوفِّر منهجية هذه التقنية معلومات شـاملة يتم جمعها في وقت قصير نسبياً وبموارد متواضعة 
نسبياً. وإذا تم تطبيقها بشكل جيد فإنها تزيل ضرورة إجراء معاوضة بين محتويات الدراسات 

الاستقصائية والوقت اللازم لنشر النتائج، وهذا أمر له دور كبير في تصميم المسح.

الدراسة الاستقصائية لقطاع إطار القائمة على أساس إطار القائمة. في الدراسات   -60-6
الاسـتقصائية التي تُجرى باستخدام تقنية الدراسات الاستقصائية المنطقية المتكاملة، يُعَدّ إطار 
القائمـة عادة من سِـجل الأعمـال أو دليل الوحدات الذي يشـمل جميع الوحـدات في قطاع إطار 
القائمـة، باسـتخدام معيار الوضع القانونـي و/أو الإداري الذي يميِّز الوحـدات “الكبيرة” عن 
باقي الوحدات. وتُسـتخدَم هذه القائمة في إجراء الدراسـة الاستقصائية حسب التقنية المتكاملة، 
ومن الأفضل أن يتم ذلك من خلال استبيانات تُرسَل بالبريد مع زيارات للمتابعة إذا اقتضى الأمر. 
ويقوم تعريف المؤسسـات الكبيرة المستعمَل هنا على أساس اعتبارات عملية، ويختلف من بلد إلى 
بلد. وتمثلّ سـهولة إعداد إطار القائمة المعيار الوحيد الأهم في تعريف قطاع المؤسسـات الكبيرة. 

ويشتمل إطار القائمة عادة على الفئات التالية التي يسهل تحديدها:

لة في  الشـركات التي يجري الاتجار في أسـهمها بشكل علني )أي الشركات المسجَّ )أ( 
البورصات(؛

لة لدى جهات  الشـركات التي لا يجري التعامل على أسهمها )أي الشـركات المسجَّ )ب( 
حكومية مثل وزارة العدل أو وزارة التجارة أو ما شابه ذلك(؛

المؤسسات المملوكة للحكومة )المؤسسات العامة التي قد تدخل أيضاً تحت البندين  )ج( 
)أ( و)ب( أعلاه(.

وبالإضافة إلى استعمال إطار واحد غير مزدوج، من الضروري استعمال تصميم   -61-6
متكامـل للعيِّنة يضمن تغطية كاملة وغـير مزدوجة للوحدات الكبيرة الحجم. ويتيح وجود إطار 
القائمة أخذ عيِّنة على مرحلة واحدة لهذا القطاع الفرعي. ومع ذلك فمن الضروري إجراء تقسيم 
طبقي لإطار القائمة إذا كان مطلوباً الحصول على تفاصيل إضافية حسب النشاط الاقتصادي أو 

الموقع الجغرافي.

وأحياناً يكون المجتمع الإحصائي للوحدات في قطاع المؤسسـات الكبيرة مختلفاً   -62-6
اختلافـاً كبيراً من حيث الحجم والخصائـص. وغالباً ما يكون النصيب الأكبر في الإنتاج أو القيمة 
المضافـة في الاقتصـاد لعدد صغير نسـبياً مـن الوحدات، ويحتمَـل أن يؤدّي إدخـال جميع هذه 
الوحدات في العيِّنة إلى تقديرات ذات كفاءة عالية. ولذلك تُدخَل في معظم الدراسـات الاستقصائية 
للمنشآت جميع الوحدات فوق عتبة محدّدة، وتُدخَل باقي الوحدات من خلال عيِّنة فقط. والطبقة 

التي تشمل جميع الوحدات يشار إليها “بالطبقة المؤكدة” أو “بالطبقة التي تمثلّ نفسها”.

أمـا الوحدات التي تقع خارج نطاق طبقة الوحدات التي تمثلّ نفسـها في قطاع   -63-6
إطار القائمة فيمكن تغطيتها على نحو مناسب على أساس عيِّنة سواءً في الدراسات الاستقصائية 
السـنوية أم دون السـنوية. ويسـاعد تطبيق تصميم متكامل للعيِّنة لكلا النوعين من الدراسات 
الاسـتقصائية في حل مشـاكل عدم الاتسـاق الناشـئ عن مجموعتي التقديرات الناجمة عنهما. 
ويمكـن الحصول على تقديرات لمعلمات التغيير السـنوية ودون السـنوية وكذلك لمسـتوى هذه 
المعلمات باسـتعمال تصميم للعيِّنة شامل ومتجدِّد من أجل الدراسة الاستقصائية المتكاملة. ومن 
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مزايا التصميم الشـامل المتجدِّد على التصميم المتكرِّر عبر القطاعات )عيِّنات مستقلة في مناسبات 

مختلفة( وتصميم العيِّنة الشامل الثابت، ما يلي:

أنـه أفضل من ناحية كفاءة التكاليف، ويوازن بين هدفين متعارضين هما الحصول  )أ( 

علـى تقديرات سـنوية يُعتمَد عليها والحصـول على تقديرات دون سـنوية يُعتمَد 

عليها؛

أن مستوى تعاون المستجيبين يقل تدريجياً مع زيادة عدد الزيارات، مما يؤثّر على  )ب( 

نوعية الاسـتجابة. وتناوب العيِّنات يخفف العبء على المستجيبين المشتركين في 

الدراسة الاستقصائية؛

أن سلسـلة التقديـرات التي يتم الحصول عليها من دراسـات اسـتقصائية متكررة  )ج( 

باستخدام طريقة المعاينة الشاملة المتجدّدة تخلو عادة من اختلافات زمنية كبيرة 

وغير واقعية. ثم إن اسـتعمال تناوب العيِّنة يتيح اسـتخدام تقديرات تركيبية تقلِّل 

من التغييرات الزمنية الناتجة من أخطاء المعاينة؛

يتيح هذا النهج إمكانية إدخال وحدات جديدة في تغطية الدراسة الاستقصائية. )د( 

وتوضـع جميع الوحدات غير المشـمولة بقطاع إطار القائمـة في الجزء الخاص   -64-6

بالمجتمـع الإحصائي الذي يُطلق عليه قطاع إطار غير القائمـة. ويتطلب جمع معلومات عن هذا 

القطـاع الفرعي إعداد عيِّنات للوحدات حسـب المناطـق من إطار المناطق الناشـئ من البيانات 

المجمَّعة في آخر تعداد اقتصادي أو تعداد للسكان.

الدراسـات الاسـتقصائية القائمة على أسـاس إطار المناطق في قطاع إطار غير   -65-6

القائمة. من شـأن منهجية تقنية الدراسـات الاستقصائية المنطقية المتكاملة لقطاع إطار القائمة 
وقطاع إطار غير القائمة أنها تحصر بيانات كاملة لجميع الأنشـطة الاقتصادية في الاقتصاد ككل 

بطريقة متسـقة. ويحتاج هذا إلى قاعدة تشغيلية تضمن اسـتبعاد الوحدات الموجودة على سِجل 

الأعمـال مـن إطار المناطق في قطاع إطار غير القائمة. ويجب اسـتبعاد المنشـآت ذات الأنشـطة 

المندمجة في حسـابات شركة أم، من عيِّنة المناطق. وينطبق هذا، على سـبيل المثال، على المخازن أو 

لها الشركات التجارية في مختلفَ أنحاء البلد. المستودعات التي تشغِّ

ومن حيث المبدأ تنطوي التقنية المتكاملة على دراسـة اسـتقصائية للمنشآت، أما   -66-6

قطاع إطار غير القائمة فتستخدَم فيه تقنيات المعاينة حسب المناطق الجغرافية. وفي تقنية المعاينة 
حسـب المناطق الجغرافية من أجل إجراء دراسـة اسـتقصائية للأسُر المعيشـية والمنشآت، يجري 

اختيـار عيِّنة من وحدات المناطق في المرحلة الأولى، ثم التعرُّف في كل وحدة مختارة في المرحلة الأولى 

على جميع المنشآت العاملة في المنطقة المختارة غير الداخلة في المؤسسات الموجودة على إطار القائمة 

المستخدَم من أجل الدراسة الاستقصائية لقطاع إطار القائمة ولا المرتبطة بها، وإعداد قائمة بهذه 

المنشآت. ثم تصنَّف المنشآت التي يتم التعرُّف عليها والتي تقع في إطار تغطية الدراسة الاستقصائية 

حسب نوع النشاط، ثم يتم سحب عيِّنة من قوائم المنشآت لكل نوع من أنواع النشاط.

وهنـاك مجموعة أنشـطة تلقـى معاملة خاصـة في هذا النهج، وهـي الوحدات   -67-6

ل مجموعة مهمة في معظم  المتنقلة، الموجودة في التجارة وفي بعض أنشـطة الخدمات، والتي تشكِّ

البلدان النامية. ويتيح هذا النهج تغطية المؤسسات/المنشـآت التي تديرها الأسُر المعيشـية، حتى 

وإن لم يكن لها مقر ثابت.
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وفي هـذا النهـج، يجري إعـداد قائمة بجميع المنشـآت التي يتـم التعرُّف عليها   -68-6
خارج بيت المالك الواقعة في وحدة المنطقة المختارة، وكذلك المؤسسات التي تديرها الأسُر المعيشية 
والواقعـة في إطار البيت، ويتـم ذلك عن طريق زيارات منزلية )من منـزل إلى منزل أو من مبنى 
إلى مبنـى(. كذلـك يتم التعرُّف على الوحدات غير ذات الموقع الثابت للعمل، مثل البائعين الجائلين 
والبائعين في الشـوارع والذين يقدِّمـون خدمات حرة )وحدات متنقلة(، وذلك عن طريق أسـئلة 
ل مقابل الأسُر المعيشـية التي  ه إلى الأسر المعيشـية في مرحلة إعداد القوائم وتُســجَّ إضافية توجَّ
يسكن فيها مالك الوحدة )أو الشريك في حالة الشراكة(. وبهذه الطريقة، يتم التأكد من أن جميع 
المنشآت في المناطق المختارة التي تقع في نطاق الدراسة الاستقصائية مشمولة بالقائمة، وتُستخدَم 

هذه القائمة في اختيار عيِّنات المنشآت.

نطاق الدراسات الاستقصائية لتجارة التوزيع وتغطيتها  - هاء 

الدراسـات الاسـتقصائية السـنوية. تقوم جميع البلدان بغض النظر عن مدى   -69-6
تطوّر أنظمتها الإحصائية بإجراء دراسـات اسـتقصائية سـنوية لتجـارة التوزيع. ويوصى بأن 
تقوم البلدان، من خلال الدراسـات الاستقصائية السنوية، بمحاولة تقديم تقديرات تشمل جميع 
منشـآت التجارة بالجملة والتجزئة. ولا تعني هذه التوصية أن الدراسـة الاسـتقصائية الشاملة 
مطلوبة في جميع الأحوال، فقد ترى البلدان اتباع أي من الخيارات التالية: )أ( أن تغطي الدراسة 
الاسـتقصائية عدّاً كاملاً لجميع المنشآت فوق عتبة معيَّنة مقرّرة )مثلاً، واحدة على أساس معيار 
الحجم( وإجراء دراسـة اسـتقصائية بالعينّة للوحـدات الأخرى؛ )ب( ويمكـن أن تتلقى جميع 
الوحدات استمارة المسح، ولكن تُستخدَم صيغة مختصرة من الاستمارة للمنشآت الصغيرة؛ )ج( 
ويمكن إجراء تقديرات للمنشـآت الصغـيرة من البيانات الإدارية أو من اسـتقصاءات إحصائية 

أخرى مثل عمليات المسح المشتَرك للأسُر المعيشية والمؤسسات.

الدراسـات الاسـتقصائية دون السنوية. تتسـم تغطية الدراسات الاستقصائية   -70-6
لتجارة التوزيع على المدى دون السـنوي )الفصلية أو الشـهرية( بأنها محدودة بالضرورة أكثر 
من الدراسـات الاسـتقصائية السـنوية. وحتى في البلدان ذات النُظم الإحصائيـة المتطورة، يبدو 
أن تغطية المنشـآت الصغيرة بعمليات مسـح شـهرية أو فصلية بغرض إنتاج إحصاءات لتجارة 
التوزيـع على المدى القصير هو أمر غير مجدٍ. أما إذا كانت المنشـآت الصغـيرة تمثلّ قطاعاً مهماً 
في نوع معينَّ من أنشـطة تجارة التوزيع ولا توجد مصادر إدارية للبيانات يُعتمَد عليها، فينبغي 

إدخال هذه الوحدات في تغطية أعمال المسح دون السنوية باستخدام تقنيات المعاينة المناسبة.

الدراسات الاستقصائية غير المنتظمة. إضافة إلى الدراسات الاستقصائية السنوية   -71-6
ودون السـنوية تقوم بعض البلدان بإجراء دراسـات اسـتقصائية غير منتظمة لوحدات تجارة 
التوزيـع، من أجـل جمع بنود بيانات عـن موضوعات متخصصة أو بمزيد مـن التفصيل. وعلى 
العموم، فإن اسـتعمال الدراسات الاسـتقصائية غير المنتظمة للحصول على بيانات خط أساس، 
وهي التي تُجرى عادة كل 5 إلى 10 سـنوات، ليسـت مناسبة لغرض جمع إحصاءات عن تجارة 

التوزيع من نوع الإحصاءات الهيكلية.

أما البلدان التي لديها أعداد كبيرة من الوحدات غير المسـاهمة في أنشـطة تجارة   -72-6
التوزيـع )قطـاع إطار غير القائمة في الشـكل السـادس - 2( فمن الضروري لهـا جمع بيانات 
عن هذه الوحدات أيضاً. وكما أوضحنا سـالفاً فإن تغطية هذه الوحدات يتطلب إجراء دراسـات 
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استقصائية على أساس المعاينة باستعمال إطار للمناطق، وهي دراسات تستهلك كثيراً من الموارد 
والوقت. ويمكن استخدام دراسة استقصائية لتوفير خط أساس، تُجرى عادة كل خمس سنوات، 
من أجل جمع بيانات هيكلية شـاملة مع جمع بيانات مشـابهة أو أقل من ذلك في الاسـتقصاءات 
السـنوية أو الأكثر تكراراً. ويمكن عمل إسـقاطات لتقديرات خط الأساس للمستقبل باستعمال 
تقديرات التغيرُّ والنمو من الدراسـات الاسـتقصائية السـنوية أو دون السنوية لقطاع إطار غير 

القائمة أو من أي دراسات استقصائية أخرى تتصل بالموضوع.

لة الفترة المفضَّ  - واو 

الفترة المرجعية للدراسـات الاسـتقصائية السـنوية. بوجه عام ينبغي أن تشير   -73-6
البيانات التي يتم جمعها في الدراسـات الاسـتقصائية السـنوية إلى فترة مدتها اثنا عشر شـهراً، 
ومن الأفضل أن تكون هي السـنة التقويمية التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون 
الأول/ديسـمبر. ومع ذلك فإذا كانت البيانات متاحة عن منشـآت معيَّنة على أسـاس سنة مالية 
مختلفة، فقد يكون من الضروري قبول البيانات على هذا الأسـاس. وفي هذه الحالة قد يكون من 
المستحسـن جمع بنود بيانات معيَّنة، مثل الأجور والمرتبات، على أساس السنة المالية وعلى أساس 
السنة التقويمية عملاً على تسهيل عمل تجميعات حسب السنة التقويمية. وإذا كانت السنة المالية 
المختلفة عن السـنة التقويمية هي فترة المحاسـبة العادية لمعظم المنشـآت فيمكن جمع البيانات 
بشـكل موحّد على أسـاس السـنة المالية بدلاً من السـنة التقويمية. وهناك مزايا تنتج عن تقديم 
معظم المنشـآت بياناتها بحيث تغطي نفس فترة الاثني عشر شـهراً، خاصة فيما يتعلق بإدماج 
البيانات السـنوية مع البيانات الشـهرية أو الفصلية. وفي كثير من البلدان تختلف تواريخ إقفال 
الحسـابات للسنة المالية للشركات اختلافاً كبيراً على مدار السنة، وتجد المكاتب الإحصائية أن من 
الصعب عليها الحصول على البيانات من المنشآت عن فترة اثني عشر شهراً متسقة. وإذا اختلفت 
فـترات الإبـلاغ على هذا النحو فيمكن إعداد جدول إضافي في التقرير المنشـور يبينِّ توزيع مواعيد 
نهاية السـنة المالية حسب الشهور، مما يساعد مسـتعملي البيانات في تقدير الفترة التي يريدون 

تغطيتها.

الفترة المرجعية للدراسات الاستقصائية دون السنوية. يوصى باستخدام الشهر   -74-6
أو الفصل المناظر باعتباره فترة مرجعية للدراسـات الاسـتقصائية دون السـنوية. إلاّ أن بعض 
المنشـآت تعمل على أسـاس فترات فصلية مدتها أربعة أسابيع ثم خمسة أسابيع، وفي هذه الحالة 
قـد يكون من الـضروري أن تبذل مكاتب الإحصاء كل جهد ممكن لتوحيـد المعلومات المقدّمة في 

الإبلاغات الشهرية باستخدام طريقة تقدير مناسبة.





125

الفصل السابع

إحصاءات تجارة التوزيع على المدى القصير

الخلفية  - ألف 

إحصـاءات تجارة التوزيع على المدى القصير هي من المصادر المهمة للمعلومات   -1-7
اللازمـة لتطويـر فعالية السياسـات الاقتصادية ورصدهـا وتحليل دورة العمـل. ومن أولويات 
الإحصاءات السـنوية، مثل الإحصاءات ذات النوع الهيكلي التي ورد وصفها في الفصول السابقة، 
التفاصيـل والشـمول والدقة، أمـا أولويات الإحصاءات عـلى المدى القصير فهـي إنتاج مؤشرات 
شـهرية وفصلية لديناميات قطاع تجارة التوزيع في أنسـب وقت ممكـن حتى ولو كان ذلك على 
حساب شيء من الدقة والتفاصيل، مع ضيق النطاق إلى حدٍ ما. ويتم إنتاج هذه الإحصاءات عادةً 
على أسـاس جدول زمني دقيق، وهي مطلوبة بأسرع ما يمكن لصانعي السياسـات. وهذا يعني 
في بعـض الأحيـان تنقيح الأرقام الأصلية أو تعديلها بعد صدورها عنـد ورود المزيد من البيانات 

والتحليلات.

وأكثر الطرق شـيوعاً في عرض إحصاءات المدى القصير بشكل عام وإحصاءات   -2-7
تجارة التوزيع على المدى القصير بشـكل خاص هي عرضها في شـكل أرقام قياسية )بالنسبة إلى 
فترة أسـاس( أو كمعدلات نمو، وإن كان جمع ونشر أرقام مطلقة هو من الممارسـات الشـائعة 

أيضاً.

ومع أنه يوجد الكثير من مستعملي إحصاءات تجارة التوزيع على المدى القصير،   -3-7
تدفعهم عوامل كثيرة مختلفة إلى استعمال تلك البيانات، فإن التحليل الذي يجري باستعمال تلك 

البيانات يقع عادة في نوعين:

مقارنة أنشطة وحدات تجارة التوزيع في فترتين زمنيتين؛ )أ( 

إجراء مقارنة في إطار الفترة المرجعية لمجتمعين إحصائيين مختلفين من الوحدات  )ب( 
أو أكثـر، مثل مقارنة الوحدات في مواقع جغرافية مختلفة، أو المقارنة بين وحدات 
التجـارة والوحدات الأخرى المصنفّة في أنشـطة الخدمـات، أو المقارنة بين تجّار 

الجملة وتجّار التجزئة، إلخ.

ويتطلب وجود أهداف مختلفة وأولويات مختلفة فيما يتعلق بإحصاءات تجارة   -4-7
التوزيـع الهيكليـة والإحصاءات عـلى المدى القصير، أن تقـوم البلدان بوضع تقنيـات إحصائية 
مناسبة وتنفيذها، من أجل الربط بين هاتين المجموعتين من البيانات. والغرض الرئيسي من هذه 
التقنيات هو التوفيق بين البيانات الإحصائية المسـتقاة من مختلفَ مصادر البيانات ذات التواتر 
المختلـف، من أجل وضع سلاسـل بيانات قصيرة المدى تحافظ قدر الإمـكان على الملامح الزمنية 
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الدينامية للسلاسـل الزمنية ذات التواتر العالي، مع مراعـاة القيود التي تعمل في إطارها مصادر 
البيانات الطويلة الأجل التي يُعتمَد عليها وعلى دقتها.

وعملاً على تيسير هذا الهدف، يجب أن تقوم تلكما المجموعتان من الإحصاءات   -5-7
عـلى مفاهيم موحّـدة ومبادئ قياس موحّدة، وعلى نفس الوحـدات الإحصائية ونفس تصانيف 
وتعاريف بنود البيانات. ويجب أن تقوم الإحصاءات القصيرة المدى على أساس مصادر بيانات 
دون سنوية تكون دقيقة وحسنة التوقيت وتغطي جزءًا مناسباً من الوحدات )حجم العيِّنات(. 
ويجب أن تكون متسـقة أيضاً مع الإحصاءات السـنوية، وذلك تسهيلاً على المستعمِلين - ولكن 
الأهـم من ذلك - أن عملية وضع خط الأسـاس تتضمّن إدماج محتـوى المعلومات من البيانات 
السـنوية في التقديرات الشـهرية/الفصلية. ولا ينبغي من حيث المبـدأ أن تُعتبَر طرق القياس 
الاقتصـادي وإجـراءات التقدير غير المباشرة بديلاً عن جمع إحصـاءات قصيرة الأجل لكل بلد. 
ومع ذلك فإن استعمال هذه الطرق هـو أمـر لا يمكـن تجـنُّبه في إنتاج تقديرات سريعة )مثلاً 
تقديـرات فصلية لبيانـات الإنتاج في خلال ثلاثين يوماً بعد انتهاء الفصـل(، إذا كانت البيانات 
المتاحة هي عادة نادرة. وفي هذه الحالات، يوصى بأن تبين البلدان للمستعمِلين الطرق المستعمَلة 
في إنتـاج الإحصاءات ومدى الاعتماد عـلى التقديرات، وأن تُنقِّح التقديرات بمجرد إتاحة بيانات 

أحدث وأكثر دقة.

ويناقش هذا الفصـل بعض القضايا الهامة المتصلة بإحصاءات تجارة التوزيع   -6-7
عـلى المدى القصـير، مثل تجميع الأرقام القياسـية لتجـارة التوزيع، وطبيعة السلاسـل الزمنية 

وضرورة التعديلات الموسمية ووجود بيانات أساس.

الأرقام القياسية لتجارة التوزيع  - باء 

نظرة عامة  -  1

أنواع الأرقام القياسـية لتجارة التوزيع. يمكن مـن أجل تحليل مختلفَ جوانب   -7-7
ات في  ديناميات تجارة التوزيع بناء عدد من الأرقام القياسية تتراوح من مجرد رقم قياسي للتغيرُّ
رقم الأعمال بالقيمة الإسمية )الرقم القياسي للقيمة( إلى رقم قياسي لحجم رقم الأعمال والناتج في 
قطـاع تجـارة التوزيــع يكون أكثر تفصيلاًً وأكثر تعقيداً )وهو يعكس حجم الإنتاج في خدمات 
تجارة الجملة والتجزئة(. وللحصول على الأرقام القياسية للحجم، ينبغي أن تتاح الأرقام القياسية 
لأسعار تجارة التجزئة وتجارة الجملة أو مؤشرات مناسبة عن الحجم. ولا تشمل هذه التوصيات 
الحالية وضع توصيات دولية بشـأن إعداد الأرقام القياسـية للأسعار، وإن كانت الفقرات التالية 

تشتمل على بعض الإرشادات حول هذا الموضوع.

الغرض. من الأغراض الأساسـية لإعداد الأرقام القياسية لتجارة التوزيع وصف   -8-7
التغـيرات القصـيرة الأجل في قيمة وحجم رقـم الأعمال لتجارة الجملـة والتجزئة وفي ناتج قطاع 
تجارة التوزيع ككل ومكونّاته المختلفة. وإذا كانت الأرقام القياسية لحجم رقم الأعمال متاحة على 
أسـاس شـهري أو فصلي، فإنها تكمِّل الأرقام القياسية للأنشـطة الاقتصادية الأخرى في التحليل 
القصـير الأجل للاقتصاد ككل، بمـا في ذلك تحديد المنعطفات في الدورات الاقتصادية. وإلى جانب 
أهميتهـا للتحليل القصـير الأجل فإن الأرقام القياسـية لناتـج قطاع تجارة التوزيـع تعتبَر من 

المدخلات الرئيسية في إعداد الحسابات القومية فصلياً.
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التنـاوب. يوصى بإعداد الأرقام القياسـية عـن حجم رقم الأعمـال والناتج على   -9-7
ات القصيرة الأجل عـلى نحو أفضل. والأرقام القياسـية  أسـاس شـهري، لأن هذا يعكس التغـيرُّ
الشـهرية مهمة بشـكل خاص إذا لم تمض فترة طويلة بين جمعها ونشرها، أي في نطاق الشـهر 
)أو الشهرين( بعد الفترة المرجعية مباشرة. ومع الإقرار بأن مكاتب الإحصاء الوطنية قد لا تكون 
لديها القدرة على إنتاج أرقام قياسـية شـهرية يُعتمَد عليها، فإن النصيحة التي توجّه للبلدان في 
هذه الحالة هي جمع أرقام قياسـية فصلية، لأن هذا يعطي مرونة من حيث الوقت والموارد. على 
أنه ينبغي الانتباه إلى أن اسـتعمال الأرقام القياسـية الفصلية ينطوي عـلى تذويب لآثار ظروف 

السوق الراهنة، والتغيرات الموسمية، والعوامل الأخرى ذات الصلة بالإنتاج على المدى القصير.

اختيار صيغة الرقم القياسي وسـنة الأساس. تحتوي مصادر دولية مختلفة 47 على   -10-7
مناقشـات تفصيلية لأنواع الأرقام القياسية وخصائصها النظرية وميزاتها وعيوبها النسبية، ومن ثم 
فلا داعي لتكرارها هنا. ويوصى بأن يسـتعمل واضعو الأرقام القياسـية لتجـارة التوزيع تلك الأدلةّ 
في اعتبارهم عند وضع الأرقام القياسـية لتجارة التوزيع في بلدانهم. ومع أن هذا الفصل يحتوي على 
بعض الإرشادات في مجال السياسة العامة حول الموضوع فإن المناقشة التفصيلية للممارسات الجيدة 
في هذا المجال تخرج عن نطاق توصياتنا هذه. وسـوف ترد هذه المناقشـة في النشرة المعنونة الأرقام 

القياسية لتجارة التوزيع: دليل الممارسات الجيدة، التي ستصدر كمتابعة للتوصيات الراهنة.

توصيـات عامة بشـأن وضع الأرقام القياسـية لحجم تجـارة التوزيع. يوصى،   -11-7
ل في وضع الأرقام القياسـية للحجم هـو الرقم القياسي  كمبـادئ عامـة، بأن يكون النهـج المفضَّ
للاسـبيرس المرتبـط بالسلاسـل chain-linked Laspeyres index، مع تحديـث الأوزان مرة كل 
خمـس سـنوات على الأقل. وهذه الصيغة للأرقام القياسـية تسـتوفي معظم المعايـير المرغوبة في 
الأرقام القياسية مثل التكرار والاتساق وهيكل الأوزان المناسب للوقت والمقارنة الحقيقية للحجم، 
والكفاءة من حيث التكاليف، وحسن التوقيت، إلخ. وليس لصيغة باش Paasche أي مزايا قوية 
على الرقم القياسي للاسبيرس كما أنها أصعب في التنفيذ، لأنها تحتاج إلى وجود أوزان حديثة. أما 
الرقم القياسي المرتبط بالسلاسـل لفيشر Fisher، الذي يستعمل الأوزان الجارية وأوزان الأساس 
المسـتعمَلة في مكونّات لاسـبيرس وباش، فله عدة مزايا نظرية منها الاستقامة والعكس الزمني، 
ولكن له عيوباً من حيث القابلية للتفسـير كما أنه أصعب الأرقام القياسـية تنفيذاً. ومن الجدير 
بالذكر أن التسلسـل السـنوي يراعي التغييرات في الأسـعار النسبية بشـكل أفضل، ولذلك يعتبَر 

مناسباً لوضع الأرقام القياسية لخدمات تجارة التوزيع التي يتطوّر هيكل أوزانها بسرعة.

وتسـتخدم البلـدان ذات المـوارد المحدودة والمشـاكل الكبـيرة في الحصول على   -12-7
أوزان حديثـة، الرقم القياسي للحجم للاسـبيرس، مع أوزان تظل ثابتـة دون تغيير لفترة طويلة 
)أكثر من خمس سـنوات(. ومن مزايـا هذا النهج أنه يُنتجِ بيانات بأسـعار ثابتة قابلة للإضافة 
)مجموع المكونّات يسـاوي مجمـوع القيمة(، ومن ثم فإن له تفسـيراً اقتصادياً واضحاً كما أنه 
سـهل الاستعمال. إلاّ أنه مع اتساع الفجوة الزمنية بين سنة الأساس والزيادات الحادثة في الفترة 
الجاريـة، فإن قيمة هذا الرقـم القياسي تتدنى، لأنه لا يعكس ديناميات تجارة التوزيع. وإذا كان 
البلـد يسـتعمل الرقم القياسي للحجم للاسـبيرس مع أوزان ثابتة فيوصى بـألاّ تزيد الفترات بين 
تحديث الأوزان عن خمس سـنوات قدر الإمكان. وحبذا لو قامت البلدان في عملية تحديث الأوزان 

ببذل كل جهد ممكن للربط بين السلاسل الزمنية والأوزان الجديدة.

ويوصى بأن تراعي البلدان، في اختيارها نوع الرقم القياسي، بيان الرقم القياسي   -13-7
والاعتبـارات العملية مثل السياسـة العامة لمكتب الإحصاء الوطني في مجال إحصاءات الأسـعار 

انظر: نظام الحسابات القومية،   47
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ومـدى وجـود البيانـات ونوعيتها، والقيـود على الموارد، إلـخ. ومن التوجيهـات الأخرى في جمع 
 الأرقام القياسـية لتجارة التوزيع أن تقوم البلدان باسـتعمال سلاسل منقَّحة فصلياً إذا كان ذلك 

مناسـباً وممكناً. وترد في الفرع 2 أدناه بعض التوصيات الإضافية فيما يتعلق بالأرقام القياسية 
لحجم رقم الأعمال والناتج لخدمات تجارة التوزيع.

الأرقام القياسية لرقم الأعمال في تجارة الجملة وتجارة التجزئة  -  2

الرقـم القيـاسي لقيمة رقم الأعمـال. الرقم القياسي لقيمة رقـم الأعمال هو رقم   -14-7
قياسي مباشر يقارِن قيمة رقم الأعمال في الفترة الحالية )بالأسعار الجارية( مع قيمة رقم الأعمال 
في سـنة الأسـاس )بأسعار سـنة الأسـاس(. ويمكن حسـاب هذا الرقم القياسي لتجارة التجزئة 

ولتجارة الجملة ولمكونّاتهما.

الرقـم القياسي لحجم رقـم الأعمال. الرقم القياسي لحجـم رقم الأعمال، خاصة   -15-7
حجم رقم أعمال تجارة التجزئة، هو من أكثر السلاسـل التي يتابعها المراقبون عن كثب. ولإزالة 
ـم. ومن حيث المبدأ، فإن معامِل  أثـر الأسـعار على رقم الأعمال ينبغي أن يُخصَم منه رقم التضخُّ
م لرقم الأعمال يجب أن يكون الرقم القياسي للأسـعار الذي يمثلّ فئة نشـاط تجارة  إزالة التضخُّ
ات في الأسـعار في السـلع المباعة وليس في خدمات التجارة المقدّمة.  التوزيع المعنية ويعكس التغيرُّ
ويمكن اسـتعمال الأرقام القياسية لأسعار التجزئة والأرقام القياسـية لأسعار الجملة أو الأرقام 
القياسـية لأسعار المسـتهلكين والأرقام القياسية لأسـعار المنتجين كبدائل لمعامِل إزالة التضخّم. 
حاً للأرقام القياسـية  وينبغي حسـاب معامِل إزالة التضخّم لأي نشـاط باعتباره متوسـطاً مرجَّ

للأسعار لفئة السلع المباعة عن طريق ذلك النشاط في الفترة الجارية.

ولوضـع الرقـم القيـاسي لحجم رقـم الأعمال للفئـات العليا من البـاب زاي في   -16-7
التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحّد، ينبغي تجميع الأرقام القياسـية عند أدنى مسـتوى 
في التصنيف. ويجري هذا التجميع باسـتعمال أوزان تقوم على أسـاس حصة القيمة المضافة )أو 
رقم الأعمال( لكل نشاط في سنة الأساس. فعلى سبيل المثال، يكون الرقم القياسي للمجموعة 471، 
تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة، مأخوذاً من جميع الأرقام القياسية للمستويات الأدنى 
ح  )أي الفروع الداخلة في المجموعة 471(. ويُحسَب الرقم القياسي للباب زاي بأخذ متوسط مرجَّ

لجميع مكونّات الأقسام في ذلك الباب.

طـرق بديلـة لقياس حجم رقـم الأعمال. إذا لم تتوافر أرقام قياسـية مناسـبة   -17-7
ات في  للأسـعار مـن أجل إزالة معامِل التضخّم في رقم الأعمال بسـبب صعوبـات في قياس التغيرُّ
الأسـعار أو صعوبة الوصول إلى مصـادر البيانات، فيمكن تقدير حجم رقم الأعمال باسـتعمال 

مؤشرات حجم الناتج أو مؤشرات المدخلات، وفقاً لما يلي:

مؤشـرات حجم الناتج. تُقبلَ متغيِّرات الناتج )مثل الكمية الفعلية للسـلع المباعة(  )أ( 
ل منتجات معرفّـة بوضوح وإذا  باعتبارهــا ثانـي أفضل الخيـارات إذا كانت تمثّـِ

طُبِّقت بقدر كافٍ من التفصيل؛

مؤشـرات المدخـلات. تُعتبرَ العمالة أحد المؤشـرات الرئيسـية للمدخلات، ويمكن  )ب( 
اسـتخدامها كمقياس بديل للإنتاج. وهناك حـالات كثيرة تكون فيها المعلومات عن 
مقاييس المدخلات هي المصدر الوحيد المتاح، وإن كان ذلك أمر لا يوصى به، وفي 
هذه الحالـة، يُفترَض أن التغيُّرات في المدخلات والمخرجات تتناسـب بعضها مع 
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بعض. وينبغي لواضعي الأرقام القياسية أن يكونوا على حرص شديد إزاء استعمال 
تقديرات تقوم على متغيرّات المدخلات.

الرقم القياسي لحجم رقم الأعمال والرقم القياسي لناتج تجارة الجملة والتجزئة.   -18-7
الغرض من الرقم القياسي لرقم الأعمال هو بيان التطوّرات في سوق السلع والخدمات. وينبغي في 
هـذا الصدد ملاحظة وجود اختلافات نظرية مهمة بين هذا الرقم القياسي والرقم القياسي للناتج 
في خدمات تجارة الجملة وتجارة التجزئة )ويطلق عليه أيضاً الرقم القياسي لإنتاج خدمات تجارة 

الجملة والتجزئة(. وأهم الاختلافات هي:

يشـمل رقم الأعمال مبيعات السـلع المشتراة بغرض إعادة البيع بنفس حالتها التي  )أ( 
اشـتُريت بها، وهي مبيعات لا تدخل في الاعتبار في الأرقام القياسية لناتج خدمات 

تجارة الجملة والتجزئة؛

تدخل السلع المُنتجة )أو المشتراة( المخزونة قبل البيع في الناتج وفي رقم الأعمال،  )ب( 
ولكن ينظر فيها في لحظات زمنية مختلفة؛

يأخذ الرقم القياسـي للناتج لخدمات تجارة الجملة والتجزئة في الاعتبار التغيُّرات  )ج( 
في نوعية خدمات التجارة المقدّمة.

وكلا الرقمين القياسيين مهم في حد ذاته. فحجم رقم الأعمال يوصى بتجميعه في   -19-7
سـياق الإحصاءات القصيرة الأجل، أما الأرقام القياسـية للناتج لخدمات تجارة الجملة والتجزئة 
فلا يجري تجميعها إلاّ في سـياق الحسابات القومية، ومن الأفضل أن يكون ذلك في سياق جداول 

العرض والاستعمال.

وتُسـتعمَل الأرقام القياسـية للناتج في قيـاس التغيرات في إنتـاج الخدمات من   -20-7
مختلفَ أنشـطة تجارة التوزيع. ومن الدوافع الكبرى لوضع هذه الأرقام القياسـية اسـتعمالها 
كمدخلات في تجميع الحسـابات القوميـة الفصلية باعتبارها تقديراً مناسـباً للتغيرات على المدى 
القصير في إجمـالي القيمة المضافة لخدمات تجارة الجملة والتجزئة. لذلك، ينبغي من حيث المبدأ 
حة لنواتج تلك الأنشطة، باستعمال موازين القيمة المضافة،  حسـابها باعتبارها متوسـطات مرجَّ
بافتراض أن نسـبة القيمة المضافة إلى الناتج ثابتة في المدى القصير. أما من الناحية العملية، فإن 
بيانات القيمة المضافة المطلوبة قد لا تكون متاحة بهذا المسـتوى من التفصيل للفترات المطلوبة، 
ومن ثم، وفي غياب القيمة المضافة، ينبغي اسـتعمال مقاييس بديلة لإنتاج هذه الأرقام القياسية، 

مثل حجم رقم الأعمال.

التعديلات الموسمية  - جيم 

الحاجة إلى إحصاءات تجارة التوزيع المعدّلة موسمياً. إحصاءات تجارة التوزيع   -21-7
الشـهرية والفصليـة هي أداة مهمة من أجل اتخاذ قرارات في المجـال الاقتصادي، ولتحليل دورة 
الأعمال، وفي النمذجة والتنبؤ. إلاّ أنها كثيراً ما تتسـم بتقلبّات موسـمية وآثار أخرى تتصل بأيام 
السـنة وأيام التجارة، وكلها عقبات أمام التحديد الواضح للملامح المهمة للسلاسـل الزمنية مثل 
تحركاتهـا على المديين القصير والطويل والمنعطفات فيهما واتسـاقها مـع المؤشرات الاقتصادية 
الأخرى. والتعديلات الموسمية هي عملية تهدف إلى إزالة التغيرات الناتجة عن التأثيرات الموسمية 
أو الزمنيـة من السلاسـل الزمنية من أجل تحقيق معرفة أفضل بالسـلوك الذي يوجّه السـوق. 
ويقدِّم هذا الفرع نظرة عامة للمفاهيم الأساسية وتوصيات من أجل تجميع سلاسل زمنية معدّلة 
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موسـمياً. وسترد إرشـادات أكثر تفصيلاًً حول هذا الموضوع في الدليل القادم المعنون إحصاءات 
تجارة التوزيع: دليل التجميع. ويرد في الفرع 3 فيما يلي مناقشة لقضايا التعديل الموسمي المهمة 
في مجـال إحصـاءات تجارة التوزيع مثل تأثيرات يوم التعامـل والعطلات المتحركة، تحت عنوان 

التأثيرات على مدار السنة.

ويوصى عموماً بأن تنظر البلدان في إصدار سلاسل إحصائية معدّلة زمنياً كجزء   -22-7
أسـاسي من برنامجها طويل الأمد للنهوض بنوعية إحصاءاتهـا لتجارة التوزيع. وحبذا لو بدأت 
في إنتاج سلاسـل إحصائية معدّلة موسمياً لبنود بيانات تجارة التوزيع على سبيل الأولوية. وعند 
اختيار طريقة التعديل الموسمي فلا ينبغي تغييرها كثيراً، وإذا وُجدت أسباب قوية للتغيير فيجب 

توضيح مبرراتها.

ً مفاهيم أساسية لتطبيقها في تجميع البيانات المعدّلة موسميا  -  1

السلاسـل الزمنية. حين يجري جمع بيانات إحصائية على فترات منتظمة فإنها   -23-7
تشـكّل سلاسل زمنية. ومن الأمثلة الجيدة على السلاسـل الزمنية رقم أعمال تجارة التجزئة لكل 
. وفي المقابل، فإن البيانات التي  فترة فرعية )أسـبوع أو شـهر أو فصل( من السـنة في بلد معينَّ
تُجمع دون انتظام أو لمرة واحدة فقط لا تمثلّ سلاسل زمنية. ويوجد نوعان من السلاسل الزمنية: 
ثابتة وانسيابية. والسلاسل الثابتة هي مقاييس للنشاط في نقطة معيَّنة من الزمن، أما السلاسل 

الانسيابية فتقيس مستوى النشاط على مدى فترة زمنية.

مكونّات السلسـلة الزمنية. يُنظَر إلى السلاسـل الزمنية عموماً بأنها تتكوّن من   -24-7
المكونات التالية:

مكـوّن الاتجـاه )ت1( الـذي يعكس التحـركّات علـى المدى الطويل التي تسـتمر  )أ( 
لسنوات كثيرة. وهو عنصر يتصل عادة بالظواهر الهيكلية، مثل الأحداث المؤسسية، 
والتغييـرات الديمغرافية والتكنولوجية، وطرق التنظيم الجديدة، والنمو الاقتصادي 
العـام، إلخ. ويطلق على هـذا المكوّن في كثير من السلاسـل الزمنية، مثل مبيعات 

تجارة الجملة والتجزئة، أو إنتاج السلع والخدمات، عامل النمو؛

ن التذبذبات حول الاتجاه، التي تتصف بفترات  مكـوّن الدوران )د1( وهو الذي يبيّـِ )ب( 
متتاليـة من التوسّـع والانكماش، وهو ما يُطلق عليه عادة اسـم دورة الأعمال. وفي 
كثير مـن الأعمال التحليلية يتم الجمع بين عنصري الاتجـاه والدوران لأنه لا يمكن 
للسلاسـل التـي تغطي فترة قصيرة مـن الزمن تقدير الاتجاه علـى المدى الطويل 
بشـكل مناسـب. ومن ثم فإن عنصر الاتجاه - الدوران هو المسار أو الاتجاه العام 
الذي تعكسه البيانات، أي أنه مقياس للاتجاه الطويل الأجل ولتحركّات دورة الأعمال 

التي تشير إليها البيانات، في نفس الوقت؛

المكوّن الموسـمي )م1( وهو مقياس الحركة أثناء السنة، مع شكل مميَّز لكل سلسلة  )ج( 
زمنيـة، ويمثِّل تأثير الأحداث المناخية والمؤسسـية التي تتكرّر بشكل منتظم نسبياً 
في كل سنة. ويشمل هذا المكوّن التأثيرات الموسمية حسب التعريف الضيق للمفهوم، 
والآثار المنتظمة المتصلة بأيام السنة والتي هي غير ثابتة التوقيت على مدى السنوات، 
مثـل تأثيرات يوم التعامل والعطلات المتحركة )انظر الفقرات 7 - 36 إلى 7 - 42(. 
والتأثير الموسـمي في تعريفه الضيِّق هو التأثير المسـتقر نسـبياً من حيث الحجم. 



131 الفصل السابع - إحصاءات تجارة التوزيع على المدى القصير

ومن الأسـباب الممكنة لهذا التأثير: العوامل الطبيعية، والتدابير الإدارية أو القانونية، 
والتقاليد الاجتماعية أو الثقافية، والتأثيرات المتعلقة بأيام السنة المستقرة من ناحية 

الوقت من السنة )مثل العطلات الرسمية، كالأعياد الثابتة(؛

المكوّن غير المنتظم )غ 1( وهو يمثلّ التحركات غير المتوقّعة المتصلة بالأحداث من  )د( 
جميع الأنواع، ويشمل التغيرات الأخرى الناتجة عن التطوّرات أو الأحداث المفاجئة، 
مثل الحروب أو الكوارث الوطنية، التي تؤثّر على عدد من السلاسل في نفس الوقت. 
وبشكل عام، فإن العنصر غير الثابت له مظهر عشوائي ثابت، وهو يعكس تأثيرات 
لـم تكن متوقّعة، إلاّ إذا وُجدت معلومات إضافية، مـن حيث التوقيت والأثر والمدة. 
ويشـمل العنصر غير المنتظم مـا يلي: )أ( الآثار غير المنتظمـة بتعريفها الضيِّق؛ 
)ب( الآثـار الخارجـة؛ )ج( التأثيـرات الأخرى المنتظمة مثل تأثيـرات الطقس غير 
العادي، والكـوارث الطبيعية، والإضرابات، وحملات المبيعـات غير المنتظمة، إلخ. 
إلاّ أنـه يلاحَظ أن هـذه التأثيرات يمكن تقديرها بشـكل منفصل عـن العنصر غير 
المنتظم، وأن من المهم القيام بهذه التقديرات من أجل ضمان تحقيق أفضل نوعية 

للتعديلات الموسمية.

التعديلات الموسـمية. هي عملية تقدير وإزالة العناصر الموسـمية من السلسـلة   25-7
الزمنية. وطوال هذه العملية تجري إزالة جميع تأثيرات التغيرات المنتظمة )التأثيرات الموسـمية( 

أو المتصلة بأيام السنة )الأحداث المؤسسية التي تتكرّر بشكل منتظم تقريباً في كل سنة(.

المبادئ الأساسية للتعديلات الموسمية ونماذجها  -  2

كقاعـدة عامـة، ينبغي إجراء عملية التعديل الموسـمي في نهاية دورة الدراسـة   -26-7
الاسـتقصائية بعد تصميم الدراسـة وإجرائها، وبعد أن تكون البيانات قد تم جمعها وتجهيزها 
وتدقيقها؛ وبعد إنتاج التقديرات. وتبدأ عملية التعديل الموسمي بمجرد إتاحة التقديرات الأصلية 

وتكوين السلسلة الزمنية الأصلية للبيانات.

المبادئ الأساسية للتعديلات الموسمية. لإزالة العنصر الموسمي من سلسلة زمنية،   -27-7
ينبغي تحليله أولاً إلى عناصره المكوِّنة: أي مكون الاتجاه، والمكون الموسمي، والمكون غير المنتظم، 
وكل من هذه العناصر قد يكون مكونّاً من عدة عناصر فرعية. ويمكن تمييز التغيِرات الموسـمية 
عـن الاتجاه بسـبب اختلاف طبيعـة الثبات فيهما، وتمييزهـا عن دورة العمـل باعتبار تناوبها 
السـنوي، وعن المكونّات غير المنتظمة بأنها منتظمة. ويمكن الجمع بين المكونات الأربعة المذكورة 
أعـلاه بعـدد من الطرق. وأكثر طريقة شـائعة للجمع بينها يمكن وصفهـا عن طريق نموذجين 

للتفكيك: وهما نموذج التفكيك القابل للإضافة، ونموذج التفكيك المتعدّد المراحل.

نمـوذج التفكيك القابل للإضافة. يفترض النمـوذج القابل للإضافة أن مكونّات   -28-7
السلسـلة الزمنية تسلك سُـبلاً مسـتقلة بعضها عن بعض. وبوجه خاص، فإن حجم التذبذبات 
الموسـمية مستقل عن مستوى السلسلة. فعلى سـبيل المثال، لا يحدث نتيجة لزيادة دورة الاتجاه 
زيادة في العنصر الموسـمي. ويُسـتخدَم هذا النموذج إذا كانت التأثيرات غير المنتظمة والتأثيرات 
الموسمية مستقلة عن مسلك الاتجاه، أي إذا كانت التأثيرات الموسمية لا تتغيرَّ من سنة إلى أخرى. 

وفي هذه الحالة تكون:

س1 = ت1 + د1 + م1 + غ1
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نموذج التفكيك المتعدِّد المراحل. يُعتبَر النموذج المتعدِّد المراحل عادة هو النموذج   -29-7

الأصـلي في حُـزَم برمجيات التعديلات الموسـمية. ويُفتَرض في هذا النموذج أن مكونّات السلسـلة 

مترابطة بعضها مع بعض ومن ثم فإن حجم التغييرات الموسمية يزيد وينقص مع حجم السلسلة، 

وهي الصفة الغالبة في معظم سلاسـل الاقتصاد الكلي الموسـمية. فعلى سبيل المثال، تؤدّي زيادة 

الاتجاه إلى زيادة في حجم العنصر الموسمي. وفي هذه الحالة تكون:

س1 = ت1 × د1 × م1 × غ1

نوعيـة التعديلات الموسـمية. أهم المتطلبـات في نوعية التعديل الموسـمي هو ألاّ   -30-7

تظل هناك أي آثار موسـمية تقديرية في السلسلة المعدّلة موسمياً. ويشار عادة إلى وجود تأثيرات 

موسمية تقديرية في السلسلة المعدَّلة موسمياً أو في السلسلة المعدَّلة موسمياً مع حذف أثر الاتجاه 

)أي العنصر غير المنتظم( باسـم الموسمية المتبقية. ولاختبار ما إذا كانت السلسلة الزمنية المعدَّلة 

موسـمياً تحتوي على موسـمية متبقية وعلى آثار يوم التعامل، ينبغي إجراء “تشـخيص طيفي” 

خاص للبيانات الشـهرية أو للسلاسـل الفصليـة الأطول مدى. وتوجد طرق تشـخيص أخرى، 

تتوقـف على البرمجية المسـتعملة في التعديلات الموسـمية، يمكن اسـتعمالها لتقدير مدى وجود 

موسمية متبقية.

ومـن المتطلبات المهمة الأخرى في التعديل الموسـمي الجيد عـدم وجود تحيُّز في   -31-7

مسـتوى السلسـلة واسـتقرار التقديرات. ومعنى عدم وجود تحيُّز في مستوى السلسلة أن يكون 

مسـتوى السلسلة مشابهاً لمستوى السلسلة الأصلية والسلسـلة المعدَّلة موسمياً. ويعني استقرار 

التقديـرات أن التنقيحـات التي تُدخَل عنـد ورود بيانات جديدة وإدخالهـا في عملية التقديرات، 

سـتكون صغيرة. ويمكن أن تشـير التنقيحات الكبيرة إلى أن التقديرات غير سـليمة أو حتى غير 

ذات صلة بالموضوع.

مفهـوم التعديـلات الموسـمية المباشرة وغير المبـاشرة. كثير مـن بيانات تجارة   -32-7

التوزيـع تمثلّ تجميعات أو بنوداً متبقية. فعلى سـبيل المثال، يُحسَـب هامـش التجارة والقيمة 

المضافة كلاهما باعتبارهما الفرق بين مكونَّين اثنين. ففي حالة هامش التجارة فإن المكونَّين هما 

قيمة رقم الأعمال والسـلع المشـتراة لإعادة البيع؛ وفي حالة القيمة المضافة فإن المكوِّنَين هما قيمة 

الناتج وقيمة الاسـتهلاك الوسيط. ويمكن الحصول على تقدير معدَّل موسمياً للقيمة المضافة إما 

بتعديل القيمة المضافة موسمياً بشكل مباشر، أو بحساب الفرق بين قيمة الناتج المعدَّلة موسمياً 

والاستهلاك الوسيط.

وفي معظم الظروف، لا تكون التعديلات المباشرة وغير المباشرة لسلسلة تجميعية   -33-7

متطابقـة. وهناك حالات محدودة جداً يتفق فيها نوعا التعديل، خاصة إذا كانت التعديلات قابلة 

للإضافة. ويتوقف اسـتخدام التعديل المباشر أو غير المباشر على سلسـلة زمنية، إلى حدٍ كبير، على 

مجموعة السلاسل الزمنية. ولأن الشواهد النظرية والتجريبية لا تتفق على تفضيل نهج عن الآخر 

ه إلى البلدان هي التعامل مع هذه المسـألة على أسـاس كل حالة على حدة  فإن النصيحة التي توجَّ

بعد إجراء تحليل دقيق يقوم على أسـاس خصائص كل سلسلة وعلى قيود التجميع التي يفرضها 

السـياق )الحسـابات الوطنية، أو التفصيلات الجغرافية، إلخ.(. وفيما يلي إرشادات عملية بشأن 

كيفية التعامل مع التعديلات الموسمية المباشرة وغير المباشرة في حالات معيَّنة:

ـل التعديلات الموسـمية غير المباشـرة إذا كانت السلاسـل المكوِّنة لمجموع  تفضَّ )أ( 

السلسـلة ذات طبيعة غير متماثلة بشـكل واضح وكانت التعديلات الموسمية عليها 
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من نوعية جيدة. وفي هذه الحالة تكون التعديلات الموسـمية غير المباشـرة أفضل 
نوعية من التعديلات المباشرة؛

ل طريقة التعديل الموسمي المباشر حين تكون للسلاسل الزمنية المكوِّنة نمط  تفضَّ )ب( 
موسمي متشابه ويكون لتجميع السلسلة أثر على إلغاء الضوضاء.

القيـم الخارجـة في التعديلات الموسـمية. القيم الخارجة هـي قِيمَ غير عادية في   -34-7
السلسـلة الزمنية، غالباً ما تحدث بسـبب حدث اقتصادي أو اجتماعـي خارج عن المألوف. ومن 
المهم اكتشـاف هذه الحـالات وتصحيحها قبل تنفيذ عملية التعديل، فهـذا أحد المحدِّدات لنوعية 
التعديلات الموسـمية. ومن الضروري التمييز بين مختلفَ أنواع القِيمَ الخارجة لأن التعامل معها 
ـم القِيمَ الخارجة إلى فئتين: )أ( خطأ في البيانات؛ )ب( أحداث خاصة “حقيقية”.  يختلف. وتقسَّ
والخطوة الأولى في أي تحليل للقِيمَ الخارجة هي اكتشاف أخطاء البيانات الواضحة وتصحيحها، 
ثم بعد ذلك، اكتشاف وتصحيح القِيمَ الخارجة “الحقيقية”. والهدف من تصحيح القِيم الخارجة 
هو منع حدوث تشـويه في مسار الاتجاه. فمسار الاتجاه مقصود به قياس نمو السلاسل الزمنية 
عـلى المـدى الطويل، وليس من المرغوب فيه أن يسـتجيب لحركة واحدة غـير عادية. ويلاحَظ أن 
جميع برمجيات التعديل الموسـمي فيها خيار ثابت لاكتشاف ومعالجة القِيم الخارجة، على الأقل 
بالنسـبة للجزء التاريخي من السلسـلة. أما بالنسـبة للقِيم الحديثة جداً فإن التصحيح التلقائي 

الدقيق ليس ممكناً.

العوامل الموسـمية الجارية، مقابل العوامل المسـتقرأة. يمكن حسـاب البيانات   -35-7
المعدَّلة موسـمياً للسـنة الجارية إما بإجراء التعديلات الموسـمية كل شـهر/فصل أو باستخدام 
معامِل استقراء يُحسب مرة واحدة في السنة. وفي الحالة الأولى، تجري مراجعة البيانات كل شهر/
فصل. وفي الحالة الثانية، لا تجري مراجعة للبيانات في أثناء السـنة وإنما مرة واحدة في السـنة. 
ومن ناحية دقة السلاسـل المعدَّلة موسـمياً يوصى بنهج التعديل الجاري، لأنه يتيح إنتاج بيانات 
حديثة معدَّلة موسـمياً عن طريق إعادة حسـاب القِيم كلما جدَّت بيانات جديدة. ومع أن بعض 
المسـتعمِلين يفضلون طريقة العوامل الموسمية المسـتقرأة، فإن هذه الطريقة قد تؤدّي إلى نتائج 
زة، خاصة إذا حدثت أحداث غير متوقّعة أثناء السـنة. وتـوصى البلدان بأن تقوم بمراجعة  متحيّـِ
السلاسـل المعدّلة موسمياً حسب جدول منتظم، والأفضل أن يكون ذلك وفقاً لسياسة المراجعات 

العامة المقرَّرة.

التأثيرات على مدار السنة  -  3

التأثيرات على مدار السـنة. للتغيـيرات المرتبطة بتكوين السـنة التقويمية دور   -36-7
 هـام في تحليل إحصـاءات تجارة التوزيع. والتأثيرات على مدار السـنة هي تأثـيرات منتظمة قد 
لا تحدث بالضرورة في نفس الشـهر أو نفس الفصل في كل سـنة ولكن يمكن تحديدها وإزالتها 
من السلسـلة. وأهم هذه التأثيرات هي العطلات المتحركة واختلاف أيام التعامل، وهذا الاختلاف 
يمثِّل “تأثيرات في داخل الشهر”. وتعامَل هذه التغييرات عادة باعتبارها موسمية وينبغي إزالتها 

مع التغييرات الموسمية الأخرى في إنتاج السلاسل المعدَّلة موسمياً.

العطـلات المتحركـة. العطلات المتحركة هـي العطلات التي تتحـرك مواعيدها   -37-7
بشـكل منتظم كل سـنة على أسـاس التقويـم الغريغوري، وهـو التقويم المسـتعمَل على نطاق 
واسـع باعتباره التقويم العالمي للسلاسـل الزمنية الإحصائية. وتأثـيرات هذه العطلات المتحركة 
، مما يجعل من الصعب وضع  على السـلوك الاقتصادي والاجتماعي قد تكـون مرتبطةً ببلد معينَّ



التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 134

معايير وممارسـات ثابتة في هذا الصدد. ومن أمثلة العطلات المتحركة عطلة عيد الفصح، والسنة 
الجديدة الصينية، ويوم الشـكر في كوريا، وشهر رمضان. فعيد الفصح، مثلاً، يقع عادة في شهر 
نيسان/أبريل، ولكن يمكن أن يأتي في أواخر آذار/مارس ويمكن أن يؤثّر ذلك على أنواع مختلفة 
من السلاسـل، مثل الإنتاج الصناعي أو مبيعـات تجارة التجزئة، خاصة في نصف الكرة الغربي. 
وتأثير عطلة عيد الفصح يظهر في الفرق في حجم النشاط، الناتج عن انتقال العطلة من نيسان/

أبريل إلى آذار/مارس حين تكون العطلة في آذار/مارس بدلاً من نيسان/أبريل. والسنة الجديدة 
الصينية لها أثر مماثل على أنشطة التجارة كما أن لها حجماً واتجاهاً يمكن التنبؤ بهما.

وهنـاك نوعان من التأثـيرات يرتبطان عادة بالعطلات المتنقلـة: )أ( أثر مباشر   -38-7
يرتبـط بإغلاق بعـض متاجر التجزئة أثناء العطـلات؛ )ب( أثر تدريجي يرتبط بتأثّر مسـتوى 

النشاط التجاري أثناء عدة أيام قبل العطلات.

أثـر يوم التعامل. أثر يوم التعامل هو تأثير شـائع يرتبط بأيام السـنة ويظهر   -39-7
عادة في السلاسـل الزمنية الاقتصادية، خاصة السلاسـل الزمنية لتجـارة التوزيع. ويتوقف هذا 
الأثر على عدد المرات التي يصادف فيها كل يوم من أيام الأسـبوع شهراً/فصلاً معيَّناً وعلى طول 
ذلك الشهر/الفصل. ويتأثر عدد أيام التعامل أيضاً بعدد العطلات التي لا تصادِف نهاية الأسبوع 
في فترة زمنية معيَّنة. وقد يختلف عدد أيام التعامل من فترة إلى أخرى كما يختلف في نفس الفترة 

في سنوات مختلفة.

ويظهر أثر يوم التعامل حين يختلف مسـتوى النشـاط باختلاف أيام الأسبوع.   -40-7
وتفترض التغييرات الناتجة عن يوم التعامل وجود نمط يومي غير ظاهر للنشـاط يبدو أثره على 
مجرى الأسـبوع. ويعكس هذا النمط اليومي الأهمية النسـبية لأيام الأسـبوع. فعلى سبيل المثال، 
إذا وقعت خمسـة أيام أحد في شـهر ما فإن ذلك يؤثّر على سلاسـل تجارة التجزئة لأن يوم الأحد 
ليس يوم عمل في كثير من البلدان ويتسـم بانخفاض في النشـاط الاقتصادي. ولعدد أيام الجمعة 
والسبت أثر كبير أيضاً على تلك السلاسل، لأن معظم الناس يقومون بمشترياتهم في هذين اليومين. 
وترتبط اختلافات يوم التعامل أيضاً بممارسـات المحاسـبة والإبلاغ للوحدات التجارية. فالمتاجر 
التي تقوم بأنشـطة إمسـاك الدفاتر يوم الجمعة يبدو أنها تُبلغِ عن مبيعات أعلى في الشهور التي 
بها خمسة أيام جمعة من الشهور التي بها أربعة أيام. ومن المهم أن تؤخّذ تأثيرات يوم التعامل في 

. الاعتبار لأنها تؤدّي إلى تغيرات ملحوظة في مستوى النشاط، مع أن المستوى الحقيقي لم يتغيرَّ

تأثير طول الشـهر. لأن عدد أيام شهور السـنة مختلفة، فهي 28 أو 29 أو 30   -41-7
أو 31 يوماً، فيمكن التعرفّ على أثر يوم التعامل لو افترضنا أن كل شـهر من شـهور السـنة هو 
28 يوماً )أربعة أيام من كل يوم من أيام الأسـبوع( مضافاً إليها فترة زمنية واحدة من عدد من 
الأيام يختلف من صفر إلى 1 إلى 2 إلى ثلاثة أيام. وإذا افترضنا أن مسـتوى النشـاط لكل يوم من 
أيام الأسـبوع ثابت على مدار السـنة، فإن الاختلاف الوحيد بين الشهور في سنة معيَّنة هو الناتج 
عن عدد أيام الشـهر الإضافية )صفر، 1، 2، 3(. وهكذا فإذا كان شـهرا حزيران/يونيه وتموز/
يوليه لهما نفس مسـتوى النشاط بالنسبة لأيام الأسبوع المناظرة، فإن مستوى النشاط الإجمالي 
لشـهر تموز/يوليه سـيكون أكبر منه بالنسـبة لشهر حزيران/يونيه لسـبب واحد هو أن الأول 
يزيد يوماً عن الثاني. ويسـمى هذا تأثير طول الشهر. وإذا لم تخضع السلسلة الزمنية لتصحيح 
يأخذ يوم التعامل في الاعتبار، فإن تأثير طول الشهر سيظهر تلقائياً في العوامل الموسمية. أما إذا 
كانت السلسلة تخضع لتصحيح خاص بيوم التعامل، فإن تأثير طول الشهر سيظهر في العوامل 

الموسمية أو في عوامل يوم التعامل.



135 الفصل السابع - إحصاءات تجارة التوزيع على المدى القصير

طـرق التعديل الخاصة بيـوم التعامل. يمكن إدخال التعديـلات الخاصة بيوم   -42-7

التعامـل إما باسـتخدام طريقة التعديل النسـبية أو الانحدارية. وفي النهـج الأول تقدّر تأثيرات 

يوم التعامل بحسـاب نسبة هذه الأيام في الشـهر/الفصل، وفي النهج الثاني تُحسَب تأثيرات أيام 

ل  التعامـل في إطـار انحداري. وبوجـه عام، فإن النهـج الانحداري يجب أن يكـون النهج المفضَّ

كطريقـة لإجراء التعديلات الخاصة بيوم التعامل. أما تأثيرات أيام السـنة الأخرى مثل العطلات 

المتحركة، فإن الـرزَم البرامجية الإحصائية فيها خيار لتحديد آثار يوم التعامل ومعالجتها. ومع 

أن هذه الرزَم تقدِّم سنوات تقويمية قياسية، فإن بوسع البلدان أن تستعمِل سنواتها الخاصة بها 

في إجراء تعديلات يوم التعامل، لأن ذلك يضمن نتائج أدَق.

برمجيات التعديلات الموسمية  -  4

يمكن تقسـيم برمجيات التعديلات الموسمية الأكثر شـيوعاً إلى فئتين رئيسيتين   -43-7

على أساس: )أ( التفكيك الأحادي المتغيرِّ للسلسلة الزمنية، أي تقنية المتوسط المتحركّ؛ )ب( نماذج 

محـدَّدة ذات عدد صغير مـن البارامترات لكل مكوِّن. وتختار البلدان بين الحزمتين على أسـاس 

تحليل دقيق للسلاسل الزمنية مع مراعاة التعديلات الموسمية و/أو على أساس الخبرة السابقة.

حزمَ التعديلات الموسـمية القائمة على أسـاس طريقة المتوسط المتحركّ. تنتمي   -44-7

غالبية الطرق المستخدَمة في التعديلات الموسمية التي تستعملها مكاتب الإحصاء إلى فئة المتوسط 

المتحركّ. وطرق التعديل الموسـمية التي تنتمي إلى هذه الفئة هي أساساً طرق وصفية غير قائمة 

على أساس معلمَات، بمعنى أنها تفتقر إلى نماذج معلمَات واضحة لكل عنصر غير منظور. وتعود 

الاختلافات الأساسـية في الحسابات بين مختلفَ مناهج هذه الفئة إلى اختلاف التقنيات المستعمَلة 

ـحات غير متماثلة في نهاية السلسـلة،  في نهاية السلسـلة الزمنية. فبعض الطرق تسـتخدِم مرشِّ

بينما في طرق أخرى يجري تمديد السلسـلة باستعمال نماذج للمتوسط المتحركِ المتكامل الذاتي 

ـحات متماثلـة في امتداد السلسـلة. والنهج العام في سـياق فئة نماذج  الانحدار وتسـتخدِم مرشِّ

المتوسـط المتحـرّك يتبـع طريقة تقدير تفاعلية، تقوم في أساسـها على سلسـلة من المتوسـطات 

المتحركة. ومن بين تقنيات التعديل الموسمي القائمة على أساس طرق المتوسط المتحركّ برمجيات 

.)ARIMA ونموذج المتوسط المتحرك المتكامل الذاتي الانحدار Census X-11/X-12(

برمجيات التعديل الموسـمي القائمة على أسـاس طُرق النماذج. تتطلب الطرق   -45-7

القائمة على أسـاس النمـاذج نمذجة منفصلة لمكونّات السلاسـل الزمنية الأصليـة، مثل الاتجاه 

والمكونّات الموسـمية وغـير المنتظمة. ويفترض هذا النهج أن العنصر غـير المنتظم هو “ضوضاء 

بيضاء”. والاختلافات الحسـابية الرئيسية بين مختلفَ الطرق في النهج القائم على النماذج ترجع 

عـادة إلى مواصفات النمـوذج. وفي بعض الحالات، تُجرى نمذجة مبـاشرة للمكوِّنات، وفي حالات 

أخرى تُجرى نمذجة للسلسـلة الأصلية ويشتقَ من هذا النموذج نماذج المكوِّنات. ومن بين برامج 

.BV4و STAMPو TRAMO-SEATS التعديل الموسمي على أساس النماذج برمجيات

وسائل تشـخيص التعديلات الموسمية. تحتوي البرمجيات على مجموعة وسائل   -46-7

التشخيص التي تسـتخدَم في تقدير الناتج سواءً منها الخطوات الخاصة بالنمذجة أم التعديلات 

الموسـمية، وينبغي اتباع هذه الوسائل. وتتفاوت وسائل التشـخيص هذه بين اختبارات متقدمة 

لاسـتخدام الخبراء الذين يسـعون إلى معاملة السلاسل المعقَّدة بشـكل تقني، واختبارات بسيطة 

ينبغـي لجميـع مُسـتخدمي البرمجيات مراعاتهـا كحدٍ أدنى. ومـع أن البرمجيات تأتـي أحياناً 
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كصندوق أسـود دون أي وسائل تشـخيص، فإنها لا يجب أن تُستعمَل بهذا الشكل لأن كثيراً من 
الاختبارات سهلة الفهم.

الحد الأدنى للفترة الزمنية للسلسـلة الزمنية، اللازمة لإجراء تعديلات موسمية.   -47-7
ات الموسـمية كحدٍ أدنى من الزمن،  يلزمَ خمس سـنوات من البيانات واسـتقرار نسـبي في التغيرُّ
بشـكل عام، للحصول على تقديرات جيدة معدّلة موسمياً. وبالنسبة للسلاسل الزمنية التي تبدو 
تحركّاتها الموسمية قوية وثابتة إلى درجة كبيرة، قد يكون في الإمكان الحصول على تقديرات معدَّلة 
موسمياً على أساس ثلاث سنوات فقط من البيانات. ويحتاج الأمر إلى سلاسل زمنية أطول لتحديد 
النمط الموسـمي بشـكل أدَق ولتعديل السلسلة لتأخذ في الاعتبار التغييرات في أيام السنة )أي أيام 
التعامل والعطلات المتحركّة(، والانقطاع في السلسلة، والعوامل الخارجة، والأحداث الخاصة التي 
يمكن أن تكون قد أثّرت على السلسلة والتي قد تسبِّب صعوبة في تحديد النمط الموسمي للسلسلة 
على نحو سليم. وإذا كان بلد ما قد مرّ بتغييرات هيكلية شديدة أدّت إلى تغييرات أساسية في النمط 
الموسـمي فقد لا يكون من الممكن إجراء تعديلات موسـمية على بياناته إلاّ بعد مرور عدة سنوات 
عـلى انقطاع السلسـلة. وفي هذه الحالات، قـد يكون من الضروري إجراء تعديلات موسـمية على 

أجزاء السلسلة السابقة على الانقطاع والأجزاء التالية كلاً على حدة.

التعديلات الموسـمية والاتسـاق مع البيانات السـنوية. من المفهوم أن المجاميع   -48-7
السـنوية القائمة على أسـاس البيانات المعدَّلة موسـمياً لا تتطابق تلقائياً مع المجاميع السـنوية 
المناظِرة القائمة على أسـاس البيانات الأصلية غير المعدّلة. ذلك أن عدد أيام العمل، وأثر العطلات 
المتحركة، وغير ذلك من الآثار المتعلقة بأيام السنة تختلف من سنة إلى أخرى. وعلى نفس المنوال، 
فإن الموسـمية المتحركة تعني أن أثر التغييرات الموسـمية، بمعناها الضيِّق، يختلف من سـنة إلى 
أخرى. ولذلك فمن المفهوم أن تكون المجاميع السـنوية للسلاسـل المعدَّلة موسـمياً، مختلفة عن 
مجاميع السلاسـل غير المعدلة موسمياً خاصة بالنسبة للسلاسل التي تحدث فيها تأثيرات كبيرة 
تتصل بأيام السـنة أو تأثيرات موسـمية متحركّة. وفي هذه الحالات، يكون الاتساق مع السلاسل 

السنوية على حساب نوعية التعديلات الموسمية، وهو أمر غير سليم من الناحية النظرية.

إلاّ أنه قد يكون من الضروري في بعض الحالات، لأغراض مثل الحسابات القومية   -49-7
أو التوزيعـات الجغرافيـة، الحفاظ على خاصيـة الإضافة من أجل ضمان الاتسـاق في البيانات. 
وفي هذه الحالات، لا بد من جعل مجاميع السلاسـل المعدَّلة موسـمياً مساوية للمجاميع السنوية 
في السلاسـل الخام. وتوفِّر برمجيـات X-11-ARIMA وX-12-ARIMA خيارات لجعل المجاميع 

السنوية من البيانات المعدَّلة موسمياً والمجاميع الأصلية متساوية.

سياسة مراجعة وإعادة تقدير نماذج المتوسط المتحركّ المتكامل الذاتي الانحدار   -50-7
)ARIMA(. من المسـائل المهمة المتعلقة بالطرق القائمة عـلى النماذج، مدى تواتر إعادة تعريف 
وإعادة تقدير النماذج القائمة على المتوسـط المتحرك عند ورود بيانات جديدة. ويتوقف استقرار 
النمـاذج والمعلمَـات المتصلة بها على طبيعة السلسـلة. فمـن حيث المبدأ، تتغيرَّ نماذج المتوسـط 
المتحـرّك ببطء على مدار الزمن، ولكن معلمَاتها أكثر حساسـية للبيانـات الجديدة. والنهَج الذي 
 يـوصى بـه في هذه الحـالات هو إعـادة تعريف النمـاذج مرة كل سـنة وإعادة تقديـر المعلمَات 

كلما أدُخِلتَ تعديلات موسمية على السلسلة.

نشر البيانات والتعديلات الموسـمية. بعد إزالة عنصر الموسمية وجميع التأثيرات   -51-7
المتعلقة بأيام السنة، يمكن عرض بيانات تجارة التوزيع في شكل معدَّل موسمياً أو في شكل دورة 
الاتجاه. والفرق بينهما هو العنصر غير المنتظم. وبوجه عام، توصى البلدان بأن تتيح للمستعمِلين 
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السلاسل الأصلية وكذلك السلاسل المعدّلة موسمياً. ويتوقف نشر السلاسل الأخرى على اهتمامات 
المسـتعمِلين واحتياجاتهم وعلى طاقة البلد. فالبيانات المعدَّلة موسمياً هي، على سبيل المثال، أكثر 
فائـدة من ناحية المعلومات للأغراض الوحيدة المتغيرِّ والمتعدّدة المتغيّرات، أما البيانات التي تقوم 
على الاتجاه - الدوران فيوصى بها من حيث المبدأ لعروض البيانات الجغرافية وللسلاسل الزمنية 

التي تتسم بدرجة عالية من عدم الثبات.

البيانـات المعدَّلـة جزئياً. تنشر بعـض البلدان بيانات معدَّلـة لتأخذ في الاعتبار   -52-7
بعض الآثار الموسمية، خاصة عدد أيام العمل، على أنها “بيانات غير معدَّلة موسمياً”. ومن المهم 
أن نلاحِـظ أن البيانات المعدَّلة جزئياً قد تكون مضلِّلـة وذات فائدة تحليلية محدودة. فمن حيث 
المبـدأ يجـب أن تكون البيانات المعروضة باعتبارها غير معدَّلة موسـمياً غير معدَّلة أصلاً، بحيث 
تبـينِّ ما حدث فعلاً، وليس ما حـدث بعد تعديل جزئي للآثار الموسـمية. وآثار أيام العمل/أيام 
التعامل التجاري هي جزء من التغيرات الموسـمية العامة في السلسلة، وينبغي معاملة التعديلات 
الناتجـة عن تلـك التأثيرات كجزء لا يتجزأ من عملية التعديل الموسـمي، وليس كعملية منفصلة. 
وثانياً، فإن التعديلات الخاصة بأيام العمل التي تتم خارج نطاق التعديلات الموسمية إنما تتم في 
الغالب بطرق بسيطة لا تتناسب مع الإجراءات التي تنطوي على معامِلات ثابتة، مثلاً، على أساس 
نسـبة عدد أيام العمل في الشـهر أو الفصل إلى عدد أيام العمل في الشـهر أو الفصل القياسـيين. 
وينبغي للبلدان أن تبذل كل جهد ممكن للإقلاع عن هذه الممارسات. ومع ذلك، فإذا نُشرت بيانات 
معدَّلة جزئياً، فيجب أن تُرفَق بملاحظات إيضاحية مناسـبة لتنبيه المسـتعمِلين لنواحي القصور 
في البيانـات. ومـن المهم توثيق إجراءات التعديلات الموسـمية توثيقاً جيـداً وإدراجها في البيانات 

الفوقية لإحصاءات تجارة التوزيع.

بيانات خط الأساس  - دال 

الحاجة إلى بيانات خط الأساس في إحصاءات تجارة التوزيع  -  1

كة للإحصاءات القصيرة الأمد )الشـهرية والفصلية( هي شمولها  َ الملامح المشـترَ  -53-7
نطاقاً أضيق واتسامها بمستوى أدنى من الدِقة والتفاصيل. فعلى سبيل المثال، قد توجد اختلافات 
في تغطيـة الوحـدات أو في درجة التفاصيل المتعلقة ببنود البيانات الداخلة في المسـح أو في تمثيل 
الأنشطة أو المناطق الجغرافية، إلخ. ومن ثم فإن الإحصاءات القصيرة المدى تعتريها نواحي تحيُّز، 
بالمقارنة بالبيانات السـنوية الأكثر شمولاً، ناشئة عن عوامل مثل أخطاء المعاينة، والاختلافات في 
اسـتعمال سِـجل الأعمال )كوجود نُسخ مختلفة من السِـجل، أو نتيجة طرق التجميع، أو إعادة 
تصنيـف المنشـآت(، واختلاف طرق المحاسـبة الشـهرية/الفصلية والسـنوية التي يسـتعملها 
المستجيبون. ويتناول هذا الفرع العمليات اللازمة لإنتاج أفضل بيانات لتجارة التوزيع على المدى 
القصـير تتفق مع البيانات السـنوية. والمصطلح العام المسـتخدَم لهذه العمليـات هو “التفكيك 

ان المشتَركَان هما بيانات خط الأساس والاستكمال. الزمني” والمتغيرِّ

بيانات خط الأسـاس. الإشارة هنا إلى الحالة التي يوجد فيها مصدران للبيانات   -54-7
حول نفس المتغيرِّ المسـتهدَف ولكن تواترهما مختلف، والمطلوب تصحيح أوجه عدم الاتساق بين 
التقديرات المختلفـة، ومنها مثلاً الاختلافات بين التقديرات القصيرة الأجل والتقديرات السـنوية 
لرقـم الأعمال في قطاع تجارة التوزيع المشـتقّ مـن مصادر مختلفة. والقيـاس على بيانات خط 
الأسـاس يمكن تطبيقه على السلاسـل الزمنية التاريخية )التوزيع( والتـي ينبغي فيها أن يكون 
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مجموع التقديرات الشـهرية/الفصلية في نهاية السـنة مسـاوياً للمسـتويات الجديدة التي يتم 

الحصـول عليها عن طريق التقديرات السـنوية، أو إطالة السلاسـل الزمنية )الاسـتقراء( حيث 

تجري إطالة السلاسـل الزمنية مع وضع تقديرات شهرية/فصلية للفترات التي لا يوجد بشأنها 

بيانات سنوية بعد.

والاسـتكمال يشـير إلى الحالة التي لا يوجد فيها قياسـات حقيقية شـهرية )أو   -55-7

فصلية(، وتكون فيها المجاميع السـنوية موزَّعة على شـهور السـنة )فصول السنة(، باستعمال 

مؤشّر بديل للنمط الشـهري )الفصلي( حيثما كان ذلك ممكناً، أو باسـتعمال لوغاريتمية بسيطة 

تناسـب المنحنى. ويمكن اسـتنباط النمط القصير الأجل الذي يُستخدَم في الاستكمال من بيانات 

ات بديلة أو من خلال دالة حسابية  الدراسـات الاستقصائية السابقة )التي توقّفت( أو من متغيرِّ

بسيطة.

هدف القياس على بيانات خط الأساس. الهدف الرئيسي من القياس على بيانات   -56-7

خط الأسـاس هو الجمع بين نواحي القوة النسـبية في البيانـات ذات التواتر المنخفض والتواتر 

العـالي مع الحفاظ قدر الإمكان على التحركّات القصـيرة الأجل في بيانات المصدر وفق الضوابط 

التي توفِّرها بيانات خط الأساس. ويمكن الحصول على البيانات القليلة التواتر والكثيرة التواتر 

مـن التعـدادات التي أجُريت أو من الدراسـات الاسـتقصائية الدقيقة بالعيِّنـة، أو من البيانات 

الإدارية، أو حتى من أكثر من مصدر من هذه المصادر مجتمعة. ويلاحَظ أن مسألة القياس على 

بيانات خط الأسـاس واردة أيضاً بالنسـبة للبيانات السنوية، حين لا تُجرى دراسة استقصائية 

إلاّ مرة كل عدة سـنوات، وكذلك بالنسـبة للبيانات الشـهرية، حيث تقارَن بالتقديرات الفصلية 

كبيانات خط أساس.

المبادئ والطرق الأساسية للقياس على بيانات خط الأساس  -  2

النسـبة بين بيانات خط الأسـاس والمؤشر. من الضروري ضمان الاتسـاق بين   -57-7

ات بالنسبة لأي سنة. ولفهم العلاقة  التقديرات السـنوية ودون السنوية لمسـتويات أيٍ من المتغيرِّ

بـين البيانات السـنوية والبيانات الشـهرية/الفصلية المناظـرة، من المفيد ملاحظة النسـبة بين 

 بيانات خط الأساس السنوية ومجموع القِيم الاثنتي عشرة الشهرية )أو الأربع الفصلية( للمؤشّر، 

أي النسـبة بـين بيانات خط الأسـاس السـنوية إلى المؤشّر. وقيمة هذه النسـبة لـن تكون واحداً 

صحيحاً في العادة إذا كانت التقديرات تأتي من مصادر بيانات مختلفة التواتر.

وفي إطار نسـبة بيانات خط الأسـاس إلى المؤشّر، يحدِّد المؤشر حركة التقديرات   -58-7

عـلى المدى القصير، بينما تحدِّد البيانات السـنوية مسـتوى التقديرات عمومـاً وكذلك التحركّات 

على المدى الطويل. وتتغيرَّ نسـبة بيانات خط الأسـاس إلى المؤشّر من سـنة إلى أخرى، ولكن من 

الضروري إجراء تعديلات لكي تصبح هذه النسبة دائماً 1.

ويمكن أن تكون نسـبة بيانات خط الأسـاس إلى المؤشّر تعبيراً أيضاً عن العلاقة   -59-7

بين مستويات الدراسة الاستقصائية بالعيِّنة ومستويات المجتمع الإحصائي السنوية. وعلى سبيل 

المثـال، إذا افترضنـا أن عيِّنة من مؤسسـات التجارة تم اختيارها لتغطيـة 20 في المائة )sm( من 

مبيعـات المجتمـع الإحصائي )SM( في كل شـهر، فإن المجاميع للمجتمع الإحصائي في أي شـهر 

تقدّر بما يساوي SM = sm × 100/20. وفي هذه الحالة فإن نسبة بيانات خط الأساس إلى المؤشّر 

هـي 20/100 أي 5.0، إلاّ أن المعامـل 20/100 سـيصبح غير ذي موضوع إذا اختلفت نسـبة 
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تمثيل العيِّنة. ومن ثم فعندما تتاح البيانات الشاملة من تعداد المنشآت السنوي، فمن المحتمل أن 

.)SM( ًتختلف عن مجموع مبيعات الاثني عشر شهرا

طـرق القيـاس على بيانات خط الأسـاس. هناك نهجان رئيسـيان للقياس على   -60-7

بيانات خط الأسـاس لأي سلسـلة زمنية: أحدهما هـو النهج العددي الـصرف والثاني هو نهج 

النمذجة الإحصائية. ويختلف النهج العددي عن نهج النمذجة الإحصائية في أنه لا يحدّد نموذجاً 

لسلسـلة زمنيـة إحصائية يُفتَرض أن تتبعه السلسـلة الزمنية. ويشـمل النهـج العددي طريقة 

التناسب وطُرق حذف أدنى المربّعات، أي طرق مجموعة دنتون. ويشمل نهج النمذجة الإحصائية 

الطرق القائمة على نماذج المتوسـط المتحـرك المتكامل الذاتي الانحدار )ARIMA( وعلى مجموعة 

من نماذج الانحدار المختلفة 48. ويرد فيما يلي وصف لأكثر طرق النهج العددي المستعملة شيوعاً. 

ويمكـن الاطلاع على مزيد من الإرشـادات بشـأن تنفيـذ تقنيات القياس على بيانات الأسـاس في 

النشرة التي تصدر قريباً بعنوان: إحصاءات تجارة التوزيع: دليل التجميع.

طريقة التوزيع التناسـبي ومشـكلة الخطوة. يمكن حسـاب نسبة بيانات خط   -61-7

. وتختلف هذه النسبة  الأساس إلى المؤشّر لأي سنة أساس تتاح عنها تقديرات سنوية لمتغيرِّ معينَّ

عادة عن 1، ومن أجل تعديل النسبة لإزالة التحيُّز يجري ببساطة توزيع بيانات المستوى السنوي 

، أي توزيع تناسبي على شهور أو  وفقاً لتوزيع القِيم في شـهور/فصول السـنة بالنسـبة للمتغيرِّ

فصول السـنة. ونتيجة لذلك، تحتفظ طريقة التناسـب بالحركة التناسـبية في أثناء السنة. ومع 

ذلك فإن النسـبة للسنوات المجاورة ستختلف، وإذا أجريت عليها تعديلات تناسبية فمن المحتمَل 

أن يظهر انقطاع للاسـتمرارية بين الشهر الأخير )أو الفصل الأخير( من السنة والشهر الأول )أو 

الفصل الأول( من السـنة التالية، وتُعرفَ هذه المشـكلة بـ “مشكلة الخطوة”. والواقع أن طريقة 

التوزيع التناسبي هي أبسط طريقة للقياس على بيانات خط الأساس، إلاّ أنه لا يوصى بها لتوفيق 

بيانات تجارة التوزيع المنخفضة التواتر والعالية التواتر، بسبب مشكلة الخطوة.

مجموعة طرق بيانات خط الأساس لدنتون. طريقة دنتون هي طريقة متكاملة   -62-7

للتعامل مع جانبي بيانات خط الأسـاس )أي التوزيع والاسـتقراء(. ولهـذه الطريقة عدة بدائل 

تتكـوّن منها مجموعة دنتـون لطرق القياس على بيانات خط الأسـاس. وتقـوم مجموعة طرق 

دنتون على أسـاس مبدأ الحفـاظ على الحركة، وهو ما يتطلب ما يـلي: )أ( ينبغي أن يكون النمو 

من شهر إلى شهر )أو من فصل إلى فصل( في السلسلة الشهرية المعدّلة وفي السلسلة الشهرية )أو 

الفصليـة( الأصليـة متماثلاً قدر الإمكان؛ أو )ب( أن يكون التعديل إلى الشـهور المجاورة مماثلاً 

قدر الإمكان. والشرط الأساسي لهذه التقنية هو أن يكون الحساب قائماً على أساس المؤشّر الأصلي 

الشهري/الفصلي )غير المنقَّح أو المعدّل موسمياً(. وفي العادة يحتاج إدخال بيانات سنوية جديدة 

لسـنة ما إلى تنقيح التقديرات الشـهرية/الفصلية المنشـورة سـابقاً لأن التعديل المطلوب لإزالة 

التحيُّز في المؤشّر منتشر على مدى عدة فترات، وليس في نفس السنة وحدها. والواقع أن أثر تنفيذ 

طرق دنتون للقياس على بيانات خط الأساس سيكون ضئيلاً جداً بعد ثلاث أو أربع سنوات.

ل هذه الطريقة على سائر البدائل الأخرى لمجموعة  طريقة دنتون التناسبية. تفضَّ  -63-7

طـرق دنتون لأنها: )أ( أسـهل كثـيراً في التنفيـذ؛ )ب( ينتج عنها في معظم الحـالات عملياً نفس 

التقديرات تقريباً التي تصل إليها البدائل الأخرى للسلسـلة السـابقة ؛ )ج( توفِّر إطاراً بسيطاً ذا 

كفاءة للاستقراء باستخدام طريقة دنتون التناسبية المعزَّزة، التي تأخذ في الاعتبار الكامل وجود 

أي تحيُّز منهجي أو عدم وجود هذا التحيُّز في معدل التغيير في المؤشّر من سنة إلى أخرى.

ترد إيضاحات تفصيلية لهذه الطرق،   48

وكذلك تحليل للبرمجيات المتاحة من 
أجل توثيق البيانات، في نشرة المكتب 

الإحصائي الأوروبي، دليل الحسابات 
 Luxembourg,( القومية الفصلية
 Office for Official Publications

 of the European Communities,
 Adriaan M. Bloem,( ؛ و)1999

 Robert J. Dippelsman and Nils
 Ø. Maehle, Quarterly National

 Accounts Manual: Concepts,
 Data Sources, and Compilation

 (Washington, D.C., Internationl
.)Monetary Fund, 2001
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وطريقة دنتون التناسـبية هي طريقة سهلة نسبياً، كما أنها تناسب التطبيقات   -64-7

الواسعة النطاق، ومن ثم فهي تعتبَر مناسبة للتعامل مع بيانات خط الأساس في إحصاءات تجارة 

التوزيـع. وأهم ملامح هذه الطريقة أنها تقلـّل كثيراً، من خلال تنفيذ طريقة أدنى المربعات، من 

الاختلافات في التعديلات النسـبية للحركة من شـهر إلى شـهر )أو من فصل إلى فصل( في نسـبة 

بيانات خط الأساس إلى المؤشّر بين السلاسل المسندة إلى بيانات خط الأساس والمؤشّر. وهذا يعني 

ات النمو في سلسلة المؤشّر من شهر إلى شهر أو من فصل إلى  أيضاً أن هذه الطريقة تقلِّل من تغيرُّ

فصل، وتنشـئ سلسلة زمنية من نِسَـب تقديرات بيانات خط الأساس إلى المؤشّر شهرياً/فصلياً 

من النسَِب الملاحَظة سنوياً بين بيانات خط الأساس والمؤشّر. ويمكن استعمال هذه التقنية بشكل 

خاص لتفادي مشـكلة الخطوة، أي التشتتّ للسلاسل الزمنية الشهرية أو الفصلية مع استعمال 

طريقة التوزيع التناسبي )انظر 7 - 61(، أي التشوه الذي يحدث أساساً بسبب التغيير من نسبة 

بين بيانات خط الأسـاس والمؤشّر إلى أخرى. ومن ناحية أخرى فإن التنفيذ الفعلي لتقنية دنتون 

التناسبية يحتاج إلى تطبيق برمجيات خاصة.

بيانات خط الأساس وتجميع إحصاءات تجارة التوزيع  -  3

حبذّا لو تعتبَر البلدان القياس على بيانات خط الأساس جزءًا لا يتجزأ من عملية   -65-7

تجميـع إحصـاءات تجارة التوزيع على المـدى القصير وأن تقوم بذلك بقـدر كافٍ من التفصيل. 

ومـن الناحية العملية فإن ذلك قد ينطوي على إجراء هذه العملية لمختلفَ السلاسـل على مراحل، 

حيث تُسـتخدَم البيانات الخاصة ببعض السلاسل التي خضعت لهذه العملية في تقدير السلاسل 

الأخرى، ويتبع ذلك جولة ثانية أو ثالثة من القياس على بيانات خط الأساس. وتختلف الترتيبات 

الفعلية حسـب ظروف كل حالة. وسـتتضمّن النـشرة القادمة إحصاءات تجـارة التوزيع: دليل 

التجميع، مناقشة أكثر تفصيلاًً للمسائل المتصلة بالتنفيذ العملي للقياس على بيانات خط الأساس. 
أما في الوقت الحالي، فقد ترغب البلدان في النظر في الإرشادات التالية كنوع من التوجيه في قيامها 

بوضع هذه العملية موضع التنفيذ في تجارة التوزيع:

ر، الناتجة عن تناوب  ينبغي مراعاة الاتسـاق فـي التقديرات الخاصة بنفس المتغيّـِ )أ( 

مختلف للدراسات الاستقصائية، حتى لا تُحدِث اضطراباً لدى المستعمِلين؛

بمجرد ظهور بيانات سـنوية جديدة ينبغي تنسـيق التقديرات الشـهرية/الفصلية  )ب( 

وفقاً لها؛

ينبغي الحفاظ على معدلات النمو لسلسلة المؤشرات؛ )ج( 

تزداد أهمية طرق القياس على بيانات خط الأسـاس الجيدة في الحالات التي يتبيَّن  )د( 

فيها من المؤشّـرات الفصلية انحرافاً كبيراً عن البيانات السـنوية. وفي هذا الصدد، 

ينبغي استعراض التناسق بين مصادر البيانات السنوية ودون السنوية؛ فقد يتبيَّن 

من ذلك وجود تحيُّزات أو مشاكل أخرى، ويؤدّي الاستعراض إلى تحسين ممارسات 

التقدير والتجميع لكلا المصدرين؛

ينبغي إعادة النظر باستمرار في طُرق القياس على بيانات خط الأساس؛ )هـ( 

ينبغي تفادي الطُرق الميكانيكية لتوزيع الفرق بين التقديرات الشـهرية/الفصلية  )و( 

والسنوية، مثل التوزيع التناسبي، لأن ذلك يُدخِل خطوات فيما بين السنوات؛
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ن تحسين دِقة الإحصاءات القصيرة الأجل الذي يتم من خلال عملية القياس  قد يمكِّ )ز( 
على بيانات خط الأساس، من تصغير حجم العيِّنات وتقليل النفقات و/أو من إتاحة 

فرص لتحسين توقيت الإحصاءات.

القياس على بيانات خط الأساس والتنقيحات. عملاً على تفادي إدخال تشوهّات   -66-7
في السلاسل، يتطلب إدخال بيانات سنوية جديدة لسنة ما تنقيحاً للبيانات المنشورة من قَبل لعدة 
سنوات من أجل تحقيق الحفاظ إلى أقصى حدّ ممكن على التحركّات القصيرة الأجل للسلاسل دون 
السنوية. وهذه من الملامح الأساسية لجميع طرق القياس على بيانات خط الأساس المقبولة. ومن 
الناحية العملية، فإن أثر البيانات السـنوية الجديدة سـينمحي تدريجيـاً بمرور الوقت أيًّا كانت 
طرق القياس على بيانات خط الأساس. وكتوصية عملية يمكن أن تنظر البلدان في تنقيح بيانات 

سنتين أو ثلاث سنوات سابقة )أو لاحقة( في كل مرة تتاح فيها بيانات سنوية جديدة.

القيـاس على بيانات خط الأسـاس والنوعية. للتوسـع في تطبيقات القياس على   -67-7
بيانات خط الأسـاس دور أسـاسي في تحسين نوعية إحصاءات تجارة التوزيع. بل إن الخصائص 
الأساسـية لهذه العملية تتصل اتصالاً وثيقاً بأبعاد النوعية مثل الدِقة وحسن التوقيت والتناسق. 
وعلى المدى القصير إلى المتوسـط تسـاعد هذه التقنيات في سـد النقص ومعالجـة أوجه القصور 
ـع في جمع  في البيانـات حـين تكون المـوارد محدودة وكذلك قـدرة المكاتب الإحصائية على التوسُّ
البيانات. وعلى المدى الأطول، حيث تعتمد نوعية البيانات إلى حدٍ كبير على وجود مصادر البيانات 
الأساسية ونوعيتها، يمكن أن تساعد تقنيات القياس على بيانات خط الأساس إلى درجة كبيرة في 

تعظيم استخدام البيانات المتاحة.

القياس على بيانات خط الأسـاس والتعديلات الموسـمية. كما أوضحنا في الفرع   -68-7
السـابق، تُسـتعمَل بيانات خط الأسـاس أيضاً في سـياق التعديلات الموسـمية. ذلـك أن تعديل 
السلاسل الزمنية الشهرية أو الفصلية موسمياً يمكن أن يؤدّي إلى اختلافات بين المجاميع السنوية 
للسلاسـل الخام والمجاميع السنوية المناظرة للسلاسل المعدَّلة موسمياً، خاصة بالنسبة للسلاسل 
التي تتعرضّ لتأثيرات كبيرة من ناحية أيام السنة أو العطلات المتحركّة )انظر الفقرتين 7 - 48 
و7 - 49(. ولكي تتمشى السلاسل المعدَّلة موسمياً مع الضوابط الجغرافية أو المتصلة بالحسابات 
القومية، ينبغي نسـبتها إلى بيانات خط الأسـاس للمجاميع السـنوية للسلاسل الخام. وكقاعدة 
عامة في هذه الحالة، ينبغي إجراء عملية القياس على بيانات خط الأساس في نهاية دورة الدراسات 
الاستقصائية بعد جمع البيانات وتجهيزها وتدقيقها وإنتاج التقديرات. وتبدأ عملية بيانات خط 
الأسـاس بمجرد إتاحة التقديرات الأصلية وإعداد السلاسل الزمنية الأصلية. وفي معظم الحالات، 
يجري إجراء عملية خط الأسـاس قبل عملية التعديل الموسـمي من أجل تحسين السلاسل الخام 
التي تُستعمَل كمدخلات في عملية التعديل الموسمي. ولكن تجري في بعض الحالات عملية بيانات 
خـط الأســاس على أســاس البيانات المعدَّلة موسـمياً. فعلى سـبيل المثال، قد تتطلبّ ضرورة 
الاتسـاق مع البيانات السنوية )لأسـباب جغرافية أو أسباب تتصل بالحسـابات القومية( إجراء 

عملية خط الأساس في سياق عملية التعديلات الموسمية.
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نوعية البيانات والبيانات الفوقية

تعزيز نوعية بيانات تجارة التوزيع  - ألف 

القيـاس الجيد لإحصاءات تجارة التوزيع. البيانـات الخاصة بإحصاءات تجارة   -1-8
التوزيـع هـي المنُتـَج النهائي لعملية معقَّدة تشـتمل عـلى عدة مراحل بـدءًا من جمـع البيانات 
وتجهيزهـا إلى تجميـع الإحصاءات ونشرها. والقيـاس الجيد لإحصاءات تجـارة التوزيع هو أمر 
نهم من الحكم على مـدى نوعية البيانات  يهتـم بتزويد مسـتعملي البيانات بمعلومات كافيـة تمكِّ
نهم من الحكم على مدى “ملاءمتها للاستعمال”. فعلى سبيل المثال،  وتلبيتها لاستعمالاتهم، أي تمكِّ
يجب أن يكون مسـتعملو البيانات قادرين على التحقق مـن أن الإطار المفاهيمي والتعاريف التي 
تتفـق مع حاجاتهم للبيانات هي نفس الإطار المفاهيمي والتعاريف المسـتخدَمة في جمع وتجهيز 
البيانـات، أو أقرب ما تكون إليها. ويريد مسـتعملو البيانات أيضـاً أن يكونوا قادرين على تقييم 
درجـة دقة البيانات والتأكد من أنها تتفق مع اسـتعمالاتهم أو تفسـيراتهم. وجميع التدابير التي 

ل إدارة النوعية. تتخذها المكاتب الإحصائية لضمان نوعية المعلومات الإحصائية هي التي تشكِّ

مـات والبلدان بوضـع تعاريف  أطُُـر تقدير نوعيـة البيانات. قام كثير من المنظَّ  -2-8
 للنوعيـة، تصـف مختلـَف جوانب النوعيـة وقيــاس النوعيـة، وأدخَلـت هــذه التعاريـف في 

أُطُـر تقييـم النوعية 49. ومع أن أطُر تقييـم النوعية الموجودة حالياً تختلـف إلى حدٍ ما من حيث 
نظرتها للنوعية ومن حيث عدد أبعاد النوعية ومسـمياتها ونطاقها )انظر الشـكل الثامن - 1(، 
فإنها يكمِّل بعضها بعضاً وتوفِّر هياكل شاملة ومرنة لتقييم النوعية لنطاق واسع من الإحصاءات. 

وعلى سبيل المثال:

ينظـر إطار تقييـم نوعية البيانات، لصندوق النقد الدولي، نظرة شـاملة إلى نوعية  )أ( 
البيانات بما يشمل الإدارة الرشيدة للنظم الإحصائية، والعمليات الإحصائية الأساسية، 
والنواتج الإحصائية. وهذا الإطار مُنظّم على شـكل هيكل تراكبي يشمل المقتضيات 
الأساسية للنوعية وخمسة أبعاد لها: هي ضمان سلامة البيانات، وسلامة المنهجية، 

والدقة والموثوقية، وفائدة البيانات، وسهولة الوصول إليها؛

ز بشكل أكبر على النواتج الإحصائية ويعرفّ نوعية  النظام الإحصائي الأوروبي، وهو يركِّ )ب( 
البيانات بالاسـتناد إلى سـتة معايير هي: صلتها بالموضوع، والدقة، وحُسـن التوقيت 
والانتظام، وسهولة الوصول إليها ووضوحها، وقابليتها للمقارنة، والتناسق فيما بينها؛

إطار قياس النوعية المستخدَم في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.  )ج( 
وهو ينظر إلى النوعية كمفهوم متعدِّد الجوانب. وتتوقف خصائص النوعية في هذا 

انظر: إطار تقييم نوعية البيانات،   49

http://dsbb.( صندوق النقد الدولي
imf.org/Applications/web/dqrs/

/dqrsdqaf(؛ والمكتب الإحصائي 
 Working ،للجماعـات الأوروبيـة

 Group “Assessment of quality in
 statistics”, “Definition of quality

Eurostat/ الوثيقة( ”in statistics
A4/Quality/03/General/Defini-

tion(، أعُِدت للاجتماع السادس 
للفريق العامل )لكسمبرغ، 2 و3 

تشرين الأول/أكتوبر 2003(؛ 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي، إدارة الإحصاءات، 
 Quality framework for OECD(

statistics( )باريس، حزيران/يونيه 
2002(؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا 

العظمى وآيرلندا الشمالية، مكتب 
 Guidelines ،الإحصاءات الوطنية

 ،for Measuring Statistical Quality
Sta� 3-1 )لندن، 2007(؛  التنقيح

 tistics Canada’s Quality Assurance
 Framework (Ottawa, September

 2002(; Statistics Finland, Quality
 Guidance for Official Statistics, 2nd

.revised ed. (Helsinki, 2007(, etc.
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إطار تقييم 
نوعية البيانات، صندوق النقد 

الدولي )بما في ذلك عناصر الإطار(

النظام 
الإحصائي الأوروبي

منظمة 
التعاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي

الترتيبات المؤسسية 
والتنظيمية

صلتها بالموضوع
صلتها بالموضوع

الموثوقية

العملية الإحصائية 
الأساسية

النواتج الإحصائية

قابلية المقارنة بين 
البلدان

الدقةالدقة

سهولة التفسير

حسن التوقيت 
والمواظبة

سهولة الوصول 
والوضوح

التناسقالتناسق

سهولة الوصول

حسن التوقيت

مقتضيات النوعية  -0

البيئة القانونية والمؤسسية  1-0

مصادر البيانات  2-0

صلتها بالموضوع  3-0

مقاييس النوعية الأخرى  4-0

ضمان سلامة البيانات  -1

المهنية  1-1

الشفافية  2-1

المعايير الأخلاقية  3-1

سلامة المنهجية  -2

المفهوم والتعاريف  1-2

النطاق  2-2

التصانيف/التوزيع على القطاعات  3-2

أساس التسجيل  4-2

الدقة والموثوقية  -3

مصادر البيانات  1-3

تقييم مصادر البيانات  2-3

التقنيات الإحصائية  3-3

تقييم البيانات الوسيطة والمخرجات   4-3

الإحصائية والتأكد منها

دراسات التنقيح  5-3

وفاؤها بالغرض  -4

التواتر وحُسن التوقيت  1-4

الاتساق  2-4

سياسة وممارسات التنقيح  3-4

سهولة الوصول إلى البيانات  -5

سهولة الوصول  1-5

سهولة الوصول إلى البيانات الفوقية  2-5

المساعدة للمستعمِلين  3-5

  

  

  

 

 

 

الشكل الثامن – 1

الصلة بين إطار تقييم نوعية البيانات لصندوق النقد الدولي، وتعريف النوعية في النظام الإحصائي الأوروبي، وإطار قياس 
النوعية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 Lucie Laliberte (IMF(, Wermer Grunewald and Laurent Probst (Eurostat(, “Data quality: A comparison of IMF’s Data Quality Assessment المصدر: 
“Framework (DQAF( and Eurostat’s quality definition، كانون الثاني/يناير 2004. والعمود الأخير الذي يبينِّ العلاقة مع إطار قياس النوعية 

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من إسهام شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة.
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النهج، كما في نهج النظام الإحصائي الأوروبي، على وجهة نظر المستفيدين، وعلى 
الحاجـات والأولويات، التـي تختلف باختلاف مجموعات المسـتعمِلين. ويُنظر إلى 
النوعية من خلال سبعة أبعاد هي: صلتها بالموضوع، والدقة، والمصداقية، وحُسن 

التوقيت، وسهولة الوصول إليها، وسهولة تفسيرها، والتناسق فيما بينها.

والهدف العام من أطُُر تقييم النوعية الثلاثة هو توحيد مقاييس نوعية الإحصاءات   -3-8
والإبلاغ بين البلدان ووضعها في إطار منهجي. وتتيح هذه الأطُر إجراء تقييم للممارسات الوطنية 
على خلفيـة النُهج الإحصائيـة المقبولـة دولياً )أو إقليمياً( لقياس النوعية. ويمكن استخدام أطُُر 
تقييم النوعية في سـياقات مختلفة منها: )أ( توجيـه جهود البلدان نحو تعزيز نُظمها الإحصائية 
بتزويدها بأداة للتقييم الذاتي ووسـيلة للتعرفّ على المجالات التي يمكن إدخال تحسينات عليها؛ 
)ب( لأغراض المساعدة التقنية؛ )ج( استعراض مجالات إحصائية معيَّنة على النحو الذي تقوم به 

المنظمات الدولية؛ )د( تقييم نوعية البيانات من قِبلَ فئات أخرى من مستعملي البيانات.

أبعـاد النوعيـة. يمكن لمكاتب الإحصاء الوطنية أن تقـرّر تنفيذ أحد الأطُر القائمة   -4-8
لتقييم النوعية في تقييم أي نوع من أنواع الإحصاءات، بما في ذلك إحصاءات تجارة التوزيع، سـواءً 
بشكل مباشر أم عن طريق وضع أطُر وطنية لتقييم النوعية على أساس الأطُر الموصوفة أعلاه تتفق 
بشـكل أفضل مع الممارسـات والظروف الوطنية. وينبغي أن تؤخَذ في الاعتبار أبعاد النوعية التالية، 
التي تمثِّل رؤية واسعة، ومن ثم فقد تم إدخالها في معظم الأطُر القائمة، وذلك عند وضع أطُر تقييم 
النوعيـة لقياس نوعية الإحصاءات بشـكل عام وإحصاءات تجارة التوزيع بشـكل خاص ونشرها، 
وهـذه الأبعاد هي: مقتضيات النوعية، وصلتها بالموضوع، ومصداقيتها، ودقتها، وحُسـن التوقيت، 

وسلامة المنهجية، وتناسق البيانات وسهولة الوصول إليها. وفيما يلي وصف تفصيلي لهذه الأبعاد:

مقتضيـات النوعيـة. تشـير مقتضيـات النوعيـة إلى جميـع الظروف المؤسسـية  )أ( 
والتنظيميـة التـي تؤثّر على نوعية إحصـاءات تجارة التوزيع. وعناصـر هذا البُعد 
هي الأسـاس القانوني لتجميع البيانات؛ وملاءمة البيانات للمشاركة، والتنسيق بين 
الوكالات المُنتجة للبيانات، وضمان سرّية البيانات، وكفاية الموارد البشرية والمالية 
والتقنية لتنفيـذ برامج إحصاءات تجارة التوزيع، وتنفيـذ تدابير ترمي إلى ضمان 

كفاءة استعمال البيانات، والتوعية بمسألة النوعية؛

صلتها بالموضوع. يُقصَد بصلة إحصاءات تجارة التوزيع بالموضوع درجة وفائها  )ب( 
بالحاجـات الفعلية للمسـتعمِلين، ومن ثم يتطلب قياس درجـة صلتها بالموضوع 
التعـرفّ على مجموعات المسـتفيدين وحاجاتهم، ويجب علـى مكاتب الإحصاء أن 
توازن بين مختلفَ الحاجات للمستعمِلين الراهنين والمحتمَلين من أجل وضع برامج 
تلبيّ معظم الحاجات الهامة للمسـتعمِلين قـدر الإمكان من ناحية تغطية ومحتوى 
بيانات تجارة التوزيع، في حدود الموارد المتاحة. ومن مؤشـرات صلة الإحصاءات 
بالموضوع: طلبات المسـتعمِلين، والدراسات الاستقصائية لمدى رضا المستعمِلين 
ونتائج تلك الدراسات، والثغرات التي تُكتشَف بين اهتمامات المستعمِلين الرئيسيين 

وإحصاءات تجارة التوزيع المجمّعة من حيث المفاهيم والتغطية والتفاصيل؛

المصداقية 50. تشـير مصداقية إحصاءات تجارة التوزيع إلى مدى ثقة المستعمِلين  )ج( 
في تلك البيانات على أسـاس سـمعة مكتب الإحصاء أو الوكالة التي تُنتجِ البيانات. 
وتتكوّن الثقة لدى المستعمِلين بمرور الوقت. ومن أهم جوانب المصداقية الثقة في 
موضوعية البيانات، أي النظر إلى البيانات باعتبارها ناتج جهد مهني وفقاً للمعايير 

يشار إلى هذا البعد في إطار تقييم   50

نوعية البيانات لصندوق النقد الدولي 
باعتباره ضمان سلامة الإحصاءات.
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الإحصائية السـليمة، وشفافية السياسـات والممارسات. وعلى سبيل المثال، ينبغي 
عدم التلاعب بالبيانات أو إصدارها وفقاً لضغوط سياسية معيَّنة؛

الدِقة. تشـير دِقة إحصاءات تجارة التوزيع إلى المدى الذي تُقَدّر به البيانات تقديراً  )د( 
صحيحـاً الكمّيـات أو الخصائص التـي صُمِّمت من أجـل قياسـها. وللدقة جوانب 
متعددة، ولا يوجد من حيث الممارسة تجميع وحيد أو مقياس عام للدقة، وإنما يشار 
إليهـا على وجه العموم من ناحية الأخطاء في التقديـرات الإحصائية، وجرت العادة 
على تقسيمها إلى التحيُّز )الأخطاء المنهجية( والتباين )الأخطاء العشوائية(، ولكنها 
تشـمل أيضاً وصف أي عمليات تقوم بها المكاتب الإحصائية لتقليل أخطاء القياس. 
وفـي حالـة تقديرات تجارة التوزيع القائمة على أسـاس الدراسـات الاسـتقصائية 
بالعيِّنة، يمكن قياس الدقة باسـتخدام المؤشرات التالية: التغطية، وأخطاء المعاينة، 
والأخطـاء الناتجة عن عدم الاسـتجابة، والأخطاء في الاسـتجابة، وأخطاء التجهيز، 
وأخطـاء القيـاس والنمذجة. وتعتبَر عمليات الاسـتعراض ودراسـات الاسـتعراض 

لإحصاءات تجارة التوزيع، التي تتم على فترات منتظمة، مقياساً جيداً للمصداقية؛

حُسـن التوقيت. يُقاس حُسـن التوقيت في إحصاءات تجـارة التوزيع بالوقت الذي  )هـ( 
ينقضـي بين نهاية الفترة المرجعية التي تغطيها البيانات وتاريخ إصدار البيانات. 
وينطبق مفهوم حُسن التوقيت أيضاً على البيانات القصيرة الأجل والبيانات الهيكلية، 
لأن الفـرق الوحيد هو الإطار الزمني. ويرتبط حُسـن التوقيت ارتباطاً وثيقاً بوجود 
جدول لنشـر البيانات. ويشمل جدول النشر سلسلة من تواريخ الإصدار المستهدفة 
أو التزامـاً بمواعيد محددة لنشـر إحصاءات تجارة التوزيع فـي فترة زمنية معيَّنة 
بعد تلقّـي البيانات. وينطوي هـذا العامل عادة على معاوضة فيمـا يتعلق بالدقة. 
ويؤثّر حُسـن توقيت المعلومات أيضاً على صلتها بالموضوع. كما أن المواظبة هي 
جانب آخر من جوانب حُسن التوقيت. فهي تعكس الوقت الذي ينقضي بين تواريخ 

الإصدار المحدَّدة والنشر الفعلي لبيانات تجارة التوزيع؛

سـلامة المنهجية. يشـمل بُعد سـلامة المنهجية تطبيق المعايير الدولية والمبادئ  )و( 
التوجيهيـة والممارسـات الجيدة في إنتاج إحصاءات تجـارة التوزيع. ويؤثّر تأثيراً 
كبيراً على درجة وفاء بيانات معيَّنة بالمعايير الدولية سـلامة التعاريف والمفاهيم، 
والمجتمع المسـتهدَف، والمتغيِّرات والمصطلحات المتصلة بالبيانات، والمعلومات 
التي تصف القيود التي تخضع لها البيانات إن وُجدت. وللبيانات الفوقية التي ترافق 
إحصاءات تجارة التوزيع دور مهم في تقييم سلامة المنهجية للبيانات، فهي تعطي 
المستعمِلين معلومات عن مدى قرب المتغيِّرات المُدخَلة، المستعملة في التقديرات، 
مـن المتغيِّر المسـتهدَف )بند معيَّن من بنود البيانات مثـلًا(. وحين يوجد اختلاف 
كبيـر، فينبغي توضيح مـدى أثر ذلك على وجـود تحيُّز في تقدير بنـود البيانات. 
وتتصل سلامة المنهجية اتصالاً وثيقاً بتفسير البيانات، وهو أمر يتوقّف على جميع 
ملامـح المعلومـات الخاصة ببيانات تجـارة التوزيع المذكورة أعـلاه، ويبيِّن مدى 

السهولة التي يفهم بها المستعمِل تلك البيانات ويستعملها ويحلِّلها؛

التناسـق. ويُقصَد بتناسـق إحصاءات تجارة التوزيع درجة اتصال البيانات بعضها  )ز( 
ببعض اتصالاً منطقياً ومنتظماً، أي الدرجة التي يمكن بها اسـتعمالها بشكل ناجح 
مع المعلومات الإحصائية الأخرى في سياق تحليلي عريض وعلى فترة زمنية معقولة. 
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دة ومجتمعات إحصائية موحّدة،  ومما يعزِّز التناسق استعمال مفاهيم وتصانيف موحَّ
كما يعزّزه اسـتعمال منهجية موحّدة في جميع الدراسـات الاستقصائية. وللتناسق، 

وهو لا يعني بالضرورة التوافق العددي الكامل، أربعة أبعاد فرعية هامة هي:

التناسـق في إطـار مجموعة البيانات. معنى هذا أن بنـود البيانات الأوّلية   ’1‘  
تقـوم على مفاهيـم وتعاريف وتصانيـف متوافقة ويمكـن الجمع بينها 
بطريقـة منطقية. وبالنسـبة لإحصـاءات تجارة التوزيع فـإن هذا البُعد 
يقتـضي تجميع جميع بنـود البيانات وفقاً للأسـاس المنهجي للتوصيات 

المعروضة في هذا المنشور؛

التناسـق فيما بين مجموعـات البيانات. يعني هذا أن تكـون البيانات في   ’2‘  
مختلفَ مجموعات البيانات قائمة على أساس مفاهيم وتعاريف وتصانيف 
مشـتَركة. ومما يضمن تناسـق إحصاءات تجارة التوزيع مع الإحصاءات 
الصناعية، وكذلك تناسق إحصاءات تجارة التوزيع مع الحسابات القومية 
أن تكـون جميع مجموعات البيانات قائمة على مفاهيم وتعاريف ومبادئ 
تقييم وتصانيف مشـتَركة، مع تفسير أي اختلافات فيما بينها وأخذها في 

الاعتبار؛

التناسـق على مدى الزمن. يعني هذا أن تكون البيانات قائمة على مفاهيم   ’3‘  
وتعاريـف ومنهجيات مشـتَركة على مـدى الوقت. ويمكـن الاطمئنان إلى 
هذه الخاصية إذا كانت جميع سلاسـل البيانـات الخاصة ببيانات تجارة 
التوزيع يجري جمعها على أساس التوصيات الواردة في التوصيات الدولية 
المتعلقـة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008. وإن لم يكن الأمر كذلك فمن 

المستصوب أن تبينِّ البلدان بوضوح أوجه الاختلاف عن هذه التوصيات؛

التناسـق فيما بين البلدان. يعني هذا أن تكون البيانات قائمة على مفاهيم   ’4‘  
وتعاريف ومنهجيات مشـتَركة بين البلدان. وربما تتوقف خاصية تناسق 
إحصاءات تجارة التوزيع بين البلدان على مدى تطبيق التوصيات الواردة 

في التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008؛

سـهولة الوصول إلى البيانات. يشير سهولة الوصول إلى إحصاءات تجارة التوزيع  )ح( 
إلـى إمكانية الحصول عليها بسـهولة من المكاتب الإحصائية، بما في ذلك سـهولة 
الاطمئنان إلى وجود المعلومات، وملاءمة وسـائط النشـر التي يمكن الحصول على 
المعلومـات من خلالها. ومن نواحـي الوصول إلى المعلومات أيضـاً وجود بيانات 
فوقية وخدمات لدعم المسـتعمِلين. وتتطلبّ سـهولة الوصـول وضع جدول زمني 
مُعلنَ سـلفاً )انظر الفقرة 9-13( لكي يكون المسـتعملون علـى علم بالوقت الذي 

يتوقّعون فيه إتاحة البيانات وبمكان إتاحتها وكيفية الوصول إليها.

ويلاحَـظ أن أبعـاد النوعية متداخلـة ومترابطة وتنطوي على علاقـات معقّدة.   -5-8
فالإجراء الذي يُتخَذ لمعالجة أو تعديل جانب من جوانب النوعية يؤثّر في الغالب على جوانب أخرى. 
وعلى سبيل المثال، قد تكون هناك معاوضة بين استهداف أدق تقدير ممكن لرقم الأعمال السنوي 
لوحدات التجارة وتقديم هذه المعلومات في أوقات منتظمة حتى لا تفقد اهتمام الجمهور. وتوصى 
البلدان التي لا تستطيع أن تفي بمتطلبات الدقة وحُسن التوقيت معاً لدى قيامها بوضع سلاسل 
بيانات معيَّنة لإحصاءات تجارة التوزيع، بأن تُصدر تقديرات أوّلية تتاح للمستعملين بعد الفترة 
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المرجعية مباشرة ولكنها مقدّمة على أساس محتوى بيانات أقل شمولاً، ويلي هذا التقدير في موعد 
لاحق معلومات تقوم على محتوى بيانات أكثر شـمولاً وإن كان متأخراً بعض الوقت عن الإصدار 
المؤقّت. أما إذا لم يوجد تعارض بين بُعديَ النوعية المذكورين، فلن تكون هناك حاجة بالطبع إلى 

هذه التقديرات الأولية.

وقياس نوعية البيانات الإحصائية مهمة ليسـت بالبسيطة، وكذلك الأمر في بيانات   -6-8
إحصاءات تجارة التوزيع. وتنشـأ المشـاكل عن الصعوبات الناتجة عن وضع قيمة كمّية لمسـتويات 
كل بُعد من الأبعاد وفي تجميع المستويات لكل الأبعاد. وفي هذه الظروف لا يمكن وضع مقياس كمّي 
وحيد للنوعية. وبسبب عدم وجود مقياس وحيد، يمكن للبلدان أن تستعمل نظاماً من نُظم قياسات 
النوعية/المـؤشرات )انظـر الفرع باء فيما يلي( في وضع أطُرها الخاصة بتقييم النوعية على أسـاس 
النُهُـج والأبعـاد المذكورة أعـلاه والظروف الخاصة بـكل اقتصاد، وأن تُصـدر تقارير منتظمة عن 
النوعية كجزء من بياناتها الفوقية. ويتيح إطار النوعية لمكاتب الإحصاء نهجاً عملياً في تقديم بيانات 
تتفق مع حاجات المسـتعمِلين المختلفة، كما أن إتاحة معلومات من نوعية جيدة تتيح للمسـتعمِلين 
الحكـم بأنفسـهم على ما إذا كانـت البيانات تفـي بمتطلباتهم الخاصة من حيـث النوعية. ويوصى 
بإجراء اسـتعراض لنوعية إحصاءات تجارة التوزيع كل أربع أو خمس سـنوات أو على فترات أقصر 

إذا حدثت تغييرات كبيرة في المنهجية أو في مصادر البيانات.

مؤشرات النوعية مقابل المقاييس المباشرة للنوعية  - باء 

مقاييـس النوعية. تُعرفّ مقاييس النوعية بأنهـا البنود التي يمكن بها مباشرة   -7-8
قياس جانب معينَّ من جوانب النوعية. فمثلاً تعتبَر الفترة الفاصلة بين التاريخ المرجعي وإصدار 
إحصاءات تجارة التوزيع الخاصة ببند معينَّ مقياسـاً مباشراً للنوعية. ومن الناحية العملية فإن 
كثـيراً مـن مقاييس النوعية يمكن أن تكون مكلِّفة أو من الصعب حسـابها. وبدلاً من ذلك يمكن 
استخدام مؤشرات للنوعية في قياس النوعية. ويمكن أن تكمل مقاييس النوعية ومؤشرات النوعية 

مقاييس النوعية المباشرة المرغوبة أو أن تكون بديلاً عنها.

صة توفِّر دلالات عن  مـؤشرات النوعية. مؤشرات النوعية هي بيانات كمّيـة ملخَّ  -8-8
النوعية أو مسـتوى البيانات المنُتجَة في وكالات الإحصاء الوطنية والدولية. وتتصل هذه المؤشرات 
بتحقيـق أهداف معيَّنة. وعلى عكس الإحصاءات الخام العاديـة، يُنظَر إلى مؤشرات النوعية عادة 
مـن حيث إن لها نقطة مرجعية وأنها مُهَيكَلة بشـكل يسـاعد في إجـراء طائفة مختلفة من أنواع 

المقارنات.

وتتكوّن مؤشرات النوعية عادة من معلومات هي نواتج فرعية للعملية الإحصائية.   -9-8
وهي لا تقيس النوعية بشـكل مبـاشر ولكنها توفِّر معلومات كافية لتقييم النوعية. وعلى سـبيل 
المثال، فيما يتعلق بالدقة، يكاد يكون من المسـتحيل قياس التحيُّز الناتج عن عدم الاستجابة، لأن 
خصائص عدم الاسـتجابة من الصعب ومن المكلِّف التأكد منها. وفي هذه الحالة يُسـتعمَل معدل 
الاسـتجابة عادة كبديل لمؤشر النوعية من أجل توفير مقياس لمدى التحيُّز الممكن الناتج عن عدم 

الاستجابة.

وليـس المقصود هو التصـديّ لجميع جوانب النوعية في جميـع البيانات، وإنما   -10-8
تـوصى البلدان باختيار مقاييس/مؤشرات النوعية التي تتيح معاً تقييماً لنواحي القوة والضعف 
عمومـاً ونواحي الاسـتخدامات المفيدة لأي مجموعـة معيَّنة من البيانات. ثم تقـوم بإعداد أنواع 
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معيَّنـة من تدابير ومـؤشرات النوعية لكل بند من بنود البيانات؛ فعلى سـبيل المثال يتم حسـاب 
معدل الاستجابة لبند ما في مجال رقم الأعمال )انظر بند البيانات 5 - 1( مع كل تقدير جديد. وفي 
المقابـل يمكن إنتاج مقاييس ومؤشرات أخرى لجميع بنـود البيانات، ولا تتغيّر هذه المقاييس أو 
المؤشرات إلاّ بوجود تغييرات جديدة. وهذه الحالة الأخيرة تعتبَر مثالاً لوصف نُهج جمع البيانات 
في الدراسـات الاستقصائية للتحقق من أحد أبعاد النوعية، وهو “سلامة المنهجية” )انظر الفقرة 

8-4 )و((، وهو وصف يمكن تطبيقه على جميع بنود بيانات إحصاءات تجارة التوزيع.

تعريـف مؤشرات النوعية. توصى البلدان، عنـد وضع تعاريف لمؤشرات النوعية   -11-8
في إحصـاءات تجارة التوزيع، بأن تسـتوفي المؤشرات المعايير التاليـة: )أ( أن تغطي جميع أبعاد 
النوعيـة حسـب التعريف الوارد أعـلاه؛ )ب( أن تكون منهجية جمع المؤشرات قائمة على أسـس 

سليمة؛ )ج( أن تكون المؤشرات سهلة الفهم.

أنـواع مـؤشرات النوعية. يمكن تصنيـف مؤشرات النوعية حسـب أهميتها على   -12-8
النحو التالي:

المؤشـرات الرئيسية. وهذه يجب أن تستوفي المعايير المذكورة في الفقرة 11-8.  )أ( 
ومن أمثلة مؤشرات النوعية ما يلي: معامِل التغير، الذي يقيس دقة إحصاءات تجارة 
التوزيع التي يتم الحصول عليها من خلال الدراسات الاستقصائية بالعيِّنة، والفترة 
الزمنيـة التي تنقضـي بين نهاية الفترة المرجعية وتاريـخ الإصدار الأول للبيانات، 

وهي التي يقاس بها مدى حُسن توقيت إحصاءات تجارة التوزيع؛

المؤشـرات المسـاندة. وهي التي تسـتوفي المعايير الواردة فـي الفقرة 8-11 في  )ب( 
الحدود التي تُعتبرَ فيها أدوات مهمة باعتبارها مقاييس غير مباشرة لنوعية البيانات. 
ومن أمثلة هذه المؤشـرات: متوسـط حجم المراجعات التي تجـري بين التقديرات 
الأوّليـة والتقديرات النهائية لأي مجموعة معيَّنة مـن البيانات، ويقاس به مدى دقة 

إحصاءات تجارة التوزيع؛

مؤشرات تفيد في التحاليل اللاحقة: تخضع المؤشرات لمزيد من الفحص والمناقشة  )ج( 
مـن جانـب المكاتب الإحصائيـة. وبعد تحليل دقيـق لقدرات المكاتـب الإحصائية 
والمـوارد المتاحـة، قد تقـرّر بعض البلدان، على سـبيل المثال، أن تجري دراسـة 
اسـتقصائية لمدى رضاء المستعمِلين وتضع رقماً قياسـياً لرضاء المستعمِلين من 
أجل قيـاس مدى الصلة بين إحصـاءات تجارة التوزيع والغـرض الذي توضَع من 

أجله.

ويوصى بأن تقيم البلاد توازناً سليماً بين مختلف أبعاد النوعية وعدد المؤشرات.   -13-8
فالهـدف من مقاييـس النوعية هو وجـود مجموعة محـدودة )أقل عدد ممكـن( من المؤشرات 
التي يمكن اسـتخدامها لقيـاس نوعية بيانات تجارة التوزيع التـي تنتجها المكاتب الإحصائية، 
ومتابعتهـا مـع الوقت، والتأكد من أن المسـتعمِلين تتوافر لهم موجزات مفيـدة للنوعية عموماً، 
وذلك دون إرهاق المسـتجيبين بطلبات من أجل عرض كمّيات غـير واقعية من البيانات الفوقية 

الخاصة بالنوعية.

أقـل مجموعة من مقاييس النوعية/مـؤشرات النوعية. يبينِّ الجدول الثامن - 1   -14-8
أدناه مجموعة محدودة من المؤشرات الرئيسـية 51 التي توصى البلدان باسـتعمالها على أسـاس 
منتظم لقياس نوعية إحصاءات تجارة التوزيع. وهذه المؤشرات سـهلة الاسـتعمال، وهي تعطي 

مستعملي البيانات نظرة عامة واضحة وحديثة عن نوعية إحصاءات تجارة التوزيع.

للاطلاع على مزيد من مؤشرات النوعية،   51
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الجدول الثامن- 1

المؤشرات الرئيسية لقياس نوعية إحصاءات تجارة التوزيع

مقاييس/مؤشرات النوعيةأبعاد النوعية

تحديد الثغرات بين اهتمامات المستعملين الرئيسيين للبيانات وإحصاءات تجارة التوزيع ص1الصلة بالموضوع
المجمّعة من حيث المفاهيم والتغطية والتفاصيل

دراسات استقصائية لرضاء مستعملي البياناتص2

أخطاء المعاينةد1الدقة

معامِل التغيُّر  

أخطاء غير المعاينةد2

معدل استجابة الوحدات  

معدل الاستجابة للبند  

معدل الاستجابة الكمّية )النسبة المئوية من مجموع المبيعات المبلغّ عنها(د3

عدد المراجعات لبيانات تجارة التوزيع ومتوسط حجمهاد4

المدة التي تنقضي بين نهاية الفترة المرجعية وتاريخ أول إصدار )أو الإصدار النهائي( لنتائج ت1حُسن التوقيت
بيانات تجارة التوزيع

عدد مرات الاختلاف عن المعايير الإحصائية الدولية ذات الصلة بالمفاهيم وتدابير القياس م1سلامة المنهجية
المستعمَلة في جمع إحصاءات تجارة التوزيع وتجميعها، ومعدلات تلك الاختلافات

مقارنة بيانات تجارة التوزيع ذات الصلة من مختلَف المصادر واستعمالها بصفة مشترَكةق1التناسق

عدد الوسائل المستعمَلة لنشر إحصاءات تجارة التوزيع وأنواعهاس1سهولة الوصول إلى البيانات

مجموعات بيانات إحصاءات تجارة التوزيع التي صدرت، حسب وسيلة النشر، كنسبة مئوية من س1
مجموع سلاسل بيانات إحصاءات تجارة التوزيع المُنتجَة

البيانات الفوقية لإحصاءات تجارة التوزيع  - جيم 

محتوى البيانات الإحصائية. تتكوّن البيانات الإحصائية عادة مما يلي:  -15-8

بيانات جزئية: بيانات عن خصائص الوحدات في المجتمع الإحصائي، مثل المنشآت،  )أ( 
يتم جمعها في تعداد أو في دراسة استقصائية؛

بيانات كلية: بيانات مسـتقاة من البيانـات الجزئية عن طريق تجميع تلك البيانات،  )ب( 
مثل العدد الإجمالي للمنشآت أو مجموع القيمة المضافة؛

بيانات فوقية: وهي البيانات التي تصف البيانات الجزئية والبيانات الكلية، والبيانات  )ج( 
الفوقية الأخرى.
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البيانـات الفوقية. يُقصد بتعبـير البيانات الفوقية جميع المعلومات المسـتعمَلة   -16-8
لوصف سائر البيانات. ومن هنا فإن الوصف الموجز للبيانات الفوقية هو “بيانات عن البيانات”. 
والأوصـاف التـي ترد في البيانات الفوقية لا تقتصر على مجرد شـكل أو محتـوى البيانات وإنما 
تتضمّن أيضاً الوقائع الإدارية عن البيانات )الجهة التي تُصدر البيانات ومتى صدرت(، وطريقة 
جمع البيانات وتجهيزها قبل نشرها أو تخزينها في قاعدة بيانات. وعلاوة على ذلك، فإن البيانات 

الفوقية تسهّل القيام بالبحث عن البيانات ومواقعها بشكل كفء.

البيانـات الفوقية الإحصائية. البيانات الفوقية الإحصائية تقدّم وصفاً أو توثيقاً   -17-8
ل التشارك  للبيانات الإحصائية، أي البيانات الجزئية والكلية و البيانات الفوقية الأخرى. وهي تسهِّ
في البيانات والاستفسـار عنها وفهمها على مدى حياة البيانات. وتشـير البيانات الفوقية أيضاً إلى 
الأوصـاف المنهجيـة لكيفية جمع البيانات والتعامل معها. فعلى سـبيل المثـال، تتضمّن البيانات 
الفوقية لبنود بيانات إحصاءات تجارة التوزيع اسم بند البيانات، والوحدة التي قدّمت المعلومات، 
ومصدر البيانات، ومعلومات عن التصانيف المستعمَلة، والانقطاع في السلاسل الزمنية، والتعاريف 
والمنهجيات المسـتعمَلة في تجميعها. والبيانات الفوقية ضروريـة لفهم البيانات الإحصائية، ومن 

الصعب من دون تلك البيانات فهم البيانات الإحصائية بشكل كامل.

البيانـات الفوقية والنوعيـة. هناك علاقة ثنائيـة الاتجاه بين البيانـات الفوقية   -18-8
والنوعيـة. فالبيانات الفوقية من ناحيتها تصف نوعية البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن البيانات 
الفوقية هي نفسها أحد مكونّات النوعية، من حيث إنها تحسّن الحصول على البيانات الإحصائية 

وسُبل الوصول إليها.

مسـتعملو البيانـات الفوقية واسـتعمالاتها. يوجـد أنواع كثيرة من مسـتعملي   -19-8
البيانـات الفوقيـة ومن اسـتعمالاتها لأي مجموعـة معيَّنة مـن البيانات. ويعني اتسـاع نطاق 
المسـتعمِلين المحتمَلين والاسـتعمالات المحتملة أن هناك مجموعة واسعة من المتطلبات في البيانات 
الفوقية ينبغي استيفاؤها. وبوجه خاص، ينبغي للمكاتب الإحصائية، باعتبارها مزوّدة البيانات، 
ن صغار المستعمِلين وكبارهم من تقييم البيانات ونوعيتها بيسر.  أن تتيح بيانات فوقية كافية تمكِّ
ويوصى بأن تقبل البلدان تقسيم مستعملي البيانات إلى مجموعات وعرض البيانات الفوقية بشكل 
طبقـي متدَرّج، بحيث توفِّر كل طبقـة تالية تفاصيل أكثر، ويوصى على الأقل بتقسـيم البيانات 

الفوقية إلى طبقتين:

بيانات فوقية هيكلية. تُقدَّم كجزء أساسي من جداول البيانات؛ )أ( 

بيانـات فوقية مرجعية. تقـدّم تفاصيل عن محتوى البيانـات ونوعيتها، ويمكن أن  )ب( 
ترافـق الجداول أو تعرض بشـكل منفصل عن طريق الإنترنـت أو في المطبوعات 

الموسمية.

اسـتعمال البيانات الفوقيـة لتعزيز المقارنـة الدولية للبيانات. توفِّـر البيانات   -20-8
الفوقية آلية لمقارنة الممارسـات الوطنية في تجميع الإحصاءات. ومن شـأن ذلك أن يساعد البلدان 
ويشجّعها على تنفيذ المعايير الدولية وعلى تبنيّ أفضل الممارسات في تجميع الإحصاءات في مجالات 
معيَّنة. ومن شـأن التنسيق الأفضل للنُهج التي تسـتخدمها مختلف البلدان أن يؤدّي إلى تحسين 

النوعية العامة للمؤشرات الإحصائية الرئيسية وتغطيتها.

أغـراض البيانـات الفوقية لإحصـاءات تجـارة التوزيع. الغـرض الرئيسي من   -21-8
البيانات الفوقية هو مسـاعدة مسـتعملي إحصـاءات تجارة التوزيع في تفسـير البيانات وفهمها 
وتحليلها، حتى ولو لم يكونوا قد اشـتركوا بأنفسـهم في عملية إنتاج تلك البيانات. أي أنه ينبغي 
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أن تسـاعد البيانات الفوقية لإحصاءات تجارة التوزيع مسـتعملي البيانـات على تحويل البيانات 
الإحصائية إلى معلومات. ومن شـأن البيانات الفوقية لإحصاءات تجارة التوزيع أيضاً أن تسـاعد 
منتجي الإحصاءات. ذلك أن المعارف الجديدة المسـتفادة من تفسـير البيانات يمكن أن تؤدّي إلى 
تعزيـز إنتاجهـا )عن طريق تقليل التكلفة وتحسـين نوعية البيانات( ونشرهـا )عن طريق نشر 

بيانات شاملة وحسنة التوقيت ومتيسّرة ويُعتمَد عليها(.

مكونّات البيانات الفوقية. من أجل نشر إحصاءات لتجارة التوزيع تكون شاملة،   -22-8
ينبغي أن تشـمل البيانات الفوقية الخاصة بها سـتة عناصر رئيسـية هـي: )أ( تغطية البيانات 
وتواترها وحُسـن توقيتها؛ )ب( الوصول إليها من قِبلَ الجمهور؛ )ج( سـلامة البيانات المنشورة؛ 
)د( نوعية البيانات؛ )هـ( موجز للمنهجية؛ٍ )و( نسق النشر. ويتسم كل عنصر من هذه العناصر 

بعدد من المكونات التي يمكن مراقبتها والتي يمكن أن يلاحِظها مستعملو الإحصاءات.

وحبذّا لو تولي البلدان أولوية كبيرة لوضع البيانات الفوقية وتعتبَر نشرها جزءًا   -23-8
لا يتجزأ من نشر إحصاءات تجارة التوزيع. وتوصى البلدان كذلك أن تنظر، في سـياق وضع نهج 
متكامل إزاء تجميع الإحصاءات الاقتصادية، في وضع نظام متناسق ومهيكَل للبيانات الفوقية في 

ز على تحسين النوعية والتغطية. جميع مجالات الإحصاءات الاقتصادية يركِّ

وقد وضـع العديد مـن المنظمات الدولية مثـل صندوق النقد الـدولي، والمكتب   -24-8
الإحصائـي للمجتمعـات الأوروبية )النظام الإحصائـي الأوروبي( ومنظمة التعـاون والتنمية في 
الميـدان الاقتصادي، معايير للبيانات الفوقية، كما أنها تقوم بجمع بيانات فوقية لمختلف مجالات 
الإحصاءات. وسـيعرض المنشـور التالي الذي هو قيد الإصدار: إحصاءات تجـارة التوزيع: دليل 
التجميع، المزيد من الإرشـادات بشـأن البيانات الفوقية فيما يتصـل بإحصاءات تجارة التوزيع. 
وتعـرض المعايير التقنية والخطوط التوجيهيـة الموجهة نحو المحتوى، الصادرة عن مركز تبادل 
البيانات الإحصائية والبيانات الفوقية 52 أنسـاقاً مشـتَركة وتسـميات مشـتَركة لتبادل البيانات 
الإحصائيـة والبيانات الفوقية باسـتخدام التكنولوجيا الحديثة. ويـوصى بنشر البيانات الوطنية 
والبيانات الفوقية الوطنية باستعمال تكنولوجيا الويب ومعايير مركز تبادل البيانات الإحصائية 

والبيانات الفوقية كوسيلة لتخفيف عبء الإبلاغ الدولي.

للاطلاع على مزيد من المعلومات   52

انظـر: مركز تبادل البيانات 
الإحصائيـة والبيانـات الفوقيـة 

 )SDMX(، على الموقـع: 
.http://www.sdmx.org/
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الفصل التاسع

النشر

الإبلاغ الوطني  - ألف 

نشر البيانات. نشر البيانات هو من أهم الأنشطة التي تقوم بها مكاتب الإحصاء   -1-9
الوطنية. وفوائد هذا النشر لا تقتصر على تزويد واضعي السياسات ومجتمع الأعمال وغيرهم من 
ع هذا النشر المستجيبين للاستبيانات على  المستعمِلين بمعلومات إحصائية جيدة النوعية وإنما يشجِّ
المشاركة في الدراسات الاستقصائية الإحصائية. وإذا كانت مكاتب الإحصاء الوطنية لديها سلطة 

قانونية لجمع المعلومات الإحصائية ونشرها، فإن عليها أيضاً التزاماً بحماية سّرية المستجيبين.

السّريـة في الإحصاء. معظم المعلومات عن الوحدات الإحصائية المصنفّة في الباب   -2-9
زاي من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحّد، التي تقوم بجمعها مباشرة مكاتب الإحصاء 
أو التـي يتم الحصول عليها من مصـادر أخرى، تعتبر سّرية. وسّريـة الإحصاءات ضرورية من 
أجل اكتسـاب ثقة المسـتجيبين الذين يُطلب منهم الإجابة على استبيانات الدراسات الاستقصائية 

الإحصائية، والذين يستعملون تلك المعلومات الإحصائية، والحفاظ على تلك الثقة.

ويضع المبدأ 6 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية، الأساس   -3-9
لإدارة السرية الإحصائية، إذ ينص على ما يلي:

تجـب المحافظة التامـة على البيانات الفرديـة التي تقوم بجمعهـا وكالات الإحصاء 
لأغـراض تجميع الإحصاءات، سـواءً كانت هذه البيانات تشـير إلى أشـخاص طبيعيين أم 

اعتباريين، ويجب استعمالها على سبيل الحصر للأغراض الإحصائية.

وتنـص قوانين الإحصاء وغيرها من اللوائـح التنظيمية الحكومية التكميلية على   -4-9
أحـكام قانونية تكفل السّرية الإحصائية على المسـتويات الوطنية. وقـد تختلف تعاريف السّرية 
والقواعد التي تحكم الوصول إلى البيانات الجزئية، ولكنها يجب أن تتفق على هذا المبدأ الأساسي. 
وهـذا أمـر مهم جـداً خاصة بالنسـبة للبلدان التي لم تسـتقر لديهـا أعراف ثابتـة للتمييز بين 

الاستعمالات الإحصائية وغير الإحصائية للبيانات الكلية، أو التي لا تنص تشريعاتها على ذلك.

وتقـوم المكاتب الإحصائية الوطنية عادة بنشر بيانات تجارة التوزيع في شـكل   -5-9
جـداول إحصائيـة مختلفة. ومـن قواعد حماية السّريـة الإحصائية ألاّ تتيح البيانـات الواردة في 
الجداول إمكانية التعرفّ بشكل مباشر أو غير مباشر على الوحدات بما يؤدّي إلى إفشاء معلومات 
فردية. ومن السـهل التعـرفّ المباشر على الوحدات إذا كانت البيانـات الخاصة بوحدة إحصائية 
واحدة واردة في خانة بمفردها، كما يسـهل التعرفّ بشـكل غير مباشر على الوحدات إذا كان من 
الممكن اسـتنباط بيانات فردية من البيانات المنشـورة )مثلاً لوجود عـدد قليل جداً من الوحدات 
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في الخانة، أو بسـبب هيمنة بيانات وحدة واحـدة أو وحدتين في الخانة(. ولتحديد ما إذا كان من 
الممكن التعرف على الوحدة الإحصائية، لا بد من الاحتياط بكل الوسائل التي من المعقول أن يلجأ 

إليها طرف ثالث للتعرفّ عليها 53.

ضوابـط إفشـاء السّريـة الإحصائية. تُعـرفّ تقنيـات ضوابط إفشـاء السّرية   -6-9
الإحصائيـة بأنها مجموعة من الطرق المسـتعمَلة لتقليل إمكانية إفشـاء المعلومات عن الوحدات 
الإحصائيـة. ومـع أن تطبيق هذه الطرق يحـدث في مرحلة النشر، فإنها مهمـة في جميع مراحل 

عملية إنتاج البيانات الإحصائية.

وتقوم تقنيات ضوابط إفشاء الأسرار الإحصائية المتصلة بخطوة نشر البيانات،   -7-9
عادة على تحديد كمّية البيانات أو تعديل إصداراتها. وتحاول ضوابط الإفشاء تحقيق توازن أمثلَ 
بين تحسـين حماية السّرية والمسـاس بنوعية البيانات. وتختلف مشـاكل السّرية باختلاف نوع 
البيانات، ومن ثم تختلف الحلول المطلوبة. وعلى أسـاس المبادئ التوجيهية الدولية المتاحة في هذا 
المجال 54، يمكن للبلدان أن تطوّر طرقاً لحماية سرية المعلومات الإحصائية تناسـب ظروفها على 

أفضل وجه. وترد في الفقرة التالية أمثلة للطرق المستخدَمة غالباً لتحقيق هذا الهدف.

طـرق حمايـة سّرية البيانـات. الخطوة الأولى في ضبط إفشـاء سّريـة البيانات   -8-9
الإحصائية في الجداول هي التعرفّ على الخلايا الحسّاسـة. والخلايا الحسّاسـة هي الخانات التي 
يمكن أن تكشـف بشـكل مباشر أو غير مباشر عـن معلومات عن الوحـدات الإحصائية )الفقرة 

9-5(. وأكثر الممارسات شيوعاً لحماية البيانات السّرية من الإفشاء هي:

التجميع. تجميع الخانات السـرّية في الجدول مع خانات أخرى ثم نشر المعلومات  )أ( 
بشـكل تجميعي وليس تفصيلياً. وينتج عن ذلك مثلاً تجميع بيانات تجارة التوزيع 
السـرّية على مسـتوى الفرع في التصنيف الصناعي الدولي الموحّد مع بيانات من 
فرع آخر وعرض البيانات ونشـرها على مستوى المجموعة في التصنيف الصناعي 

الدولي الموحّد؛

الحذف. يعني الحذف إزالة السِـجل من قاعدة البيانات أو من الجدول الذي يحتوي  )ب( 
على بيانات سـرّية. وهذه الطريقة تتيح للإحصائيين عدم نشـر القِيمَ في الخانات 
الحسّاسـة مع نشـر القِيمَ الأصلية في الخانات الأخرى )الحـذف الأوَّلي(. ومع ذلك 
فإن حذف خانة واحدة في الجدول يعني أن حسـاب المجاميع للمسـتويات الأعلى 
التـي تنتمي إليها هـذه الخلية لن يكـون ممكناً. وفي هذه الحالـة، لا بد من حذف 
بعـض الخانـات الأخرى لحماية القِيمَ التـي كانت موجودة في الخانـة الأولى، مما 

يؤدّي إلى حذف تال؛

طرق أخرى. ومن الوسـائل الأكثر تقدُّماً عملية التقريب المنضبط والتمويه لحماية  )ج( 
سـرّية البيانات. وتتيح عملية التقريب المنضبط تعديل القيمة الأصلية في كل خانة 
صعوداً أو نزولاً إلى مضاعِف قريب من رقم الأساس. ويمثلّ التمويه شكلاً آخر من 

أشكال البرمجة الخطية في تقنية التقريب المنضبط.

وإذا ما رأت البلدان تفضيل الحذف كوسيلة لحماية سّرية البيانات في تجارة التوزيع   -9-9
فيـوصى بالإبـلاغ عن أي بيانـات يتقرّر أنها سّريـة بتفصيلاتها الكاملة في المسـتوى التـالي الأعلى من 
التصنيف الذي يوفّر حماية كافية للسّرية، إذا كانت البيانات معروضة حسب الأنشطة، أو إلى المستوى 
الأعلى في التجميع بالنسـبة لأي خصائص أخرى. ومن ميزة هذه التقنية أنها تلبيّ متطلبات السّرية وفي 

نفس الوقت لا تضيع فيها إلاّ معلومات محدودة.

انظر: تعريف النظام الإحصائي   53

الأوروبي للسّرية، كما يرد في الفصل 
الخامس )سّرية البيانات الإحصائية( 

في اللائحة التنفيذية لمجلس الاتحاد 
الأوروبي رقم 97/322 المؤرخة 
17 شباط/فبراير 1997 بشأن 

إحصاءات الجماعة الأوروبية؛ وفي 
اللائحة التنفيذية للمجلس رقم 

90/1588 المؤرخة 11 حزيران/
يونيه 1990 بشأن إرسال البيانات 

بشرط عدم إفشاء السّرية الإحصائية.

انظر: مبادئ وخطوط توجيهية   54

لإدارة السّرية الإحصائية والوصول 
إلى البيانات الكلية، ورقة أوَّلية أعُِدت 

من أجل الدورة الثامنة والثلاثين 
للجّنة الإحصائية المعقودة في 

نيويورك في الفترة من 27 شباط/
فبراير إلى 2 آذار/مارس 2007 

http://unstats.un.org/unsd/stat-(
.)com/sc2007.htm
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بة. ينبغي اتخاذ تدابير واعية لحماية سّرية البيانات  سّرية بيانات المؤسسات المركَّ  -10-9
في حالة مؤسسات التجارة الكبيرة. وبوجه عام فإن الوحدات الكبيرة قابلة للتعرفّ عليها بسهولة 
أكثر من الوحدات الصغيرة، كما أن احتمال اختيارها ضمن الدراسـات الاسـتقصائية في التجارة 

أكبر، ومن الأرجح أن تطغى بياناتها على المجاميع في عدد من الخلايا، مما يتيح التعرفّ عليها.

قواعـد السّرية لبيانات تجارة التوزيع. يجـب أن تتفق القواعد الخاصة بحماية   -11-9
السّرية في بيانات تجارة التوزيع مع أحكام التشريعات الوطنية لكل بلد والممارسات فيها. وينبغي، 
كحـدٍ أدنى، أن تؤخَـذ العوامل التالية في الاعتبـار في تحديد قواعد السّريـة: )أ( عدد الوحدات في 
خليـة التبويب؛ )ب( هيمنة بيانات وحدة أو وحدات معيَّنة على مجموع القيمة في خانة التبويب. 
ويُتركَ للمكاتب الإحصائية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتحديد الدقيق لمعايير السّرية، مثل المعايير 
الخاصة بعدد الوحدات في كل خلية ونسـبة الهيمنة. وفي حالات فردية، يمكن التسـاهل في قواعد 

السّرية بإذن من الوحدة أو الوحدات المهيمنة إلى السلطات الإحصائية بإفشاء البيانات.

عالمية السّرية. تتوقف البيانات التي تجمعها وتنشرها المنظمات الدولية، إلى حد   -12-9
كبير، على نوعية البيانات التي تقدّمها البلدان وعلى اكتمال تلك البيانات. ومن ثم فإن بُعد السّرية 
لا يقتـصر على البُعـد القومي، ولكنه أصبح عالمي النطاق للأسـباب التاليـة: )أ( الاهتمام الكبير 
بإجـراء مقارنات عبر البلدان؛ )ب( عالمية مسـتعملي البيانات الإحصائيـة )بما في ذلك المنظمات 
الدوليـة(؛ )ج( زيادة نشر البيانات على الإنترنت. ونتيجـة لذلك، يزداد الطلب على بيانات البلدان 

بمستويات كبيرة من التفصيل في بعض الحالات، وحتى على البيانات الفوقية للبلدان.

الجدول الزمني لنشر البيانات. غالباً ما يتطلب الأمر قدراً من المعاوضة في إنتاج   -13-9
البيانات الإحصائية بين حُسـن التوقيـت في إصدار البيانات ودِقة المعلومات ومسـتوى تفاصيل 
البيانات المنشـورة. ومن العوامل الحاسـمة في الحفاظ على علاقات جيدة بين المكاتب الإحصائية 
الوطنية كمنتجين لإحصاءات تجارة التوزيع وبين مجتمع المستعملين وجود جدول زمني مناسب 
لتجميـع وإصـدار البيانات. ولما كان هذا عنصراً هاماً في قياس حُسـن التوقيـت، وهو أحد أبعاد 
النوعيـة في إحصاءات تجـارة التوزيع )انظر الفقرة 8-4 )هـ((، يوصى بأن تضع البلدان وتعلن 
جداول مُسبقة بالمواعيد الدقيقة لنشر إحصاءات تجارة التوزيع. وينبغي نشر مواعيد الإصدار في 

بداية كل سنة على موقع المكتب الإحصائي للبلد على الشبكة.

وأهم العناصر التي تؤخَذ في الاعتبار في تحديد مواعيد تجميع وإصدار إحصاءات   -14-9
تجارة التوزيع هي:

توقيت جمع البيانات الأوَّلية من الدراسات الاستقصائية الكبيرة لتجارة التوزيع؛ )أ( 

نطاق التنقيح الذي تخضع له البيانات المستقاة من مصادر البيانات الرئيسية؛ )ب( 

توقيت إعداد وثائق السياسة العامة المهمة المتصلة بالاقتصاد الوطني التي تحتاج  )ج( 
إلى بيانات تجارة التوزيع كمدخلات فيها؛

طرق نشر البيانات )الإصدارات الصحفية والنشر الإلكتروني أو المطبوع(. )د( 

ويختلـف توقيت إصـدار بيانات تجـارة التوزيـع الأصلية الشـهرية والفصلية   -15-9
والسنوية اختلافاً كبيراً من بلد إلى بلد، ويعكس ذلك بشكل أساسي اختلاف النظرة إلى المعاوضة بين 
حُسن التوقيت والموثوقية والدقة. وحبذّا لو تحاول البلدان، اتباعـاً للممارسات الإحصائية السليمة، 
إصدار بياناتها الشهرية الأصلية بعد نهاية الشهر المعني بخمسة وأربعين يوماً، وبياناتها الفصلية 
بعد ثلاثة أشـهر من نهاية الفصل، وبياناتها السـنوية بعد 18 شـهراً من نهاية السنة. ويجب أن 
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تشير البيانات الفصلية والشهرية إلى شهر أو فصل محدَّد. وتستعمل معظم البلدان نظاماً منفصلاً 
لتجميع إحصاءاتها السـنوية بشـأن تجارة التوزيع، وفي هذه الحالة، ينبغي نشر بياناتها للفصل 
الرابع )أو الشـهر الثاني عشر( بشـكل منفصل وعدم الاعتماد على اسـتقائها باعتبارها الفرق بين 

المجاميع السنوية ومجاميع الفصول الثلاثة الأولى من السنة )أو الأحد عشر شهراً(.

تنقيحـات البيانات. تنقيح البيانات هو جزء أسـاسي من ممارسـات البلد فيما   -16-9
يتعلق بتجميع إحصاءات تجارة التوزيع. وإنتاج هذه التنقيحات هو نتيجة للمعاوضة بين حُسن 
توقيت البيانات المنشورة وموثوقيتها ودقتها وشمولها. ولحل هذه المشاكل، تقوم مكاتب الإحصاء 
بتجميـع بيانات مؤقتة تجري مراجعتها فيما بعد حـين تتاح بيانات أحدث وأكثر دقة. ورغم أن 
كثـرة التنقيحات قـد تُفَسّر عموماً بأنها تعكس اتجاهاً سـلبياً من جهـة موثوقية بيانات تجارة 
التوزيع الرسـمية، فإن محاولة تفادي هذه التنقيحات بإنتـاج بيانات دقيقة ولكنها متأخرة لن 
يفي بحاجات المستعمِلين في النهاية. ومن المهم التأكيد على أن التنقيحات التي تجري على بيانات 
تجارة التوزيع إنما تجري لصالح المسـتعمِلين من أجل تزويدهم ببيانات حسنة التوقيت ودقيقة 
قـدر الإمكان. وتؤثّر التنقيحات عـلى إحصاءات تجارة التوزيع السـنوية والقصيرة الأجل ولكن 

تأثيرها أكبر على البيانات القصيرة الأجل.

أسـباب تنقيح البيانـات. يوجد عموماً نوعـان من التنقيحـات: )أ( التنقيحات   -17-9
الناشـئة عن العمليـات الإحصائية “العادية” )مثل ورود معلومات جديـدة أو تغيير في المنهجية 
أو تغيير في مصادر البيانات أو تغيير في سـنة الأسـاس، إلخ.(؛ )ب( تنقيحات في شـكل تصحيح 
أخطـاء قد تحدث في مصادر البيانات أو في تجهيزها. وبالنسـبة لتنقيحـات البيانات الإحصائية 
العادية )وتسمى أيضاً التنقيحات الجارية(، ينبغي للبلدان وضع سياسة للتنقيحات. ويجوز أن 
تقـوم مكاتب الإحصاء في أي لحظة من الزمن بإجراء تنقيح خاص إضافة إلى تنقيحات البيانات 
الإحصائية العادية من أجل إعادة تقييم البيانات أو تمحيص بعض الهياكل الاقتصادية الجديدة. 
وتجري هذه التنقيحات على فترات متباعدة وغير منتظمة، وقد تتطلب أحياناً تغييرات في السلاسل 
الزمنية قد تمتد إلى بداية السلسـلة من أجل الحفاظ على الاتسـاق في المنهجية. ويوصى بأن تبلِّغ 
مكاتب الإحصاء المسـتعمِلين مُسـبقاً بهذه التنقيحات، وأن يشمل الإبلاغ أسـباب إجراء التنقيح 

ويقدِّم معلومات عن أثر التنقيحات على البيانات.

سياسـة التنقيحات. يوصى بأن تضع البلدان سياسـة للتنقيح تتناول المسـائل   -18-9
المحيطة بهذه التنقيحات لبيانات تجارة التوزيع، وأن تكون هذه السياسة حسنة التصميم والإدارة 
والتنسيق مع مجالات الإحصاء الأخرى. وينبغي أن تهدف سياسة التنقيحات إلى تزويد مستعملي 
البيانات بالمعلومات اللازمة للتجاوب مع التنقيحات بشكل منهجي، لا إلى إعاقة التنقيحات ذاتها. 
ويعتبِر مسـتعملو البيانات أن عدم وجود تنسـيق وتخطيط للتنقيحات مشكلة تتصل بالنوعية. 
ومن الملامح الضرورية لسياسـة تنقيح جيدة الإعداد وجود جدول زمني مقرّر سـلفاً، واستقرار 
معقول من سنة إلى سـنة، وانفتاح، وإبلاغ مُسبق بأسباب وتأثيرات التنقيحات، وسهولة وصول 
المسـتعمِلين إلى سلاسـل زمنية طويلة إلى درجـة كافية للبيانات المنقّحة، وكذلك وثائق مناسـبة 

للتنقيحات التي تُدخَل على المنشورات وقواعد البيانات الإحصائية.

ممارسـات يوصى بها لتنقيحات البيانات. من المعترفَ به أن السياسـة السليمة   -19-9
للتنقيحات هي جانب مهم من حُسـن الإدارة في الإحصاءات، لأنها تسـاعد مسـتعملي البيانات في 
البلد، كما أنها تدعم تناسق البيانات على الصعيد الدولي. ومن أجل مساعدة البلدان التي لم تضع 

سياستها إزاء هذا الموضوع نقدّم التوصيات التالية باعتبارها من الممارسات الجيدة 55:

للاطلاع على مزيد من التفاصيل في   55

منشور منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي: دليل الإبلاغ 

والعرض للبيانات والبيانات الفوقية 
)باريس 2007(، الفصل 7، 

“إرشادات بشأن ممارسات الإبلاغ 
الرئيسية”.
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تواصـل المشـاورات مـع المسـتعمِلين لمعرفـة وجهـات نظرهم إزاء ممارسـات  )أ( 
التنقيح؛

إصـدار بيان واضح وموجز عن الوقت الذي يُتوقّع إجراء التنقيحات فيه والأسـباب  )ب( 
الداعية لذلك، وإتاحته بسهولة للمستعمِلين؛

ينبغي أن تكون دورة التنقيحات الجارية مستقرة نسبياً من سنة إلى سنة؛ )ج( 

إدخال التنقيحات النظرية والمنهجية الكبيرة كل أربع إلى سـت سنوات في العادة،  )د( 
بما يؤدي إلى توازن بين احتياجات التغيير واهتمامات المستعمِلين؛

إجراء التنقيحات بأثر رجعي لعدة سنوات من أجل اتساق السلاسل الزمنية؛  )هـ( 

إتاحة الوثائق الخاصة بالتنقيحات للمستعمِلين بسهولة؛ )و( 

تذكير المستعمِلين بحجم التنقيحات المتوقّعة على أساس التجارب السابقة؛ )ز( 

إذا حدث خطأ في الإبلاغ أو التجهيز فينبغي إجراء التنقيح بشكل شفاف وفي وقت  )ح( 
معقول.

أنسـاق النشر. من العوامل الأساسـية لفائدة إحصاءات تجـارة التوزيع وجود   -20-9
البيانات ونشرها على نطاق واسع. ويمكن نشر البيانات إلكترونياً أو في شكل ورقي. ويوصى بأن 
تختار البلدان نسـق النشر الذي يحقّق أفضل مصالح المسـتعمِلين. فعلى سبيل المثال ينبغي نشر 
ل إعادة نشرها في وسائط الإعلام،  الإصدارات الصحفية عن إحصاءات تجارة التوزيع بطرق تسهِّ
وقد يكون من الضروري نشر الإحصاءات الشاملة أو التفصيلية في أنساق إلكترونية و/أو ورقية. 
وإذا كانت الموارد تسمح بذلك فيمكن تنظيم الإحصاءات الجارية والسلاسل الأطول مدى وترتيب 
الوصول إليها )مجاناً أو مقابل رسوم( عن طريق قواعد البيانات الإلكترونية التي تقيمها مكاتب 
الإحصاء. وبالإضافة إلى الإحصاءات التي تُنشَر بشـكل دوري يمكن أن تتيح مكاتب الإحصاء إلى 
المسـتعمِلين جداول بيانات معدّة حسـب الطلب. لأغراض خاصة )تصانيف أنشطة غير قياسية، 
أو أنواع معينّة من الوحدات، إلخ.(. ومن المستصوب أن تتأكد البلدان من أن المستعمِلين يعرفون 

جيداً مدى وجود الإحصاءات الإضافية وطرق الحصول عليها.

نشر البيانات الفوقية. يتسم تزويد المستعمِلين ببيانات فوقية مناسبة وتقديرات   -21-9
للنوعية لإحصاءات تجارة التوزيع بنفس الأهمية التي يتسـم بها تزويدهم بالبيانات. ومن المحبذّ 
أن تُنفّـذ البلدان التوصيـات الواردة في الفصل الثامن بشـأن نوعية البيانـات والبيانات الفوقية 
لإحصـاءات تجارة التوزيع وأن تضع بيانات فوقية، وتنشرها، وأن تشـتمل البيانات الفوقية على 
العنـاصر التالية: )أ( تغطيـة البيانات، وتواترها وتوقيتاتها؛ )ب( طـرق وصول الجمهور إليها؛ 
)ج( سـلامة البيانات المنشـورة؛ )د( نوعية البيانات؛ )هـ( موجز للمنهجية؛ )و( أنسـاق النشر. 
ويـوصى بأن تبينِّ البلـدان في البيانات الفوقية أي انحرافات عن المعايير والإرشـادات الإحصائية 
المقبولـة دولياً. وينبغي إتاحة البيانـات الفوقية لإحصاءات تجارة التوزيع عن طريق المواقع على 
الشبكة و/أو منشورات مكاتب الإحصاء. وقد ترى البلدان وضع مستويات مختلفة من التفاصيل 

للاطلاع على مزيد من التفصيلات للبيانات الفوقية لتلبية متطلبات وحاجات المستعمِلين المتخصصين 56.  56

عن الإبلاغ عن البيانات والبيانات 
الفوقية، انظر منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي، دليل 
إبلاغ وعرض البيانات والبيانات 

الفوقية )باريس، 2007(.



التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع، 2008 158

الإبلاغ الدولي  - باء 

يوصى بأن تنشر البلدان على مواقعها على شبكة الإنترنت بيانات تجارة التوزيع،   -22-9
أو أن تنشرها دولياً بمجرد إتاحتها للمستعملين في الداخل.

وترد في الجداول التاسـع - 1 والتاسـع - 2 والتاسع - 3 فيما يلي قائمة ببنود   -23-9
البيانـات الخاصة بإحصـاءات تجارة التوزيع، المـوصى بها للنشر الدولي، ومسـتوى التفصيل 

والتواتر المطلوب.

الجدول التاسع - 1

قائمة بنود البيانات في إحصاءات تجارة التوزيع من أجل النشر الدولي بوتيرة سنوية

مستوى التفصيلبند البياناترقم البند
المتطلبات الدنيا )من حيث التصنيف 
الصناعي الدولي الموحّد، التنقيح 4(

الموعد 
النهائي

الديمغرافيةألف

موزّعاً حسب النشاط وفئة عدد المؤسسات10-1

الحجم

مستوى الثلاثة أعداد لتفصيلات 

النشاط

مستوى العدد الواحد لتفصيلات فئة 

الحجم

ً 18 شهرا

العمالةباء

موزّعاً حسب النشاط وفئة مجموع عدد المشتغلين1-2

الحجم

مستوى الثلاثة أعداد لتفصيلات 

النشاط

مستوى العدد الواحد لتفصيلات فئة 

الحجم

ً 18 شهرا

موزّعاً حسب النشاط وفئة مجموع عدد المستخدَمين3-1-2

الحجم

مستوى الثلاثة أعداد لتفصيلات 

النشاط

مستوى العدد الواحد لتفصيلات فئة 

الحجم

ً 18 شهرا

تعويضات المستخدَمينجيم

الأجـور والمرتبـات النقديـة والعينيـة 1-3

للمستخدَمين

ًمستوى الثلاثة أعدادموزّعة حسب النشاط 18 شهرا

الناتجحاء

ًمستوى الثلاثة أعدادموزّعاً حسب النشاطالناتج الإجمالي بالأسعار الأساسية1-8 18 شهرا

ًمستوى الثلاثة أعدادموزّعاً حسب النشاطالهامش الإجمالي1-1-8 18 شهرا

القيمة المضافةياء

ًمستوى الثلاثة أعدادموزّعاً حسب النشاطمجموع القيمة المضافة بالأسعار الأساسية1-10 18 شهرا

ًمستوى العدد الواحدتكوين رأس المال الثابت الإجماليكاف 18 شهرا
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الجدول التاسع - 2

قائمة بنود البيانات في إحصاءات تجارة التوزيع لأغراض النشر الدولي مع تواتر فصلي

مستوى التفصيلبند البياناترقم البند
المتطلبات الدنيا )من حيث التصنيف 
الصناعي الدولي الموحّد، التنقيح 4(

الموعد 
النهائي

العمالةباء

3 أشهرمستوى العددينموزّعاً حسب النشاطمجموع عدد المشتغلين1-2

3 أشهرمستوى العددينموزّعاً حسب النشاطمجموع عدد المستخدَمين3-1-2

تعويضات المستخدَمينجيم

الأجـور والمرتبـات النقديـة والعينيـة 1-3

للمستخدَمين

3 أشهرمستوى العددينموزّعة حسب النشاط

رقم الأعمال، والمبيعات، والشحنات، هاء

والإيرادات من الخدمات، والإيرادات 

الأخرى

رقم الأعمال، والمبيعات، والشحنات، 5 )أ(

والإيرادات من الخدمات، والإيرادات الأخرى

3 أشهرمستوى العددينموزّعاً حسب النشاط

الجدول التاسع - 3

قائمة بنود البيانات في إحصاءات تجارة التوزيع لأغراض النشر الدولي مع تواتر شهري

مستوى التفصيلبند البياناترقم البند

المتطلبات الدنيا )من حيث 
التصنيف الصناعي الدولي 

الموعد النهائيالموحّد، التنقيح 4(

الأرقام القياسية لرقم الأعمال في 

تجارة الجملة والتجزئة )والقيمة و/

أو الحجم(

موزعة حسب 

النشاط

45 يوماً لتجارة التجزئة )القسم 47 مستوى العددين

في التصنيف الصناعي الدولي الموحّد، 

التنقيح 4(؛ 60 يوماً لتجارة الجملة 

وتجارة المركبات ذات المحرّكات 

)القسمان 45 و46 في التصنيف 

الصناعي الدولي الموحّد، التنقيح 4(
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المرفق الأول

 قائمة بنود بيانات لاستعمالها في إحصاءات 
تجارة التوزيع

البيانات الديمغرافية  - ألف 

خصائص الوحدات الإحصائية 1 )أ( 

بند البياناترقم البند

رمز التعريف1-1

الموقع2-1

فترة العمل3-1

نوع التنظيم الاقتصادي4-1

مؤسسة تتكون من منشأة واحدة1-4-1

مؤسسة متعددة المنشآت2-4-1

عدد المنشآت في المؤسسة المتعددة المنشآت1-2-4-1

نوع التنظيم القانوني والملكية5-1

الشركات المساهمة ما عدا شركات المسؤولية المحدودة والتعاونيات1-5-1

ملكية عامة1-1-5-1

مملوكة للحكومة1-1-1-5-1

مملوكة لحكومة تابعة للولاية2-1-1-5-1

مملوكة لحكومة محلية3-1-1-5-1

ملكية خاصة وطنية2-1-5-1

إدارة أجنبية3-1-5-1

التعاونيات والشركات ذات المسؤولية المحدودة2-5-1

ملكية عامة1-2-5-1

مملوكة للحكومة المركزية1-1-2-5-1

مملوكة لحكومة الولاية2-1-2-5-1

مملوكة لحكومة محلية3-1-2-5-1

ملكية خاصة وطنية2-2-5-1

إدارة أجنبية3-2-5-1
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بند البياناترقم البند

المؤسسات غير الربحية3-5-1

ملكية عامة1-3-5-1

مملوكة للحكومة المركزية1-1-3-5-1

مملوكة لحكومة الولاية2-1-3-5-1

مملوكة لحكومة محلية3-1-3-5-1

ملكية خاصة وطنية2-3-5-1

إدارة أجنبية3-3-5-1

مؤسسات غير مساهمة منها:4-5-1

مؤسسات القطاع غير الرسمي1-4-5-1
الحجم6-1 *

نوع النشاط7-1

نوع الوحدة8-1

وحدة إنتاجية رئيسية1-8-1

وحدة تابعة2-8-1

نوع العمليات9-1

تجارة جملة1-9-1

تجارة جملة للحساب الخاص1-1-9-1

تجارة جملة متخصصة1-1-1-9-1

تجارة جملة غير متخصصة2-1-1-9-1

تجارة بالعمولة2-1-9-1

تجارة تجزئة2-9-1

تجارة تجزئة في المتاجر1-2-9-1

متاجر متخصصة1-1-2-9-1

متاجر غير متخصصة2-1-2-9-1

تجارة تجزئة في غير المتاجر2-2-9-1

تجارة تجزئة في الأكشاك أو الأسواق1-2-2-9-1

تجارة أخرى2-2-2-9-1

عدد الوحدات الإحصائية 1 )ب( 

بند البياناترقم البند
عدد المؤسسات10-1 *

مؤسسات متعددة المنشآت1-10-1 *
عدد المنشآت1-1-10-1 *

مؤسسات وحيدة المنشأة2-10-1 *

يقوم مكتب الإحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود الأخرى في 
البيانات التي يتم جمعها. وفي بعض 

الحالات قـد تُفضّل البلدان إدراج 
هذا البند على الاستبيان للتحقّق مثلاً 

من دقة الأرقام الأخرى المقدّمة.
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العمالة  - باء 

عدد الأشخاص المشتغلين 2 )أ( 

بند البياناترقم البند
مجموع عدد المشتغلين، منهم:1-2 *

عاملون ملاك1-1-2ّ

عاملون من أفراد الأسرة دون أجر2-1-2

المستخدَمون منهم:3-1-2

مستخدَمون في أعمال البحث والتطوير1-1-3-1-2

مستخدَمون في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-1-3-1-2

مستخدمون يعملون في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات 5-1-3-1-2

الرئيسية

عدد المستخدَمين المعارين2-2
مجموع عدد الأشخاص المشتغلين في القطاع غير الرسمي3-2 *

المستخدَمون في القطاع الرسمي1-3-2

الأشخاص الآخرون العاملون في القطاع غير الرسمي2-3-2

متوسط عدد المشتغلين 2 )ب( 

بند البياناترقم البند

متوسط عدد الأفراد المشتغلين، منهم:4-2

متوسط عدد المستخدَمين1-4-2

عدد ساعات العمل 2 )ج( 

بند البياناترقم البند

ساعات عمل المشتغلين، منها:5-2

المستخدَمون في أعمال البحث والتطوير1-1-5-2

المستخدَمون العاملون في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-1-5-2

المستخدمون العاملون في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات 5-1-5-2

الرئيسية

ساعات العمل للمستخدَمين المعارين6-2

تعويضات المستخدَمين  - جيم 

تعويضات المستخدَمين  -  3

بند البياناترقم البند

الأجور والمرتبات النقدية والعينية للمستخدَمين، منها:1-3

المستخدَمون العاملون في أعمال البحث والتطوير1-1-1-3

المستخدَمون العاملون في تطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-1-1-3

يقوم مكتب الإحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود الأخرى في 
البيانات التي يتم جمعها. وفي بعض 

الحالات قـد تُفضّل البلدان إدراج 
هذا البند على الاستبيان للتحقّق مثلاً 

من دقة الأرقام الأخرى المقدّمة.
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بند البياناترقم البند

المستخدَمون العاملون في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات الرئيسية5-1-1-3

المدفوعات لمديري المؤسسات المساهمة لحضور الاجتماعات2-3

مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل3-3

النفقات الأخرى  - دال 

المشتريات من السلع والخدمات 4 )أ( 

بند البياناترقم البند

تكاليف المواد الخام والتوريدات فيما عدا الغاز والوقود والكهرباء، منها:1-4

مشتريات أو إيرادات المواد الخام والتوريدات من مؤسسات أخرى1-1-4

قيمة المواد الخام والتوريدات المورَّدة من منشآت في نفس المؤسسة2-1-4

تكلفة المواد الخام في تكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات الرئيسية، منها:3-1-4

للبحث والتطوير1-3-1-4

لتطوير البرمجيات وقواعد البيانات3-3-1-4

لتكوين الأصول الثابتة للحساب الخاص والإصلاحات الرئيسية5-3-1-4

تكاليف مشتريات الغاز والوقود والكهرباء 2-4

تكاليف مشتريات الوقود والغاز1-2-4

تكاليف مشتريات الكهرباء2-2-4

تكاليف المياه وخدمات الصرف الصحي3-4

تكاليف مشتريات المياه1-3-4

تكاليف مشتريات خدمات الصرف الصحي 3-3-4

مشتريات الخدمات فيما عدا الإيجارات4-4

تكاليف الخدمات الصناعية المشتراة وكذلك التي تقدمها منشآت أخرى في نفس المؤسسة1-4-4

خدمات الصيانة والإصلاح والتركيبات )فيما عدا التشييد(1-1-4-4

أعمال العقود والعمولة2-1-4-4

الرسوم المدفوعة للعمالة المستأجرة1-2-1-4-4

تكاليف الخدمات غير الصناعية المشتراة وكذلك المورَّدة من منشآت أخرى في نفس 2-4-4

المؤسسة

صيانة المباني والمنشآت وإصلاحها1-2-4-4

خدمات الاتصالات2-2-4-4

خدمات النقل3-2-4-4

خدمات الإعلان والترويج4-2-4-4

الخدمات المالية )فيما عدا مدفوعات الفوائد(5-2-4-4

الخدمات الأخرى غير الصناعية9-2-4-4

مشتريات السلع والخدمات بغرض إعادة البيع بنفس حالتها5-4

مشتريات الوقود لغرض إعادة البيع دون مزيد من المعالجة1-5-4

قطع غيار السيارات والدراجات النارية المستعمَلة في أنشطة الإصلاح والخدمات 2-5-4

على سبيل الحصر

جميع المشتريات الأخرى من السلع بغرض إعادة البيع دون مزيد من التصنيع3-5-4
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بند البياناترقم البند

مشتريات الخدمات لإعادة البيع دون مزيد من التصنيع4-5-4

مدفوعات الإيجارات6-4

مدفوعات الإيجارات للآلات والمعدات1-6-4

مدفوعات الإيجارات للمساكن والمباني2-6-4

أقساط التأمين على ممتلكات المنشأة فيما عدا التأمين على الحياة 7-4

رقم الأعمال، والمبيعات، والشحنات، والإيرادات من الخدمات،   - هاء 
وسائر أنواع الإيرادات

رقم الأعمال، والمبيعات، والشحنات، والإيرادات من الخدمات،  5 )أ( 
وسائر أنواع الإيرادات

بند البياناترقم البند

المبيعات/رقم الأعمال/قيمة المشحونات، بما في ذلك التحويلات إلى المنشآت الأخرى في 1-5

نفس المؤسسة

المبيعات/رقم الأعمال/قيمة المشحونات من السلع التي تنتجها المنشأة1-1-5

المبيعات/رقم الأعمال/قيمة الشحنات لجميع السلع والخدمات المشتراة بغرض إعادة 2-1-5

البيع بنفس حالتها

مبيعات بطاقات الهدايا1-2-1-5

العمولات والرسوم من بيع السلع والخدمات للحساب الخاص للغير3-1-5

الإيرادات من الأعمال الصناعية أو الخدمات الصناعية المقدّمة للغير4-1-5

أعمال العقود والعمولات1-4-1-5

خدمات الصيانة والإصلاح والتركيبات )فيما عدا التشييد(2-4-1-5

الإيرادات الأخرى2-5

الإيرادات من تأجير الآلات والمعدات1-2-5

الإيرادات من تأجير المباني2-2-5

الإيرادات الأخرى غير المصنفّة في موضع آخر3-2-5
قيمة الأصول الثابتة للحساب الخاص3-5 *

التجارة الإلكترونية 5 )ب( 

بند البياناترقم البند

مبيعات التجارة الإلكترونية/رقم الأعمال/قيمة المشحونات/الإيرادات من الخدمات أو 4-5

الإيرادات الأخرى

بنود البيانات الخاصة بالكمية 5 )ج( 

بند البياناترقم البند

قيمة رقم الأعمال حسب فئات المنتجاتفاء 1-5

يقوم مكتب الإحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود الأخرى في 
البيانات التي يتم جمعها. وفي بعض 

الحالات قـد تُفضّل البلدان إدراج 
هذا البند على الاستبيان للتحقّق مثلاً 

من دقة الأرقام الأخرى المقدّمة.
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المخزونات  - واو 

المخزونات  -  6

بند البياناترقم البند
مجموع المخزونات1-6 *

في بداية الفترة1-1-6

في نهاية الفترة2-1-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-1-6 *

مخزونات المواد والوقود واللوازم2-6

في بداية الفترة1-2-6

في نهاية الفترة2-2-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-2-6 *

الأعمال الجارية3-6

في بداية الفترة1-3-6

في نهاية الفترة2-3-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-3-6 *

مخزونات السلع الكاملة الصنع4-6

في بداية الفترة1-4-6

في نهاية الفترة2-4-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-4-6 *

مخزونات المشتريات من السلع لإعادة البيع بنفس حالتها5-6

في بداية الفترة1-5-6

في نهاية الفترة2-5-6
التغيير )بالزيادة أو النقصان(3-5-6 *

الضرائب والإعانات  - زاي 

الضرائب والإعانات الأخرى على الإنتاج  -  7

بند البياناترقم البند

الضرائب1-7

الضرائب الأخرى على الإنتاج1-1-7

الإعانات المستلَمة2-7

الإعانات للمنتجات1-2-7

الإعانات الأخرى للإنتاج2-2-7

يقوم مكتب الإحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود الأخرى في 
البيانات التي يتم جمعها. وفي بعض 

الحالات قـد تُفضّل البلدان إدراج 
هذا البند على الاستبيان للتحقّق مثلاً 

من دقة الأرقام الأخرى المقدّمة.
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الناتج  - حاء 

الناتج  -  8

بند البياناترقم البند
الناتج الإجمالي بالأسعار الأساسية1-8 *

الهامش الإجمالي1-1-8 *

الاستهلاك الوسيط ومدخلات الإنتاج  - طاء 

الاستهلاك الوسيط ومدخلات الإنتاج  -  9

بند البياناترقم البند
الاستهلاك الوسيط بأسعار الشراء1-9 *

القيمة المضافة  - ياء 

مجموع القيمة المضافة والقيمة المضافة للإنتاج  -  10

بند البياناترقم البند
مجموع القيمة المضافة بالأسعار الأساسية1-10 *

تكوين رأس المال الثابت الإجمالي  - كاف 

الأصول والنفقات الرأسمالية والتكهين والإهلاك  -  11

بند البياناترقم البند

القيمة الإجمالية للأصول الثابتة )بتكلفة الحيازة( في بداية الفترة1-11

المساكن1-1-11

المباني والمنشآت الأخرى2-1-11

الآلات والمعدات3-1-11

معدات النقل1-3-1-11

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات2-3-1-11

الآلات والمعدات الأخرى3-3-1-11

منتجات الملكية الفكرية4-1-11

البحث والتطوير1-4-1-11

الاستكشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه والأصول الأدبية والفنية4-4-1-11

بنود أخرى5-4-1-11

يقوم مكتب الإحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود الأخرى في 
البيانات التي يتم جمعها. وفي بعض 

الحالات قــد تُفضّل البلدان إدراج 
هذا البند على الاستبيان للتحقّق مثلاً 

من دقة الأرقام الأخرى المقدّمة.
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بند البياناترقم البند

النفقات الرأسمالية على الأصول الثابتة الجديدة والمستعملة )المقتنيات( أثناء الفترة2-11

المساكن1-2-11

المباني والمنشآت الأخرى2-2-11

الآلات والمعدات3-2-11

معدات النقل1-3-2-11

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات2-3-2-11

الآلات والمعدات الأخرى3-3-2-11

منتجات الملكية الفكرية4-2-11

البحث والتطوير1-4-1-11

الاكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه والأصول الأدبية والفنية4-4-2-11

بنود أخرى5-4-2-11

القيمة الإجمالية للأصول الثابتة المباعة والتي لم تعد صالحة للعمل والتي حوِّلت إلى خردة 3-11

)المتخَلصّ منها( أثناء الفترة

المساكن1-3-11

المباني والمنشآت الأخرى2-3-11

الآلات والمعدات3-3-11

معدات النقل1-3-3-11

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات2-3-3-11

الآلات والمعدات الأخرى3-3-3-11

منتجات الملكية الفكرية4-3-11

البحث والتطوير1-4-1-11

الاكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه والأصول الأدبية والفنية4-4-3-11

بنود أخرى5-4-3-11

الإهلاك4-11

المساكن1-4-11

المباني والمنشآت الأخرى2-4-11

الآلات والمعدات3-4-11

معدات النقل1-3-4-11

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات2-3-4-11

الآلات والمعدات الأخرى3-3-4-11

منتجات الملكية الفكرية4-4-11

البحث والتطوير1-4-1-11

الاكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11
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بند البياناترقم البند

الترفيه والأصول الأدبية والفنية4-4-4-11

بنود أخرى5-4-4-11
القيمة الإجمالية للأصول الثابتة في نهاية الفترة5-11 *

المساكن1-5-11 *
المباني والمنشآت الأخرى2-5-11 *
الآلات والمعدات3-5-11 *

معدات النقل1-3-5-11

معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات2-3-5-11

الآلات والمعدات الأخرى3-3-5-11
منتجات الملكية الفكرية4-5-11 *

البحث والتطوير1-4-1-11

الاكتشافات المعدنية والتقييم2-4-1-11

البرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات3-4-1-11

الترفيه والأصول الأدبية والفنية4-4-5-11
بنود أخرى5-4-5-11 *

يقوم مكتب الإحصاء عادة باستقاء   *

هذا البند من البنود الأخرى في 
البيانات التي يتم جمعها. وفي بعض 

الحالات قــد تُفضّل البلدان إدراج 
هذا البند على الاستبيان للتحقّق مثلاً 

من دقة الأرقام الأخرى المقدّمة.
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المرفق الثاني

قائمة الأنشطة المستبعدة من نطاق أقسام وفروع 
تجارة التوزيع وفقاً للتنقيح 4 للتصنيف الصناعي 

الدولي الموحّد

تعتبَر الأنشـطة التالية إما أنشـطة تحويل للسـلع أو أنها ليسـت جزءًا من أقسام وفروع 
تجارة التوزيع ولذلك فهي مستبعدة منها:

القسم 45: تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحرّكات   -  1
والدرّاجات النارية:

بيع وقود المحرّكات ومنتجات التشحيم أو التبريد بالتجزئة  	

تأجير السيارات والسيارات النارية  	

فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبعَدالموحّد، التنقيح 4

بيع قطع غيار المركبات ذات المحرّكات وملحقاتها، انظر 45104530

تأجير المركبات ذات المحرّكات مع السائق، انظر 4922

تأجير الشاحنات مع السائق، انظر 4923

تأجير المركبات ذات المحرّكات والجرّارات دون سائق، انظر 7710

تجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها، انظر 45202211

بيع وقود السيارات بالتجزئة، انظر 45304730

بيع الدرّاجات وقطع غيارها وملحقاتها بالجملة، انظر 45404649

بيع الدرّاجات وقطع غيارها وملحقاتها بالتجزئة، انظر 4763

تأجير الدرّاجات النارية، انظر 7730

إصلاح وصيانة الدرّاجات، انظر 9529

القسم 46: تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحرّكات   -  2
والدرّاجات النارية:

ملحقات  وكذلك  النارية،  والدرّاجات  والكرافانات  المحرّكات  ذات  المركبات  في  الجملة  تجارة   	
المركبات ذات المحرّكات )انظر القسم 45(

تأجير وإيجار السلع )انظر القسم 77(  	

تغليف السلع الجامدة وتعبئة السوائل أو السلع الغازية في قوارير، بما في ذلك الخلط والترشيح،   	
لحساب أطراف ثالثة )انظر الفرع 8292(
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فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبعَدالموحّد، التنقيح 4

تجارة الجملة للحساب الخاص، انظر المجموعات 462 - 466 و4610469

أنشطة وكلاء العمولة للمركبات ذات المحرّكات، انظر 4510

مزادات المركبات ذات المحرّكات، انظر 4510

مبيعات تجارة التجزئة من قِبلَ وكلاء بالعمولة في غير المتاجر، انظر 4799

أنشطة وكلاء التأمين، انظر 6622

أنشطة الوكالات العقارية، انظر 6820

تجارة الجملة في الألياف النسيجية، انظر 46204669

خلط الخمور أو تقطيرها، انظر 1101 و46301102

بيع المجوهرات والسلع الجلدية بالجملة، انظر 46414649

بيع الألياف النسيجية بالجملة، انظر 4669

تجارة الجملة في الشرائط الصوتية والتصويرية الفارغة والأقراص الحاسوبية 4649

والأقراص الفيديوية، انظر 4652

تجارة الجملة في أجهزة الإذاعة والتلفزيون، انظر 4652

تجارة الجملة في الأثاث المكتبي، انظر 4659

تجارة الجملة في قطع الغيار الإلكترونية، انظر 46514652

تجارة الجملة في الآلات والمعدات المكتبية )ماعدا الحواسيب والمعدات الطرفية(، انظر 

4659

تجارة الجملة في الآلات التي تدار بالحواسيب، انظر 4659

تجارة الجملة في الشرائط الصوتية والفيديوية المصوّرة والأقراص الحاسوبية 4652

المسموعة والمصوّرة، انظر 4649

تجارة الجملة في الإلكترونيات الاستهلاكية، انظر 4649

تجارة الجملة في الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، انظر 4651

تجارة الجملة في المركبات ذات المحرّكات والمقطورات والكرافانات، انظر 46594510

تجارة الجملة في قطع غيار المركبات ذات المحرّكات، انظر 4530

تجارة الجملة في الدرّاجات النارية، انظر 4540

تجارة الجملة في الدرّاجات، انظر 4649

تجارة الجملة في الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، انظر 4651

تجارة الجملة في قطع الغيار الإلكترونية وأجهزة الهاتف ومعدات الاتصالات، انظر 

4652

تجارة الجملة في المعادن الخردة، انظر 46624669

جمع القمامة المنزلية والصناعية، انظر المجموعة 4663381

معالجة النفايات، ليس لأغراض الاستعمال في عمليات تحويل صناعية وإنما بغرض 

التخلّص منها، انظر المجموعة 382

معالجة النفايات والخردة والأصناف الأخرى لتحويلها إلى منتجات خام ثانوية إذا تطلبّ 

الأمر عملية تحويل حقيقية )بأن تكون المواد الخام الثانوية الناتجة مناسبة للاستعمال 

المباشر في عملية تحويل صناعية، ولكنها ليست مُنتجاً نهائياً(، انظر 3830
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فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبعَدالموحّد، التنقيح 4

تفكيك السيارات والحواسيب وأجهزة التلفزيون وسائر المعدات من أجل استعادة 

المواد، انظر 3830

قص السيارات عن طريق عمليات ميكانيكية، انظر 3830

تفكيك السفن، انظر 3830

تجارة التجزئة في السلع المستعملة، انظر 4774

القسم 47: تجارة التجزئة، ما عدا المركبات ذات المحرّكات   -  3
والدرّاجات النارية:

بيع منتجات المزارع عن طريق المزارعين )انظر القسم 01(  	

الصناعة التحويلية للسلع وبيعها، التي تصنفّ عادة باعتبارها صناعة تحويلية في القسم 10 - 32  	

بيع المركبات ذات المحركّات والدرّاجات النارية وقطع غيارها )انظر القسم 45(  	

التجارة في الحبوب والخامات والنفط الخام، والكيماويات الصناعية، والحديد والصلب، والآلات   	
والمعدات الصناعية، )انظر القسم 46(

)انظر  الموقع  خارج  للاستهلاك  الأطعمة  وبيع  الموقع  في  للاستهلاك  والمشروبات  الأطعمة  بيع   	
القسم 56(

تأجير السلع الشخصية والمنزلية للجمهور )انظر المجموعة 772(  	

فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبعَدالموحّد، التنقيح 4

بيع الوقود بالتجزئة بالاقتران مع بيع الأغذية والمشروبات، إلخ.، حيث مبيعات الوقود 4711

هي الغالبة، انظر 4730

صُنع منتجات المخابز، أي الخَبز في الموقع، انظر 47211071

تجارة الجملة في الوقود، انظر 47304661

تجارة التجزئة في الوقود بالاقتران ببيع الأطعمة والمشروبات، إلخ.، حيث مبيعات 

الأطعمة والمشروبات هي الغالبة، انظر 4711

تجارة التجزئة في الغاز النفطي المسال لأغراض الطهو أو التدفئة، انظر 4773

بيع الشرائط والأقراص الصوتية غير المسجّلة بالتجزئة، انظر 47414762

بيع الملبوسات بالتجزئة، انظر 47514771

بيع بلاط الأرضيات الفليّني بالتجزئة، انظر 47534752

بيع الأنتيكات بالتجزئة، انظر 47594774

بيع الكُتب المستعملة أو القديمة بالتجزئة، انظر 47614774

بيع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو بالتجزئة، انظر 47644741

بيع البرمجيات غير المعدّة حسب الطلب، بما في ذلك ألعاب الفيديو، بالتجزئة، انظر 

4741

بيع المنسوجات بالتجزئة، انظر 47714751
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فرع التصنيف 

الصناعي الدولي 

النشاط المستبعَدالموحّد، التنقيح 4

بيع المركبات ذات المحرّكات المستعمَلة بالتجزئة، انظر 47744510

أنشطة مزادات الإنترنت وغيرها من المزادات في غير المتاجر )بالتجزئة(، انظر 4791 

و4799

أنشطة متاجر الرهن، انظر 6492

بيع الأطعمة الجاهزة للاستهلاك المباشر بالتجزئة )بائعو الأطعمة الجائلون(، انظر 4781

5610

توصيل المنتجات الذي تقوم به المتاجر، انظر المجموعات 471 إلى 4799477
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المرفق الثالث

تحديد النشاط الرئيسي للوحدة الإحصائية باستعمال 
طريقة التصنيف من أعلى إلى أسفل في سياق تجارة 

الجملة والتجزئة

مثال

وحدة إحصائية تقوم بالأنشطة التالية:

وصف الفرعالفرعالمجموعةالقسمالباب

حصة القيمة 
المضافة 

)نسبة مئوية(

زاي

464654651
بيع أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية 

للحاسوب والبرمجيات بالجملة
10

47

474

4741

بيع أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية 

للحاسوب والبرمجيات ومعدات الاتصالات 

بالتجزئة في متاجر متخصصة

8

4742
بيع المعدات الصوتية والفيديوية بالتجزئة في 

المتاجر المتخصصة
15

4754759

بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والأثاث ومعدات 

الإضاءة وسائر اللوازم المنزلية بالتجزئة في 

متاجر متخصصة

4

476

4761
بيع الكتب والصحف والأدوات الكتابية بالتجزئة 

في متاجر متخصصة
3

4762
بيع التسجيلات الموسيقية والفيديوية بالتجزئة 

في متاجر متخصصة
12

4794791
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تلبية الطلبات 

بالبريد أو عن طريق الإنترنت
35

13تأجير أشرطة وأقراص الفيديو777727722ن

يتحدّد النشاط الاقتصادي لهذه الوحدة على النحو التالي:

تحديد الباب الخطوة 1: 

87تجارة الجملة والتجزئة؛ وإصلاح المركبات ذات المحرّكات والدرّاجات الناريةالباب زاي

13الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعمالباب نون
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تحديد القسم )في إطار الباب زاي( الخطوة 2: 

10تجارة الجملة، فيما عدا المركبات ذات المحرّكات والدرّاجات الناريةالقسم 46

77تجارة التجزئة، فيما عدا المركبات ذات المحرّكات والدرّاجات الناريةالقسم 47

تحديد المجموعة )في إطار القسم 47( الخطوة 3: 

الخطوة 3 )أ(: تحديد ما إذا كانت التجارة في المتاجر أو في غير المتاجر )في إطار القسم 47(

42تجارة التجزئة في المتاجرالمجموعات 471 إلى 477

35تجارة التجزئة في غير المتاجرالمجموعتان 478 و479

الخطوة 3 )ب(: تحديد ما إذا كانت التجارة متخصصة أو غير متخصصة )في إطار 
المجموعات 471 إلى 477(

إعادة حساب القيمة المضافة بالنسبة إلى مجموع تجارة التجزئة:

4741%77/%8 =10

4742%77/%15 =19

4759%77/%4 =5

4761%77/%3 =4

4762%77/%12 =16

من هذه الفروع لا يوجد سوى أربعة فروع تبلغ حصتها 5 في المائة أو أكثر، ولذلك تصنَّف 
الوحدة في مبيعات التجزئة المتخصصة.

الخطوة 3 )ج(: تحديد المجموعة )في إطار تجارة التجزئة المتخصصة(

23بيع معدات المعلومات والاتصالات بالتجزئة في متاجر متخصصةالمجموعة 474

4بيع المعدات المنزلية الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصةالمجموعة 475

15بيع السلع الثقافية والترفيهية بالتجزئة في متاجر متخصصةالمجموعة 476

ملاحظة: لا يهم في تحديد الحصة الأكبر استعمال الأرقام الأصلية أو أرقام إعادة الحسابات بالقيمة المضافة.

الخطوة 4: تحديد الفرع )في إطار المجموعة 474(

بيع أجهزة الحواسيب والوحدات الطرفية والبرمجيات ومعدات الاتصالات الفرع 4741

بالتجزئة في متاجر متخصصة

8

15بيع المعدات الصوتية والفيديوية بالتجزئة في متاجر متخصصةالفرع 4742

إذَن النشاط الرئيسي هو 4742: بيع المعدات الصوتية والفيديوية بالتجزئة في متاجر 
متخصصة.
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